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حضرات أعضاء »الهيئة« والأمين العام والموظفين،

الرامية  الجهود  تعزيز  من  العام  خلال  تمكناّ  لقد 
الإرهاب في  الأموال وتمويل  تبييض  لمكافحة جرائم 
الحكومية  الإدارات  كافة  شملت  مقاربة  إطار 
والتناقضات  التعقيدات  من  بالرغم  وذلك  المعنيّة، 
إقرار  تؤخر  والتي  لبنان  في  السياسة  بها  تتميّ  التي 
الإنتهاء من  2019، تمّ  العام  الإصلاحات المنشودة. ففي 
وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم  أعمال 
التحقيق  هيئة  قيادته  توّلت  الذي  الإرهاب 
المنضوية  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  الخاصة 
الأموال  تبييض  الوطنية لمكافحة  التنسيق  ضمن لجنة 
وبمشاركة  الإرهاب  تمويل  لقمع  الوطنية  واللجنة 

من مؤسسات القطاع الخاص الُملزمة بالإبلاغ. 

العام، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة الإعلام  خلال 
الأمر  المرتفعة،  المخاطر  أوجه  حدّد  الذي   25 رقم 
الذي ساهم في تعزيز فهم التهديدات والثغرات لدى 
المرتبط  عملها  وبتفعيل  بالإبلاغ،  الملزمة  المؤسسات 
بتقييمها لمخاطرها الذاتية وتطبيقها للمقاربة المبنيّة على 
المخاطر. وقد أسهم التقييم الوطني أيضاً بتوحيد فهم مخاطر 
السلطات  لدى  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض 
الوطنية المعنيّة، حيث تمّ اعتماد خطة عمل تضمّنت 
تشريعيّة  إجراءات  شملت  المخاطر  من  للحدّ  تدابير 
وتحديد للأولويات التشغيلية، كتوزيع أفضل للموارد 
مع  لتتماشى  القانون  إنفاذ  سلطات  وموارد  الرقابية 

المخاطر.

 من جهة أخرى، تمّ خلال العام تعديل تعميم مصرف 
إضافية  موجبات  لإدخال   83 رقم  الأساسي  لبنان 
عليه،  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة 

كلمـة رئـيـــس هيـئـة
التحقيق الخاصة



فضلًا عن إصدار تعاميم أخرى للحدّ من مخاطر التهربّ 
رقم  القانون  النواب  مجلس  أقرّ  كما  الضريبي. 
فأصبح  البرية،  التجارة  قانون  عدّل  الذي   2019/126
الإقتصادي  الحق  صاحب  عن  معلومات  تقديم 
الإشارة  بدّ هنا من  التجاري.  ولا  السجل  إلزامياً في 
بأن تقرير تقييم لبنان الصادر عام 2019 عن "المنتدى 
العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية" 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابع 
"ملتزم  بدرجة  وصنّفه  لبنان  بجهود  أقرّ  الاقتصادي 
الشفافية  حول  الدولية  بالمعايير  كبير"  حدّ  إلى 

الطلب.  وتبادل المعلومات عند 

المشبوهة،  العمليات  عن  الإبلاغات  تحليل  إن 
أعمال  وإنجاز  الواردة  المساعدة  طلبات  ومعالجة 
المقاربة  وفق  الإجراءات  تطبيق  من  التحقق 
مشاركتكم  إلى  بالإضافة  المخاطر،  على  المبنيّة 
بأعمال المنظمات الإقليمية والدولية، هي مهام اعتدتم 
ففي  المهنية.  من  عالية  بدرجة  بها  تقوموا  أن  على 
إلى  أدتّ  حالة،   ٦٣٧ "الهيئة"  عالجت   ،2019 العام 
وبإحالة مصرفية  حسابات  بتجميد  قرارات   اتخاذ 
شملت  وقد  التمييزي.  العام  المدعي  إلى  حالة   ٥٥
أجرته  الذي  الميداني  التدقيق  أعمال  العام  خلال 
المقاربة  وفق  الإجراءات"  من  التحقق  "وحدة 

وإجراءات  الإمتثال  برامج  لتقييم  المخاطر  على  المبنية 
الإرهاب وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة   الضبط 
32 مصرفاً، وعدد من المؤسسات المالية والمؤسسات 
ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما 
لكّل  العامة  الإجتماعات  في  الفاعلة  مشاركتكم  إن 
و"الفاتف"  و"المينافاتف"  "إغمونت"  مجموعة  من 
أقل  تكن  لم  لديها،  العمل  فرق  اجتماعات  وفي 

أهميّة وكان لها صدى ايجابي.

بتقييم  "المينافاتف"  مجموعة  ستباشر   ،2020 العام  في 
الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  نظام 
اللبناني، وسيقوم فريق المقيّين في العام 2021 بزيارة 
وعليه،  التطبيق.  فعالية  لتقييم  لبنان  الى  ميدانية 
فإنني على ثقة بأنكم ستبذلون كل جهد، بما فيه بالنسبة 
للمسائل التي لا تتعلق مباشرة بعمل "الهيئة"، لتبيان 
فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
اللبناني ولزيادة التوعية لدى شركائنا المحليين حول 

مسؤولياتهم. 

احترام  موضع  هما  ومهنيّتكم  الدؤوب  عملكم  إن 
على  شكركم  ومن  بهما  الإشادة  من  بدّ  ولا  وتقدير، 

جهودكم وحسّكم بالمسؤولية.

مع أصدق تمنياتي، 
رياض توفيق سلامه

حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق الخاصة

خلال العام، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة 
الإعلام رقم 25 الذي حدّد أوجه المخاطر المرتفعة، 

الأمر الذي ساهم في تعزيز فهم التهديدات 
والثغرات لدى المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، 

الذاتية  بتقييمها لمخاطرها  المرتبط  وبتفعيل عملها 
المخاطر المبنيّة على  للمقاربة  وتطبيقها 



حضرات الزملاء الأعزاء،

لا شك بأن سنة 2019 كانت مليئة بالصعوبات 
والتّحديات الإقتصادية والإجتماعية التي ألقت بثقلها 
على  سنتغلب  بأننا  تامّة  ثقة  على  إنني  وطننا.  على 
واجباتنا  بإتمام  ملتزمين  سنبقى  وبأننا  التحديات،  هذه 
المحلين  شركائنا  مع  التعاون  وبتوثيق  ومهامنا 
للحفاظ على فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
فهذا  الدولية.  المعايير  مع  تماشياً  اللبناني  الإرهاب 
المالي  القطاع  سلامة  يصون  أن  ايضاً  شأنه  من 
التاريخية  علاقاتها  على  الحفاظ  من  مصارفنا  ويمكّن 
مع  تعاملها  ويسّهل  المراسلة  المصارف  مع  الجيّدة 

المصارف المتواجدة في مختلف أنحاء العالم.  

مع  بالتعاون  العام  خلال  بها  قمنا  التي  الأعمال  إن 
إنجاز  أهمها  عدّة، من  أمور  المحليين طالت  شركائنا 
التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
تحديد  تضّمنت  عمل  خطة  إعداد  بنتيجته  تمّ  الذي 
تخلُ  لم  العام،  وخلال  المخاطر.  من  للحدّ  الأولويات 
التحديات،  من  إليكم  أوكلت  التي  اليومية  المهام 
وتمويل  الأموال  تبييض  حالات  عددُ  بلغ  حيث 
من  منها   ١٠٩ حالة،   ٦٣٧ "الهيئة"  تلقّتها  التي  الإرهاب 
أجنبية و٥٢٨ من مصادر محليّة، بالإضافة إلى  مصادر 
أعمال  شملت  اخرى،  جهة  ومن  تلقائيًا.  إفصاحًا   ٥٩
التدقيق الميداني وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر       
تأمين،  شركة  و28  مالية،  مؤسسة  و16  مصرفاً،    32
مالية،  وساطة  مؤسسات  و7  صرافة،  مؤسّسة  و55 
و9 شركات تحويل أموال و20 كونتوار تسليف، 
إضافةً الى عدد من المؤسسات ضمن قطاع الأعمال 

والمهن غير المالية المحددة.

كلمـة أمين عام هيئة
التحقيق الخاصة



في  بها  يُتذى  وجهود  متقدمة  مكانة  "الهيئة"  لدى 
الإرهاب.  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  مجال 
من  السنين  مرّ  على  به  قمنا  الذي  الدؤوب  فالعمل 
الدولية  المنظمات  أعمال  في  مشاركتنا  خلال 
بالتعاون  محصوراً  ليس  وهو  الكثيرين،  باحترام  يحظى 
مرتبطة  قضايا  في  "الهيئة"  به  تميّت  لطالما  الذي 
جراّء  أيضًا  بل  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  بتبييض 
عمليات  في  للمشاركة  مقيّين  بإنتداب  قيامنا 
التقييم المتبادل للدول، وجراّء رعايتنا انضمام وحدات 
"إغمونت".  مجموعة  إلى  منطقتنا  من  مالي  إخبار 
موارد وجهود  تستلزم  الإلتزامات  بأن هذه  لا شكّ 
من  كجزء  سنوات  منذ  مستمرة  وهي  كبيرة، 
الخبرات  بأن  ثقة  على  ونحن  الدولية.  إلتزاماتنا 
نظامنا  فعالية  تحسين  في  أيضاً  ستساعد  المكتسبة 
الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة  الوطني 
المتبادل  التقييم  على  إيجابي  وقع  لها  وسيكون 

للبنان الذي سيبدأ في العام 2020.

 

الدولية.  بإلتزاماتنا  الوفاء  وسنواصل  قدمًا،  سنمضي 
مكافحة  نظام  فعالية  لزيادة  سوياً  سنعمل  اننا  كما 
وتعزيز  اللبناني  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض 

الوطنية المعنية. وإننّ  التنسيق بين مختلف الأجهزة 
التوعية  لزيادة  السابق، سأعتمد عليكم  اليوم كما في 
لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ حول المخاطر المرتفعة، 
وأعمال  والإجتماعات  التدريب  ورش  خلال  من 
المقاربة  وفق  تجرونه  الذي  الميداني  التدقيق 

المبنيّة على المخاطر.

التحقيق  لهيئة  وولاؤكم  بالمسؤولية  حسّكم  إن 
تحقيق  في  ساهم  العليا  لبنان  ولمصلحة  الخاصة 
أتطلعّ  إننّ  والدولي.  المحلي  الصعيدين  على  الكثير 
إلى العمل معكم لتحقيق المزيد من النجاحات في 
وتفانيكم  إلتزامكم  على  أشكركم  انني  كما  المستقبل، 

في العمل.

مع أصدق تمنياتي، 
عبد الحفيظ منصور

أمين عام هيئة التحقيق الخاصة 

العمل الدؤوب الذي قمنا به على مرّ السنين من 
خلال مشاركتنا في أعمال المنظمات الدولية 

يحظى باحترام الكثيرين، وهو ليس محصوراً بالتعاون 
الذي لطالما تميزت به "الهيئة" في قضايا مرتبطة 
بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بل أيضًا جراّء 

قيامنا بإنتداب مقيّين للمشاركة في عمليات 
التقييم المتبادل للدول، وجراّء رعايتنا انضمام وحدات 

إخبار مالي من منطقتنا إلى مجموعة "إغمونت"



الفهرس

 هيئة التحقيق الخاصة 
وشركائها المحليين والدوليين

الفصل الأول: هيكلية هيئة التحقيق الخاصة
٢١ الهيكل التنظيمي	 	.١

٢٢ الأعضاء	 	.٢

٢٣ الأمانة العامة	 	.٣

الفصل الثاني: نشاطات هيئة التحقيق الخاصة – ٢٠١٩
٢٧ وحدات هيئة التحقيق الخاصة	 	.١

٣٤ المحطّات الهامة – لمحة عن ال ـ١٠ سنوات الأخيرة	 	.٢

٣٦ الإطار العام لتدريب الموظفين	 	.٣

٣٧  آراء حول الخبرة المكتسبة	 	

٣٨  دورات تدريبية	 	

٤١ السياسة المعتمدة للتواصل الدولي	 	.٤

٤٢  المساعدات الفنية وإلتزامات أخرى	 	

٤٤  مشاركات الأمين العام	 	

٤٩ مجموعة من الحالات المحصّنة	 	.٥

الفصل الثالث: المنظمات الإقليمية والدولية 
٥٦ مجموعة »إغمونت« لوحدات الإخبار المالي	 	.١

	�مجموعة العمل المالي .٢ 
٥٨ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 	

الفصل الرابع: اللجنتان الوطنيتان 
 ١.	 لجنة التنسيق الوطنية 

٦٢         لمكافحة تبييض الأموال	

٦٣ اللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب	 	.٢

البيانات الإحصائية

٦٦ الحالات الواردة	 	.١

٦٦ رفع السرية المصرفية والتزويد بالمعلومات	 	.٢

٦٧ تفصيل الحالات وفق الجرم الأصلي	 	.٣

٦٨ حالات موضوعها الإرهاب أو تمويل الإرهاب	 	.٤

٦٩ تفصيل المعالجات	 	.٥

٧٠ تفصيل وفق المصدر والنوع	 	.٦

٧١ مصدر طلبات المساعدة الواردة من الخارج	 	.٧

٧٢ التوزيع الجغرافي للإبلاغات	 	.٨

التحليل الاستراتيجي )٢٠١٥- ٢٠١٩(	 	.٩

٧٣  بحسب الجرائم الأصلية المصنّفة	 	

٧٤  تفصيل جرائم التزوير	 	

٧٥  الجرائم الإلكترونية	 	

٧٥  �الإفصاحات التلقائية	 	

	�التدقيق الميداني للتثبت من الإمتثال  .١٠ 
٧٦ بالإجراء  ات المطلوبة	

القسم الأول القسم الثاني1 ٢



قوانين وأنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

٨١ القانون رقم ٤٤	 	.١
٨٥ القانون رقم ٣٢	 	.٢
٨٥ القانون رقم ٤٢ 	 	.٣
٨٧ القانون رقم ٥٣	 	.٤
٨٧ القانون رقم ٥٥	 	.٥
٨٩ القانون رقم ٧٧	 	.٦
٨٩ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83 	 	.٧

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١  	.٨ 
٩٨ موجه لهيئات الاستثمار الجماعي	 	

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١  	.٩ 
٩٩ موجه لمؤسسات الوساطة المالية	 	

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٢  	.١٠ 
٩٩ موجه للمؤسسات المالية	 	

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٢  	.١١ 
٩٩ موجه ل ـ»كونتوارات التسليف«	 	

	�تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 3  .١٢ 
١٠٠ )القسم الخامس(	
١٠١ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٦٣	 	.١٣
١٠١ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 69 	 	.١٤
١٠٢ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٨١ 	 	.١٥
١٠٣ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 89 	 	.١٦
١٠٤ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 111	 	.١٧
١٠٥ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 126 	 	.١٨
١٠٥ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٦ 	 	.١٩
١٠٦ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٧ 	 	.٢٠
١٠٧ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٨ 	 	.٢١

١٠٧ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٩ 	 	.٢٢

١١٠ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٤٤ 	 	.٢٣

١١٢ تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٤٧ 	 	.٢٤

	�هيئة الأسواق المالية  .٢٥ 
١١٢ مجموعة رقم ٢٠٠٠ وسلسلة رقم 3000	

١١٢ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 1 	 	.٢٦

١١٢ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 2 	 	.٢٧
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	�إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 5  .٢٩ 
١١٣ المعدل بالإعلام رقم 12	

١١٥ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 7 	 	.٣٠

١١٦ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 8 	 	.٣١

١١٦ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 9 	 	.٣٢
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١١٧ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 11 	 	.٣٤

١١٨ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 14 	 	.٣٥

١١٨ إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 15	 	.٣٦
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أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان 
في  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  نظام  في  الأساس  المحور  »الهيئة«  وتعتبر  متعددة.  مهام  إليها  وأسندت 
الأموال غير  المعنية من مخاطر  القطاعات  ولها دورها الحيوي في حماية  المجال،  الدولي في هذا  للتعاون  لبنان وركيزة 
المشروعة. وتشمل مهامها: تلقي وتحليل الإبلاغات المتعلقة بعمليات مشبوهة، إجراء التحقيقات المالية، رفع السرية المصرفية، 
وتمويل  الارهاب  بموضوع  ايضًا  ولها  المختصّة،  القضائية  السلطات  الى  وإحالتها  العمليات  و/أو  الحسابات  وتجميد 
مع  المعلومات  بتبادل  »الهيئة«  تقوم  ذلك،  إلى  بالإضافة  منقولة.  غير  أو  منقولة  باموال  التصرف  منع  تطلب  ان  الارهاب 
وتقوم  المساعدة.  طلبات  حول  القانون  بإنفاذ  المعنية  المحلية/الأجنبية  السلطات  مع  والتنسيق  النظيرة  الأجنبية  الجهات 
تنظيمية  نصوص  واصدار  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  تبييض  بمكافحة  متصلة  موجبات  إدخال  باقتراح  أيضًا  »الهيئة« 
وتوصيات للجهات المعنية، وبمراقبة المصارف وغيرها من المؤسسات الملزمة بالإبلاغ للتأكد من امتثالها بالموجبات المطلوبة. 

المقدمة

شكّل إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 لعام 2001، 
الإخبار  التحقيق الخاصة كوحدة  هيئة  إنشاء  والذي تم بموجبه 
المالي اللبنانية، الحجر الأساس لبدء مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب في لبنان بشكل جدّي وممنهج. وقد انطلقت هذه المسيرة 
بإنشاء مؤسسة غير معروفة على الصعيدين المحلي والدولي، تضمّ 
بضعة موظفين يعملون في مكتب متواضع. حاليًا، تشغل »الهيئة« 
الأمان  ومستلزمات  التجهيزات  بأحدث  مزوّدًا  بها  خاصًا  مقرًا 
داخل حرم المصرف المركزي، وقد تضاعف حجمها خلال السنوات 
الماضية إلى حد كبير. وها هي اليوم تُصنّف من بين المؤسسات 

الرائدة في لبنان والمنطقة ولها مكانتها في الخارج.
إلا أنّ المكانة التي تحتلهّا »الهيئة« اليوم لم تكن سهلة المنال، بل كانت 
ثمرة الجهود التي بذلها جهازها الإداري خلال السنوات الماضية. 
فقد تم تحقيق إنجازات عديدة، منها بناء وحدة إخبار مالي فعّالة 
ونظام متكامل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وشطب 
إسم لبنان عن لائحة البلدان والأقاليم غير المتعاونة، والإنضمام 
إلى هيئات إقليمية ودولية مثل مجموعة »إغمونت« )EG(، والقيام 
بدور ريادي وأساسي في إنشاء مجموعة »المينافاتف« التي تولى 
لبنان رئاستها في السنة الأولى بعد تأسيسها وأيضاً خلال العام  
٢٠١٨. وقد تم كل ذلك بفضل قيادة ملتزمة ومصممة وفريق عمل 

متفان في عمله. 
»الهيئة«  قيادة  تؤمن  المذكورة،  الإنجازات  وبعد  اليوم،  اما 
والمتمثّل  المتفاقم  فالخطر  مستقبلً.  العمل  من  المزيد  هناك  أنّ 
الأموال  تبييض  تقنيات  وتطوّر  المنظمة  وبالجريمة  بالارهاب 

وتمويل الإرهاب، ما زال يهدد إقتصادات العالم، مما يتطلب من 
»الهيئة« تكثيف المشاركة في أنشطة الهيئات الإقليمية والدولية 
للإضطلاع بمسؤولياتها بوجه التحديات الجديدة المتزايدة. بناءً 
على خبرتها المتراكمة، تؤمن »الهيئة« بضرورة التكيّف المستمر 
مع التغيّرات السريعة التي يشهدها عالم الجريمة كشرط أساسي 
لمكافحة  المثلى  الطريقة  وأن  كما  القانون.  يخالف  من  لملاحقة 
الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب اليوم، وكلاهما نشاطين عابرين 
يبقى  الشأن  هذا  وفي  الدولي.  التعاون  تعزيز  تتطلب  للحدود، 
التدريب المتواصل ضروريًا بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات 

وخبرات موظفيها وموظفي السلطات المعنيّة الأخرى. 
من جهة أخرى، تولي »الهيئة« اهتمامًا للتقييم المشترك الخاص 
بلبنان ولنتائج تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على 
القوانين  من  عدد   ٢٠١٥ العام  منذ  وقد صدر  الوطن.  مستوى 
والتعاميم، منها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
للحدّ  المعنية  الأجهزة  مع  أيضًا  التنسيق  وتّم   .٤٤ رقم  الجديد 
من المخاطر وتجاوز نقاط الضعف عبر استراتيجية وطنية شاملة 
هدفت إلى تطوير نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
والتشريعات والأنظمة الوثيقة ذات الصلة وتطبيقها بما يتماشى 
مع المعايير الدولية. كما تبذل »الهيئة« قصارى جهدها من أجل 
للتحقق  المبنية على المخاطر  المقاربة  الميدانية وفق  الرقابة  تعزيز 
من الإمتثال بإجراء  ات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 
وتحسين التحقيقات المالية وغيرها من المهام الرئيسية، على أمل 

أن تتوّج السنوات القادمة بنجاحات مماثلة.
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٢٠١٩ – 2001

٢٠١٣
قيادة »الهيئة« لمشروع تقييم 

مخاطر تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب على مستوى الوطن

٢٠١٢
إحالة مشروع تعديل قانون 

مكافحة تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب ومشروع 

قانون نقل الأموال عبر 
الحدود ومشروع قانون 

تبادل المعلومات الضريبية 
إلى مجلس النواب

٢٠١١
انضمام هيئة التحقيق الخاصة 

إلى فريق مراجعة ميثاق 
مجموعة »إغمونت« 

٢٠١٠
تعيين أمين عام جديد 
لهيئة التحقيق الخاصة

٢٠٠٩
إعتماد تقرير التقييم المشترك الخاص 
بلبنان من قبل مجموعة العمل المالي 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

٢٠٠١
إقرار قانون مكافحة تبييض  	•

الأموال رقم 318 
إنشاء هيئة التحقيق الخاصة  	•

٢٠٠٢
شطب إسم لبنان عن لائحة  	

مجموعة العمل المالي الخاصة 
بالدول والأقاليم غير المتعاونة 
إنشاء لجنة التنسيق الوطنية  	

لمكافحة تبييض الأموال

٢٠٠٣
إنضمام هيئة التحقيق الخاصة 

إلى مجموعة »إغمونت«

٢٠٠٤
إنشاء مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال 
إفريقيا وتسلمّ لبنان 
أوّل رئاسة لها

٢٠٠٥
إنشاء نظام إلكتروني 

لتبادل المعلومات 
مع الجهات الملزمة 
)SEEDS) بالإبلاغ

٢٠٠٦
مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في 
إطلاق »حوار القطاع الخاص بين 
الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« 
US-MENA PSD

2007
إنشاء اللجنة الوطنية 
لقمع تمويل الإرهاب

٢٠٠٨
انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد وإقرار 

القانون رقم ٣٢ الخاص بتوسيع 
صلاحية هيئة التحقيق الخاصة 

لتشمل قضايا الفساد

لمحة عامة

٢٠١٤
انضمام هيئة التحقيق الخاصة 

إلى فريق العمل المعني بتحضير 
خطة عمل لتطبيق استراتيجية 

مجموعة »إغمونت«
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٤٠
مذكرة تفاهم منذ 

العام ٢٠٠١ 

٢٠١٥
تفعيل نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل  	

الإرهاب من خلال إقرار عدّة قوانين، منها قانون 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٤ 

أمين عام »الهيئة« يصبح الممثل الإقليمي لمنطقة  	
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة 

»إغمونت« ونائبًا لرئيس لجنة »إغمونت«

٢٠١٦
إقرار القانون رقم ٧٧ لتعديل المادة ٣١٦  	

مكرر من قانون العقوبات اللبناني )جريمة 
تمويل الإرهاب( والقانون رقم ٥٥ حول تبادل 

المعلومات لغايات ضريبية 

إصدار آلية من قبل المجلس الأعلى للجمارك  	
بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة تنفيذًا 

لأحكام القانون رقم ٤٢ حول التصريح عن 
نقل الأموال عبر الحدود

2017
إعادة انتخاب أمين عام »الهيئة« ممثلً إقليميًا لمنطقة  	

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة »إغمونت« 
وكذلك نائبًا لرئيس لجنة »إغمونت« 

تسلم لبنان، ممثلً بهيئة التحقيق الخاصة، منصب نائب  	
رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا 

 »StAR Award of Excellence«  مُنحت »الهيئة« جائزة 	
من قبل البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة لقيامها بالتحقيق في قضية فساد 
نتج عنها استرداد أصول 

2018
•� لبنان، ممثلًا بهيئة التحقيق  	

الخاصة، يرأس مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

• �البدء بأعمال التقييم الوطني  	
الثاني لمخاطر تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب الذي تقوده 

»الهيئة« 

٢٠١٩
إنجاز التقييم الوطني لمخاطر  	

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
لعام ٢٠١٩، وإصدار إعلام "الهيئة" 

رقم ٢٥ بشأنه 

اعتماد خطة عمل استراتيجية  	
تتضمن إجراءات لتخفيف المخاطر 

من قبل لجنة التنسيق الوطنية 
لمكافحة تبييض الأموال واللجنة 

الوطنية لقمع تمويل الإرهاب 





15
years

هيئة التحقيق الخاصة وشركائها 
 المحليين والدوليين

القسم الأول

الفصل الأول: هيكلية هيئة التحقيق الخاصة
٢١ الهيكل التنظيمي	 	.١

٢٢ الأعضاء	 	.٢

٢٣ الأمانة العامة	 	.٣

الفصل الثاني: نشاطات هيئة التحقيق الخاصة – ٢٠١٩
٢٧ وحدات هيئة التحقيق الخاصة	 	.١

٣٤ المحطّات الهامة – لمحة عن ال ـ١٠ سنوات الأخيرة	 	.٢

٣٦ الإطار العام لتدريب الموظفين	 	.٣

٣٧  آراء حول الخبرة المكتسبة	 	

٣٨  دورات تدريبية	 	

٤١ السياسة المعتمدة للتواصل الدولي	 	.٤

٤٢  المساعدات الفنية وإلتزامات أخرى	 	

٤٤  مشاركات الأمين العام	 	

٤٩ مجموعة من الحالات المحصّنة	 	.٥

الفصل الثالث: المنظمات الإقليمية والدولية 
٥٦ مجموعة »إغمونت« لوحدات الإخبار المالي 	 	.١

٥٨ 	�مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 	 .٢

الفصل الرابع: اللجنتان الوطنيتان 
٦٢ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال	 	.١

٦٣ اللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب	 	.٢
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الهيكل التنظيمي

حاکم مصرف لبنان
الأستاذ رياض سلامه

رئيسًا

 المهني المعين
من قبل مجلس الوزراء

أنطكلي الأستاذ جوزف 
عضوًا

المهني المعين
ال ل ل

الأستاذ
عبد الحفيظ منصور

الأمين العام

وحدة المعلوماتية
والأمان

الأستاذ ناصر لبّوس
مدير تنفيذي

وحدة التحقق
 من الإجراءات

الأستاذ طارق زهران
مدير تنفيذي

الوحدة الإدارية
لجمع المعلومات المالية

السيدة ماي نجّار
مدير تنفيذي 

وحدة المدققين 
والمحققين

الأستاذ هشام حمزه
مدير تنفيذي

رئيس لجنة الرقابة
على المصارف 

ود الأستاذ سمير حمّ
عضوًا

القاضي المعين
في الهيئة المصرفية العليا 

ابراهيم د. علي 
عضوًا
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 تتألف هيئة التحقيق الخاصة من: |١ 
 الأستاذ رياض سلامه، حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه   

رئيسًا  من بين نوابه. 	  

 د. علي ابراهيم، قاض معين في الهيئة المصرفية العليا  
عضوًا  أو عضو رديف. 	  

 الأستاذ سمير حمّود، رئيس لجنة الرقابة على المصارف  
عضوًا  أو من ينتدبه من بين أعضاء اللجنة. 	  

 الأستاذ جوزيف أنطكلي، عضو معين من قبل مجلس  
عضوًا  الوزراء أو الأستاذ بطرس كنعان، عضو رديف. 	  

لدى  تنشأ   ،٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٤ رقم  القانون  من  السادسة  للمادة   �وفقًا  |٢
مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير 
خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف وتسمى فيما يلي »هيئة التحقيق 

الخاصة« أو »الهيئة«.

الأعضاء 

مهمة هيئة التحقيق الخاصة وفقًا للقانون رقم ٤٤:

تلقي الابلاغات وطلبات المساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائم  	•
تمويل إرهاب وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها واتخاذ القرار المناسب بشأنها سيما 
التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية 
ولمرة واحدة في ما خص طلبات المساعدة الواردة من الخارج ولمدة أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثلاثة اشهر اضافية 

ولمرة واحدة بالنسبة للابلاغات وطلبات المساعدة الواردة من الداخل.
التحقق من قيام المعنيين المشار إليهم في المادتين الرابعة والخامسة بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون  	•
العدل ومع مراعاة أحكام  اليه باستثناء المحامين والمحاسبين المجازين وكتاب  التنظيمية الصادرة بالاستناد  والنصوص 

الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والمعلومات الواردة من السلطات  جمع وحفظ المعلومات الواردة من المعنيين المشار  	•
الرسمية اللبنانية أو الاجنبية وأية معلومات أخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها المرجع الصالح والمركز الرسمي 

للقيام بذلك.
إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون للمعنيين المشار إليهم في المادة الخامسة وإصدار توصيات  	•

للجهات المعنية كافة.
التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح  	•
الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.

.)Traceable( إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة 	•
وضع إشارة على القيود والسجلات، العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة، تفيد بأن هذه الأموال هي موضوع تحقيق من  	•

قبل "الهيئة" وتبقى هذه الاشارة قائمة لحين زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار نهائي بشأنها.
الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراء  ات احترازية في ما يتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها  	•

أية قيود أو سجلات بهدف تقييد التصرف بها وذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي بشأنها.
الطلب من الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ الاجراء ات اللازمة لمنع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة  	•
عائدة للأسماء المدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية المختصة أو أية لوائح أخرى 
تعممها بموضوع الارهاب وتمويل الارهاب والاعمال المرتبطة بهم. على الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة أن 

تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
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الأمانة العامة 
 �تتألف الأمانة العامة لهيئة التحقيق الخاصة من: |١

 الأمين العام
 وحدة المدققين والمحققين

 وحدة التحقق من الإجراء  ات
 الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية

 وحدة المعلوماتية والأمان

 تشمل مهام الامين العام التالي: |٢
الإشراف المباشر على وحدات »الهيئة«. 	•

استلام، إما مباشرةً أو عن طريق رئيس »الهيئة«، جميع الإبلاغات. 	•

متابعة تنفيذ قرارات »الهيئة« بواسطة الوحدات المختصة وتبليغها للجهات المختصة. 	•

رفع التقارير، التي تعدها الوحدات المعنية بخصوص المهمات الموكلة إليها، إلى  	•
»الهيئة« وإبداء رأي تحليلي بشأنها.

ل ـ»الهيئة«  اللازمة  التوصيات  ورفع  والأجنبية  والأنظمة المحلية  القوانين  متابعة  	•
لا سيما بخصوص تعديل إجراء  ات مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

تنفيذ قرارات »الهيئة« التي ترمي إلى توطيد التعاون بينها وبين نظيراتها من  	•
المؤسسات الأجنبية.

متابعة الشؤون الإدارية لموظفي »الهيئة« والإشراف على نفقات »الهيئة« والتدقيق  	•
فيها.
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 نشاطات هيئة التحقيق الخاصة 2
٢٠1٩ لعام 



المدققين  وحدة  تُعنى 
تقوم  التي  المالية  بالتحقيقات  والمحققين 

الإطار،  هذا  وفي  الخاصة.  التحقيق  هيئة  بها 
التحقيقات  وبإجراء  الواردة  الإبلاغات  بتحليل  تقوم 

هذه  موضوع  والعمليات  الأشخاص  بخصوص  اللازمة 
معلومات  بطلب  اللزوم  عند  العمل  هذا  تعزيز  يتم  الإبلاغات. 

إنفاذ  سلطات  ومن  بالإبلاغ  الملزمة  المؤسسات  من  إضافية 
الى طلب معلومات من وحدات  بالإضافة  وإدارات حكومية،  القانون 
تقارير  بشأن  اللزوم  عند  ايضًا  العمل  هذا  ويتم  نظيرة.  مالي  إخبار 
الإفصاحات التلقائية، وطلبات المساعدة التي تَرد من الداخل والخارج. 
تُصدر هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص قرارات من بينها، تبادل 
معلومات مع وحدات إخبار مالي نظيرة وإرسال إفصاحات تلقائية 

العام  المدّعي  إلى  قضايا  وإرسال  حسابات/عمليات  وتجميد 
أيضًا وضع حسابات  »الهيئة«  قرارات  تشمل  التمييزي. 

والسجلات  القيود  على  إشارة  ووضع  المتابعة  قيد 
منقولة. غير  أو  منقولة  لأموال  العائدة 
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إن حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها "الوحدة" 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  يتطلبّ،  الذي  الأمر  تعقيدًا،  تزداد 
التحليلية.  خبرات ومهارات متميزة واستخداماً أوسع للأدوات 
في سنة 2019، عالجت "الوحدة" القضايا الواردة وفقاً للأولويات 
وبما يتماشى مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر. فخلال العام، 
 تّم معالجة ٦٣٧ حالة تضمنت ٥٢٩ إبلاغًا عن عملية مشبوهة 
إضافة  وأجنبيّة،  محلية  جهات  من  وارد  مساعدة  طلب  و٢٣٢ 
إلى ٥٩ إفصاحًا تلقائيًا. وبناءً على قرارات "الهيئة"، تّم تبادل 
معلومات مع وحدات الإخبار المالي المعنيّة، وإحالة قضايا إلى 
أخرى  قرارات  "الهيئة"  اتخذت  كما  التمييزي.  العام  المدّعي 
قضت بالطلب من الجهات الملزمة بالإبلاغ الإمتناع عن إجراء 
بعض العمليات، والطلب من المصارف وضع بعض الحسابات 
المصرفية قيد المتابعة وتجميد بعضها الآخر، كما والطلب من 

السجل العقاري وضع إشارة على ممتلكات معيّنة.

خلال العام، أسفرت التحقيقات في العديد من الحالات الواردة من 
جهات محليّة إلى نتائج إيجابية وذلك بفضل التنسيق الفعّال بين 
مختلف الأجهزة من جهة، والتحقيقات الموازية المرتبطة بتبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى. ومن بين هذه الحالات، 
طلب مساعدة وارد من المدّعي العام التمييزي حول قضية إتجار 
بـ"الهيئة"،  البيانات الخاصة  قاعدة  في  البحث  عند  بالمخدّرات. 
تبيّ أن بعض المتّهمين خضعوا سابقاً لتحقيقات بشأن الإتجار 
توقيف  ومذكّرات  قضائية  ملفات  وجود  عن  فضلً  بالمخدّرات، 
صادرة بحقّ بعضهم. فقامت "الهيئة" بتعميم أسماء هؤلاء على 
وطلبت  لبنان  في  العاملة  المالية  والمؤسّسات  المصارف  جميع 
تجميد مؤقت لأي حسابات ذات صلة كما تراسلت مع السجل 
عائدة  أية ممتلكات  لتحديد  والآليات  المركبات  وسجل  العقاري 
لهم. وقد كشفت نتائج التحقيقات عن وجود حسابات مصرفية 

تعود لثلاثة من المتّهمين، وأظهر تحليل كشوفات الحسابات وجود 
دولار  آلاف  العشرة  تتخطى سقف  لا  معظمها  نقدية  إيداعات 
بحدود  الأرصدة  أبقى  الذي  الأمر  سحوبات،  أعقبها  أميركي، 
الصفر. وبدوره، أفاد السجل العقاري وسجل المركبات والآليات 
عن وجود ممتلكات ذات صلة. فقررت "الهيئة" تجميد الأصول 
المنقولة وغير المنقولة التي تّم تحديدها، كما طلبت من شركات 
المتّهمين،  باسم  عمليات  أي  تنفيذ  الإمتناع عن  الأموال  تحويل 

وأحالت النتائج إلى المدّعي العام التمييزي.

وحدة المدققين والمحققين

كان  المختلفة،  اليومية  مهامها  جانب  وإلى  آخر،  صعيد  على 
وحاضر  فشارك  السنة،  مدار  على  أخرى  نشاطات  "للوحدة" 
مديرها في مؤتمرات محليّة حول التحقيقات في مجال تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب. كما شارك بعض الموظّفين في دورات 
مجموعة  معايير  حول  دورة  منها  والخارج،  لبنان  في  تدريبية 
الـ"فاتف" في مركز المجموعة التدريبي في مدينة بوسان الكورية، 
ودورة أخرى حول تدريب المقيّمين نظّمتها مجموعتا الـ"مينافاتف" 

والـ"فاتف" في سلطنة عمان.  

معلومات من مصادر مختلفة
)قضية متعلقة بالإتجار بالمخدرات(

السجل العقاريمصارف

قاعدة بيانات 
هيئة التحقيق الخاصة

شرکات تحويل
 الأموال

سجل المرکبات
والآليات
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من  التحقق  وحدة  تُعنى 
الخاصة  التحقيق  هيئة  لدى  الإجراء  ات 

والمؤسسات  المصارف  إمتثال  مدى  من  بالتثبت 
لمكافحة  المطلوبة  بالموجبات  بالإبلاغ  الملزمة  الأخرى 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتقوم »الوحدة« بهذه المهام 
عبر أعمال الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية، وذلك لتقييم مدى تطبيق 

الضبط  وإجراء  ات  الواجبة  العناية  وإجراء  ات  الإمتثال  برامج  وفعالية 
الداخلي المتبعة للمراقبة والكشف والإبلاغ عن عمليات مشبوهة. إن أعمال 
الرقابة الميدانية التي تجريها »الوحدة« تتم وفق المقاربة المبنية على المخاطر 
وتُعزّز بأعمال الرقابة المكتبية السنوية. وقد تم وضع مقاربة خاصة مبنية 
على المخاطر للقطاعات المعنية المشمولة بالقانون رقم ٤٤، حيث يتم تحديثها 
باستمرار للإبقاء على فعالية ودقة الرقابة ولضمان تغطية مناسبة. تقوم 
»الوحدة« أيضًا بتحديد الإجراء  ات التصحيحية التي يتوجب على المصارف 
الإمتثال  برامج  لتفعيل  اتخاذها  بالإبلاغ  الملزمة  الأخرى  والمؤسسات 

باقتراح  »الوحدة«  تقوم  كما  لديها،  الداخلي  الضبط  واجراء ات 
الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  موجبات  تحديث 

المعمول بها أو اقتراح إصدار موجبات جديدة انسجامًا 
مع تطور المعايير الدولية والممارسات الفضلى، 

بنتيجة  أو  المخاطر  تطور  ومع 
أعمالها الرقابية.
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وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم  استحوذ  لقد 
الخاصّة  التحقيق  هيئة  قادته  الذي   ،2019 لعام  الإرهاب 
التنسيق  لجنة  من  كلّ  في  المعنية  الجهات  مع  بشأنه  وتعاونت 
تمويل  لقمع  الوطنية  واللجنة  الأموال  تبييض  لمكافحة  الوطنية 
الإرهاب، ومع شركائها في القطاع الخاص على حيّز هام من 
وقت وموارد "وحدة التحقّق من الإجراءات". هذا مع العلم أن 
موضوع متابعة تنفيذ بنود خطّة العمل المعدة للحدّ من المخاطر 
المنبثقة عن هذا التقييم، والمتضّمنة إجراءات تشريعية وتحديد 

للأولويات التشغيلية قد تطلبّ أيضاً جهداً لا يقلّ أهمية.  
المقترحة  التعديلات  إدخال  العام  خلال  تّم  الإطار،  هذا  وفي 
على تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83، كما صدر إعلام 
"الهيئة" رقم 25 الموجّه إلى الجهات الملزمة بالإبلاغ حول نتائج 
التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي 
تّم بموجبه تحديد المخاطر التي تُعتبر مرتفعة. أمّا على المستوى 
الرقابي، فقامت "وحدة التحقّق من الإجراءات" بتوجيه مواردها 
كما  للمخاطر،  الوطني  التقييم  نتائج  مع  يتناسب  بما  الرقابية 
طوّرت أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه وفق المقاربة المبنيّة 
على المخاطر للتركّيز على مواضيع محدّدة )Thematic( مرتبطة 
بالمخاطر المرتفعة القائمة. من هذا المنطلق، فإن أعمال الرقابة 
باتت ترتكز أكثر على تحديد ما إذا كانت الجهة الملزمة بالإبلاغ 
تُدقّق في العملاء والعمليّات الُمتمل ارتباطها مثلًا بفساد وتهرّب 
ذات  والإجراءات  السياسات  مراجعة  وذلك من خلال  ضريبي، 
آليات  على  عينه  الوقت  في  التركيز  مع  لديها،  المعُتمدة  الصلة 
وهذا  لديها.   والمعرفة  الوعي  مستوى  وعلى  المعُتمدة  الإمتثال 
الأمر من شأنه أن يعزز ملاءمة الأنشطة الرقابية مع المخاطر 

الوطنية. 
خلال العام، شملت أعمال التدقيق الميداني وفق المقاربة المبنية 
على المخاطر للتثبت من مدى الامتثال بإجراءات مكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب 32 مصرفاً، و16 مؤسسة مالية، و28 
شركة تأمين، و55 مؤسّسة صرافة، و7 مؤسسات وساطة مالية، 
و9 شركات تحويل أموال، و20 كونتوار تسليف، إضافةً إلى عدد 
من المؤسسات ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة. 

وحدة التحقق من الإجراءات
أما التدقيق المكتبي، فاشتمل على تحليل نتائج استبيانات تقييم 
مفوضي  أعدّها  التي  السنوية  التقارير  تقييم  وعلى  المخاطر، 
المراقبة حول اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
مالية، و41 مؤسّسة  لدى 62 مصرفاً، و٤٤ مؤسسة  المعتمدة 
صرافة من الفئة "أ" و7 شركات تحويل أموال.    لقد تميّز العام 
بعدد من النشاطات التي شملت مجموعةً واسعةً من المواضيع. 
مشروع  ضمن  "الهيئة"  عمل  على  "الوحدة"  مدير  أشرف  فقد 
كما  الإرهاب،  الأموال وتمويل  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم 
والـ"فاتف"  "إغمونت"  لمجموعتي  العامة  الإجتماعات  في  شارك 

توزيع أعمال التدقيق الميداني )١٦٧(

مؤسسات صرافة
٪٣٣

مؤسسات وساطة
 مالية
٪٤

مصارف
٪١٩

شرکات تأمين
٪١٧ شرکات تحويل أموال

مؤسسات مالية٥٪
٪١٠

 

 

٪١٢
کونتوارات

وفي اجتماعات فرق العمل التابعة لهما. وكان قد شارك أيضاً في 
اجتماعات مجموعة "المينافاتف"، حيث استعرض منهجية ونتائج 
التقييم الوطني للمخاطر لعام 2019. وفي السياق نفسه، حاضر 
تدريبية تمحورت حول رفع  "الوحدة" في دورات  بعض موظّفي 
التوعية لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ بالنسبة للتهديدات ومكامن 
الضعف والمخاطر القائمة. كما شارك البعض الآخر في دورات 
تدريبية محليّة ودولية، وفي تقييم متبادل لبلد من منطقة الشرق 
تنفيذ  "الوحدة"  استطاعت  وقد  هذا  إفريقيا.  وشمال  الأوسط 
الإقليمية،  "الهيئة"  إلتزامات  تلبية  تَغفل  أن  جميع مهامها دون 
منطقتنا  من  مالي  إخبار  وحدات  مع  العمل  شملت  والتي 

لمساعدتها على الإنضمام إلى مجموعة "إغمونت".

مهمات التدقيق الميداني في الإجراءات المتّبعة لدى القطاع المالي – ٥ سنوات

٢٠١٣٢٠١٤
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الوحدة الإدارية لجمع  تُعنى 
التحقيق  هيئة  لدى  المالية  المعلومات 

هذا  في  وتقوم  البيانات.  قاعدة  بإدارة  الخاصة 
الإطار بإدخال الإبلاغات وطلبات المساعدة الواردة من 

الإلكتروني  الموقع  طريق  وعن  وخارجية  داخلية  مصادر 
تقارير  إلى  بالإضافة  تُتابعه،  الذي  اغمونت  لمجموعة  الآمن 

»الوحدة«  مهام  تشمل  المتخذة.  والقرارات  التلقائية  الإفصاحات 
المساعدة  طلبات  وحفظ  عليها،  الُمستحصل  المعلومات  حفظ  أيضًا 
وحدات  إلى  الموجهة  تلك  بينها  من  خارجية  جهات  إلى  الموجهة 
إخبار مالي نظيرة. لضمان دقة المعلومات المحفوظة، يتم مراجعة 
البيانات دوريًا بغية تحديثها وإجراء التصنيفات اللازمة.  قاعدة 

المنوي  التفاهم  مذكرات  بمراجعة  ايضًا  »الوحدة«  تقوم 
نظيراتها،  مع  الخاصة  التحقيق  هيئة  قبل  من  توقيعها 

التقرير  في  تُستعمل  احصائية  بيانات  تُعد  كما 
الاستراتيجية  بالتحليلات  القيام  وعند  السنوي 

الأموال تبييض  اتجاهات   وتحديد 
 وتمويل الإرهاب. 
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لجمع المعلومات المالية
الوحدة الإدارية

على  عملها  آليات  فعاليّة  تعزيز  الخاصة  التحقيق  هيئة  تتابع 
لجمع  الإدارية  "الوحدة  قامت  العام،  فخلال  الأصعدة.  جميع 
المعلومات المالية" و"وحدة المعلوماتية والأمان" بإدخال خصائص 
فيه حقول من شأنها  "الهيئة"، بما  بيانات  قاعدة  إلى  إضافية 
وتمويل  الإرهاب  بجرائم  المتعلقة  التفاصيل  من  المزيد  تغطية 
استخراج  حقول  أيضاً  الخصائص  تلك  شملت  وقد  الإرهاب. 
وبحث إضافية، وأدوات استخراج/إدخال البيانات من شأنها 
الروابط  لتحليل  أدوات  إلى  بالإضافة  المستخدم،  عمل  تسهيل 
وجمع المعلومات. وهذا بدوره ساعد في التحليل الاستراتيجي 
وجرائم  الإلكترونية  الجرائم  بشأن  "الوحدة"  تجريه  الذي 
الإرهاب وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. بالتوازي مع ذلك، 
تابعت "الوحدة" خلال العام أعمالها الأخرى المرتبطة بالتحقق 

من صحّة البيانات وتنقيتها. 
خلال سنة 2019، تركزّت جهود التوعية التي قامت بها "الوحدة" 
على نشر نتائج التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل 
مع  بالتنسيق  "الوحدة"  نظّمت  الصدد،  هذا  وفي  الإرهاب. 
الجهات المعنيّة ورش عمل شملت المؤسسات المالية والمؤسسات 
الملزمة بالإبلاغ ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة 
باشرت  القدرات،  وبناء  التوعية  نشر  وفي سياق   .DNFBPs
تدريبي  برنامج  اللازمة لإطلاق  التحضيرية  بالأعمال  "الوحدة" 
الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  وطني 

تبادل معلومات مع جهات محلية ۲۰۱۹

 ،”National AML/CFT Certification Program“
ودراسة خيارات تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص من خلال مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف لبنان. 
الأخرى.  النشاطات  من  بعدد  العام  تميّز  آخر،  صعيد  على 
"الهيئة" إبرامها مع  فبعد مراجعة مذكرات التفاهم التي تنوي 
نظيراتها، تّم التوقيع على مذكرة تفاهم مع كل من وحدة الإخبار 
المالي في العراق ووحدة الإخبار المالي في باكستان، ليصل عدد 
مذكرات التفاهم الموقّعة من قبل "الهيئة" منذ تأسيسها في العام 
2001 ولغاية تاريخه إلى 40 مذكرة. وقد شملت أيضاً جهود 
الوحدة خلال العام معالجة الحالات الواردة من الجمارك حول 
نقل الأمول عبر الحدود وتقديم ملاحظات "الهيئة" في إطار عملية 
المراجعة التي خضع لها لبنان من قبل منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الإقتصادي )OECD( بهدف تقييم تبادل المعلومات 
عند الطلب، فضلً عن تقديم ملاحظات حول دراسات وأوراق 
تعدّها الهيئات الدولية المعنيّة والإجابة على الاستبيانات الواردة.

في  مشاركات  منها  أخرى،  نشاطات  العام  تخللّ  وقد 
لمديرة  فكانت  وخارجية.  محليّة  ومؤتمرات  عمل  اجتماعات 
"الوحدة" مشاركة بصفة "متحدثة" في مؤتمر نظّمته مجموعة 
"إغمونت" في قطر حول تعزيز العلاقة بين وحدة الإخبار المالي 
ووسائل الإعلام. كما تسنّى لموظفي "الوحدة" فرصة المشاركة 

في ورش عمل والمحاضرة في عدد من المنتديات. 
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تُعنى وحدة المعلوماتية والأمان لدى هيئة التحقيق 
خلال  من  الموظفين  عمل  مستلزمات  بتأمين  الخاصة 

والكومبيوتيرات  التقنية  والتجهيزات  المعدّات  وتحديث  إدارة 
البرامج  تأمين  الى  بالإضافة  الداخلية،  والشبكة  المركزيّة 

بإجراء  أيضًا  »الوحدة«  وتُعنى  لعملهم.  المطلوبة  والتطبيقات 
سلامة  وبضمان  البيانات  قاعدة  على  المطلوب  التقني  التطوير 
وقد  بالإبلاغ،  الملزمة  المؤسسات  مع  والمعلومات  الرسائل  تبادل 
قامت لهذا الغرض بإنشاء شبكة آمنة للتبادل. يدخُل أيضًا ضمن 
والمستندات،  والمعلومات  العمل  مقر  حماية  »الوحدة«  مهام 

بالإضافة إلى تطوير موقع هيئة التحقيق الخاصة الإلكتروني 
الكوارث. حالات  في  التشغيل  خطة  على  والإشراف 
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15
years

وحدات  لدى  والأمان  المعلوماتية  أنظمة  بين  الشبه  أوجه  تكثرُ 
الإخبار المالي وتلك المعُتمدة لدى شركات القطاع الخاص. غير 
تكون  المالي  لدى وحدات الإخبار  المعُتمدة  أن متطلبات الأمان 
معلومات  تبادل  يشمل  عملها  كون  تشدّدًا،  أكثر  العموم  في 
على الصعيدين المحلي والدولي. كما تفرض طبيعة وحساسيّة 
المعلومات التي يتم التعامل معها، إضافة إلى تزايد التهديدات 
السيبرانية، مراجعةً مستمرة وتعزيزات لبيئة العمل بشكل عام، 
يشكّل هذا  وقد أصبح  المعلومات بشكل خاص.  تبادل  ولنظام 

الأمر جزءًا لا يتجزأ من عمل ومهام "الوحدة". 
كان  السنة،  خلال  "الوحدة"  نفّذتها  التي  المشاريع  أبرز  من 
التحتية  والبنية  المركزيّة  للكمبيوترات  شامل  تحديث  إجراء 
في  التحديث  هذا  إلى  الحاجة  ظهرت  وقد  المعلومات.  لتخزين 
المسُتخدمة من جهة وانخفاض  التخزين  إرتفاع مساحة  ضوء 
تراجع  مع  بالتزامن  المتوفرة  الفارغة  المساحة  أخرى  من جهة 
المركزية.  الكمبيوترات  أداء  في  مماثلة  أمور  وحصول  أدائها، 
بنية تخزين تحتيّة وكمبيوترات مركزية  الغاية، تّم تركيب  لهذه 
جديدة، وتّمت عملية الإنتقال إلى الأجهزة الجديدة بسلاسة تامّة 
أنظمة  تّم تحديث  كذلك  الأداء.  في  تراجع  أو  توقف  أيّ  دون 
وأفضل،  أسرع  خدمة  لتأمين  الجديدة  الكمبيوترات  تشغيل 
حالات  في  التشغيل  نظام  على  نفسها  التحسينات  وأُجريت 
الكوارث، فضلًا عن تحديث رابط التواصل بين الأنظمة، ما يُتيح 
استنساخ حتّى الخوادم المركزية غير الحيوية إلى موقع التشغيل 

في حالات الكوارث. 
أما على صعيد برامج المعلوماتية، فقد طوّرت "الوحدة" عددًا من 
ساهم  ما  الخاصة،  التحقيق  هيئة  تستخدمها  التي  التطبيقات 
قدرات  بتطوير  قامت  كما  البيانات.  وجودة  الأداء  في تحسين 

المعلوماتية والأمان
وحدة

البحث والتبويب الرقمي لتشمل أيضاً المعلومات غير المصنّفة، 
أدقّ، فضلًا عن ضبط إجراءات  ببحثٍ  القيام  يتيح  الذي  الأمر 
سير العمل لتحسين الأداء، وهذا فقط عدد من التعديلات التي تّم 
إدخالها على الأنظمة الداخلية. وقد حصد نظام التواصل المعُتمد 
الحكومية  والمؤسسات  بالإبلاغ  الملزمة  والجهات  "الهيئة"  بين 

توزيع الوقت وفق المهام

الأمن

تحديث
البرمجيات

المعدات
والتجهيزات

قضايا
أخرى

مساندة المستخدم

تطوير
 البرمجيات 

أنظمة
الإتصالات
والشبکات

أمن المعدّات
والأجهزة وخلافه

استمرارية العمل
ونظام التشغيل

في حالات الکوارث

 أمن المعلومات
والتشفير

أمن العمليات
وصلاحية التحکم

والدخول
رکائز الأمان
الأساسية

العمليات،  تتّبع  إجراءات  التعزيزات، شملت  من  حصّته  ايضاً 
وآليات الحقوق والإمتيازات في التحكّم والولوج بشكل مفصّل 
إلى المعلومات، وإضافة خصائص إرسال المستندات الى جهات 

عدّة بالتوازي. 

في  فعّالة  العام مشاركة  "للوحدة" خلال  كان  أخرى،  من جهة 
الأعمال المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي 
على  لاحقًا  العمل  سيجري  حيث  الوزراء،  مجلس  عليها  وافق 
الأمان  تعزّز  أن  شأنها  من  التي  الإستراتيجية  هذه  تطبيق 
والتوعية حول المخاطر السيبرانية والتهديدات المتّصلة بها.     



الخاصة 34 التحقيق  هيئة 

لمحة عن الـ ـ١٠ سنوات الأخيرة
المحطّات الهامة

مذكرات التفاهم الموقعة بين »الهيئة« ووحدات إخبار مالي نظيرة

تعيين أمين عام جديد لهيئة التحقيق  	•
الخاصة

تعديل تعميم مصرف لبنان الأساسي  	•
رقم 83 لمعالجة النقاط المذكورة في 
تقرير التقييم المشترك الخاص بلبنان

إصدار إعلام »الهيئة« رقم 11 	•
تنظيم ورشة العمل الرابعة لمجموعة  	•
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا الخاصة بتدريب 
المقيّمين في لبنان

تقديم تقرير المتابعة الأوّل الخاص بلبنان إلى مجموعة  	•
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رفع مشروع تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل  	•
الإرهاب ومشروع قانون نقل الأموال عبر الحدود إلى 

مجلس الوزراء
تعديل تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83 	•

إصدار تعميميّ مصرف لبنان الوسيطين رقم 264 و272  	•
الموجهين إلى مؤسسات الصرافة

إصدار إعلامات »الهيئة« رقم 12، 13 و14 	•
انضمام هيئة التحقيق الخاصة إلى فريق مراجعة ميثاق  	•

مجموعة »إغمونت«
معالجة هيئة التحقيق الخاصة للحالة رقم 2000 	•

إحالة مشروع تعديل قانون مكافحة تبييض  	•
الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون نقل 

الأموال عبر الحدود ومشروع قانون تبادل 
المعلومات الضريبية إلى مجلس النواب
إصدار تعميم مصرف لبنان الأساسي  	•

رقم 126 حول علاقة المصارف والمؤسسات 
المالية مع المراسلين

إنعقاد إجتماع فريق المراجعة الإقليمي لمنطقة  	•
الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لمجموعة العمل 

المالي في بيروت
تقديم لبنان رسميًا لطلب عضوية مجموعة  	•

العمل المالي ورفع »الهيئة« لمشاركتها في بعض 
فرق عمل المجموعة

قيادة »الهيئة« لمشروع تقييم مخاطر تبييض  	•
الاموال وتمويل الارهاب على مستوى الوطن

توقيع »الهيئة« لميثاق مجموعة »إغمونت«  	•
الجديد بعدما شاركت في اعداده

اعادة اموال ناتجة عن عمليات فساد الى  	•
الحكومة التونسية

انضمام هيئة التحقيق الخاصة إلى اللجنة  	•
القضائية المعنية بتطوير دليل استرداد 

الاموال المتأتية من الفساد والمهربة الى لبنان
تعديل تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم  	•

111 الخاص بعمليات »الحوالة«
إعتماد وحدة التحقق من الاجراء ات المقاربة  	•

المبنية على المخاطر في اعمالها

تعديل تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83 لتفعيل دور  	•
الإمتثال على مستوى الفروع

إصدار إعلامات »الهيئة« رقم 15، 16 و18  	•
إصدار إعلام »الهيئة« رقم 17 المتُعلق بالإبلاغ عن العمليات  	•

المشبوهة الكترونيًا )E-STR( عملً بخطة التحديث المقُّرة
انضمام هيئة التحقيق الخاصة إلى فريق عمل معني  	•

بتحضير خطة عمل لتطبيق استراتيجية مجموعة »اغمونت« 
انضمام »الهيئة« إلى اللجنة المكلفّة من قبل وزارة العدل  	•

بوضع اقتراح قانون يرعى وينظم استرداد الأموال المتأتية 
من الفساد والمهربة إلى لبنان

تقديم تقرير المتابعة الرابع الخاص بلبنان إلى مجموعة  	•
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انطلاق أعمال مراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  	•
الفساد من قبل لبنان )الفصلان الثالث والرابع(

إقرار قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب )القانون  	•
رقم ٤٤(

إنضمام لبنان الى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب  	•
)القانون رقم ٥٣(

إقرار قانون حول التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وقانون حول تبادل  	•
المعلومات الضريبية )القانونان رقم ٤٢ و٤٣(

إقرار آليتين من قبل اللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب حول قراري  	•
مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ و١٣٧٣

إصدار تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٦ واعلام »الهيئة« رقم  	•
١٩ حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٢٦٧

إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٣٩٣ حول موجبات مكافحة  	•
تبييض الاموال وتمويل الإرهاب المطلوبة من المؤسسات التي تتعاطى 

التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية
امين عام »الهيئة« يصبح الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  	•

إفريقيا في مجموعة »اغمونت« ونائبًا لرئيس لجنة »اغمونت«
تقديم تقرير المتابعة السادس الخاص بلبنان الى مجموعة العمل المالي  	•

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
معالجة هيئة التحقيق الخاصة للحالة رقم ٣٠٠٠ 	•

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣٢٠١٥

٢٠١٤

تاريخ التوقيعوحدة الإخبار الماليالبلد

10 أيلول CTIF-CFI 2002بلجيكا1

7 تشرين الأول AMLO2002كرواتيا٢

25 شباط AMLO-TH2003تايلاند٣

20 أيار SICCFIN2003موناكو٤

24 أيلول AUSTRAC2003أستراليا٥

21 حزيران TRACFIN2004فرنسا٦

 جزر الأنتيل ٧
23 حزيران MOT-AN2004الهولندية

4 تشرين الأول GDPML2004ألبانيا٨

8 أيلول IVE2005غواتيمالا٩

9 أيلول SPCSB2005مولدوفا١٠

تاريخ التوقيعوحدة الإخبار الماليالبلد

31 كانون الثاني CENTIF2006السنغال1١

24 أيار CMLC2006سوريا ١٢
16 حزيران UAF-PA2006باناما١٣
20 تموز UCREF2006هاييتي١٤

30 أيار FIU-PY2007باراغواي١٥

2 تشرين الثاني KoFIU2007كوريا الجنوبية١٦

5 أذار FMS2008جورجيا ١٧
18 نيسان FINTRAC2008كندا١٨
17 كانون الأول ONPCSB2008رومانيا١٩

الإمارات العربية ٢٠
26 أيار AMLSCU2009المتحدة
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تاريخ التوقيعوحدة الإخبار الماليالبلد
28 نيسان QFIU 2010قطر٢١

المملكة العربية ٢٢
30 حزيران SAFIU2010السعودية

10 تموز JAFIC2012اليابان٢٣

10 تموز AMLC2012الفيليبين٢٤
11 تموز FSFM2012روسيا ٢٥
13 أيلول CTRF2012الجزائر٢٦

3 تموز CBSL2013سري لانكا٢٧

18 شباط MOT-SM2014سانت مارتن٢٨

18 شباط CENTIF-BF2014بوركينا فاسو٢٩

14 أذار HELLENIC FIU2014اليونان٣٠

تاريخ التوقيعوحدة الإخبار الماليالبلد

3 حزيران FIC2014جنوب أفريقيا٣١
3 حزيران FIJI-FIU2014فيجي٣٢

3 حزيران SFMS2014أوكرانيا٣٣

١ شباط BFIU٢٠١٦بنغلاديش٣٤

٢ شباط GIFI٢٠١٦بولندا٣٥

٣ أيار CAMLMAC٢٠١٦الصين٣٦

٢ آب FIUTT٢٠١٧ترينيداد وتوباغو٣٧

2٦ تشرين الأول GIF٢٠١٧ماكاو٣٨

2٦ تشرين الثاني IQFIU٢٠١٩العراق٣٩

2 كانون الأول FMU٢٠١٩باكستان٤٠

إقرار قانون تعديل المادة ٣١٦ مكرر من قانون العقوبات اللبناني – جريمة تمويل الإرهاب )القانون  	•
رقم ٧٧( 

إقرار قانون حول تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ Trustee وقانون  	•
حول إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر )القانونان رقم ٧٤ و٧٥(

إقرار قانون حول تبادل المعلومات لغايات ضريبية )القانون رقم ٥٥(  	•
إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٤١١ حول الأسهم لحامله وتعميم مصرف لبنان الأساسي  	•

رقم ١٣٨ حول تبادل المعلومات الضرائبية المشمولة بالسرية المصرفية، تماشيًا مع المعايير الدولية 
تعديل تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم ٨٣ لإنشاء لدى المصارف لجنة مكافحة تبييض الأموال  	•

وتمويل الإرهاب من بين أعضاء مجلس الإدارة 
إصدار تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٧ وإعلام »الهيئة« رقم ٢٠ حول أصول التعامل مع  	•

قانون »HIFPA« ومع أنظمته التطبيقية 
إصدار تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٢ المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف )كونتوارات  	•

التسليف( 
إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٤١٥ ورقم ٤١٨ حول البطاقات المسبقة الدفع  	•

إصدار إعلام »الهيئة« رقم ٢١ لشركات التأمين وللجهات الأخرى المشمولة في المادة ٥ من القانون  	•
رقم ٤٤ 

تعاون المجلس الأعلى للجمارك مع »الهيئة« لإصدار آلية لتطبيق القانون رقم ٤٢ )التصريح عن نقل  	•
الأموال عبر الحدود( 

تقديم تقرير المتابعة الثامن الخاص بلبنان إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  	•
إصدار دليل إرشادي حول مكافحة الجرائم الإلكترونية  	•

إصدار تعميمين من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ووزارة العدل لتطبيق قانون مكافحة  	•
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

إعادة انتخاب أمين عام »الهيئة« ممثلً إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في  	•
مجموعة »إغمونت« وكذلك نائبًا لرئيس لجنة »إغمونت« 

تسلم لبنان، ممثلً بهيئة التحقيق الخاصة، منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة  	•
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

مُنحت هيئة التحقيق الخاصة جائزة ال ـ»StAR Award of Excellence« من قبل البنك الدولي  	•
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لقيامها بالتحقيق في قضية فساد نتج عنها 

استرداد أصول 
إصدار إعلامي »الهيئة« رقم 22 و23  	•

إصدار تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 139 حول التبادل التلقائي للمعلومات لغايات  	•
ضريبية

إصدار تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 144 حول الوقاية من الافعال الجرمية الإلكترونية  	•
تقديم تقرير المتابعة التاسع الخاص بلبنان إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط  	•

وشمال إفريقيا، واعتبار لبنان ملتزم أو ملتزم إلى حدّ كبير بتوصيات »فاتف« الأساسية 
والرئيسية

إصدار دليل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس يتضمن آلية لتطبيق قانون مكافحة  	•
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44

٢٠١٦٢٠١٨

٢٠١٧

لبنان، ممثلًا بهيئة التحقيق الخاصة، يرأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  	•
الأوسط وشمال إفريقيا، وانعقاد الإجتماع العام الـ ٢٧ و٢٨ للمجموعة في بيروت
تعديل تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم٨٣ لإضافة تعريف وآلية لتحديد صاحب  	•

الحق الإقتصادي ولإضافة مؤشر للإشتباه ببعض العمليات العقارية
إصدار تعميمين أساسيين عن مصرف لبنان لمؤسسات الوساطة المالية ولهيئات  	•

الإستثمار الجماعي حول صاحب الحق الإقتصادي
إصدار إعلام "الهيئة" رقم ٢٤ حول تعريف وآلية تحديد صاحب الحق الإقتصادي 	•
تعديل قانون الإجراءات الضريبية ليشمل صاحب الحق الإقتصادي )القانون رقم  	•

 )٢٠١٨/١٠٦
البدء بأعمال التقييم الوطني الثاني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي  	•

تقوده »الهيئة« 
انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي في بيروت،  	•

النزاهة  لتعزيز  العربية  والشبكة  المينافاتف  ومجموعة  »الهيئة«  بين  بالتعاون 
ومكافحة الفساد، وبدعم كلّ من الأمم المتحدة ومجموعة إغمونت ومنظمة التعاون 

الإقتصادية  والتنمية 
انعقاد ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الرابع في بيروت بتنظيم من »الهيئة«  	•

وبالتعاون مع مجموعة المينافاتف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
إصدار دليلين من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ومن وزارة العدل حول  	•

تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤

٢٠١٩

إنجاز التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠١٩، وإصدار إعلام  	•
"الهيئة" رقم ٢٥ بشأنه 

إعتماد خطة عمل استراتيجية تتضمن إجراءات لتخفيف المخاطر من قبل لجنة التنسيق  	•
الوطنية لمكافحة تبييض الأموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب 

تعديل تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٨٣  	•
إصدار التعميم الأساسي رقم ١٤٧ والتعميم الوسيط رقم ٥٢١ عن مصرف لبنان للحدّ من  	•

المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي
إصدار التعميمين الوسيطين رقم ٥٢٨ و ٥٢٩ عن مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة  	•

والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية
تعديل قانون التجارة البرية لإضافة عدّة موجبات، ومنها ما هو متعلق بصاحب الحق  	•

الإقتصادي )القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦( 
تصنيف لبنان بدرجة "ملتزم إلى حدّ كبير" في تقرير صادر عن المنتدى العالمي للشفافية  	•

وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  
حول تبادل المعلومات الضريبية بناءً لطلب  



الخاصة 36 التحقيق  هيئة 

إيمانًا منها بأن العنصر البشري لديها هو ميزتها الرئيسية، 
المستمر  التدريب  موضوع  الخاصة  التحقيق  هيئة  تولي 
الموظفين وإطلاعهم على  اهتمامًا خاصًا بهدف تطوير قدرات 
المستجدات في عالم مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 
وتؤمن »الهيئة« بأن هذا الإستثمار أساسي للقيام بمستلزمات 
العمل اليومي وللإيفاء بالتزامات أخرى تتطلبّ خبرة استثنائية 
والمشاركة  الفنية  المساعدة  وتوفير  اللازم  الوعي  نشر  بهدف 
مجموعة  مثل  والإقليمية  الدولية  الهيئات  مهمات  مختلف  في 

»الفاتف« ومجموعة »المينافاتف« ومجموعة »إغمونت«. 
موظفيها  مهارات  صقل  على  مستمر  بشكل  »الهيئة«  وتعمل 
تبييض  مكافحة  مجال  في  الممارسات  أفضل  على  وإطلاعهم 
تعليم مهني رفيع  يعتبر بمثابة  الأموال وتمويل الإرهاب، مما 
يتيح  العمل  مقرّ  في  الموظفين  تدريب  أن  والواقع  المستوى. 
خلال  المكتسبة  المعارف  يتبادلون  إذ  التجربة  عبر  التعلمّ  لهم 
بين  الآراء  وتبادل  التواصل  أنّ  حين  في  المناقشة،  جلسات 
مختلف الوحدات والمستويات يعطي الموظفين صورة أوضح عن 
نظام فعّال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك 
الموظفون أيضًا في دورات تدريبية خارج مقرّ العمل كالندوات 

لتدريب الموظفين
الإطار العام

مع  بالتعاون  لبنان  في  »الهيئة«  تنظّمها  التي  العمل  وورش 
هيئات أخرى أو تلك التي تنظم في الخارج من قبل السلطات 
المركزي  والمصرف  الأميركي  الفدرالي  كالإحتياطي  المعنية 
الفرنسي والشرطة الفدرالية الأسترالية. أما زيارات الموظفين 
إلى عدة وحدات إخبار مالي أجنبية )FIUs( كوحدة الإخبار 
الأميركية  المالي  الإخبار  ووحدة   )Tracfin( الفرنسية  المالي 
 )Austrac( الأسترالية  المالي  الإخبار  ووحدة   )FinCEN(

فالغرض منها تنمية العلاقات وتبادل الخبرات. 
محلية  تدريبية  دورات  في  الموظفين  مشاركة  على  وعلاوة 
وإقليمية ودولية، لا بدّ من ذكر برنامج التعليم المهني المتواصل 
التي  التدريبية  المبادرات  استكمال  إلى  يرمي  الذي   )CPE(
على  الموظفين  إطلاع  خلال  من  وذلك  »الهيئة«،  تتخذها 
التوجّهات والمعايير في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الحاجات  بتلبية  خاص  بشكل  »الهيئة«  تهتمّ  كما  الإرهاب. 
تبييض  بمكافحة  المعنية  الأخرى  الوطنية  للأجهزة  التدريبية 
الأموال وتمويل الإرهاب وللجهات الملزمة بالإبلاغ من القطاع 
ذلك  المالية المحددة، ولأجل  والمهن غير  المالي وقطاع الأعمال 
المستمر  التدريب  لتأمين  اللازمة  الموازنات  »الهيئة«  تخصص 

بحيث تُبقي نشاطات التدريب من ضمن أولوياتها.
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 علاء   |  رواد
كانت مشاركتنا في ورشة العمل حول "أساليب التحقيق المتعلقة 
بمكافحة تمويل الارهاب" التي نظّمها البنك الدولي لمدة ثلاثة أيام 
تجربة مفيدة، خصوصاً وأن موضوعها مرتبط مباشرة بمهامنا 
الوظيفية اليومية كمحققين ماليين ضمن "وحدة المدققين والمحققين". 
انعقدت ورشة العمل هذه في بيروت وتناولت التحدّيات المستجدة 
في مجال تمويل الإرهاب، والإطار القانوني في لبنان، ودور وحدة 
الإخبار المالي في التحقيقات المتعلقة بحالات تمويل الإرهاب، فضلً 
عن أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة المحلية، ومتطلبات قراري 
تّم  التي  المواضيع  بين  ومن  ورقم 1373.  الأمن 1267  مجلس 
أيضًا التطرق إليها، كانت تحليل الروابط، وكيفية جمع المعلومات 
المعلومات  الأمثل لمصادر  وكيفية الإستخدام  العملاء،  المالية عن 
في حالات تمويل الإرهاب المعقّدة. هذا وقد حاضر بعض زملائنا 
من هيئة التحقيق الخاصة في هذه الورشة التي أتاحت لنا أيضاً 
فرصة التعارف وتبادل الخبرات مع المشاركين من سلطات إنفاذ 

القانون ومن السلطات القضائية في لبنان.

 ميريام  | مهى 
أُتيحت لنا خلال العام فرصة المشاركة في دورة مجدية 
و"الفاتف"  "المينافاتف"  نظمتها  بالتحدّيات  ومليئة 
التي  الدورة  هذه  هدفت  المقيّمين.  لتدريب  مخصّصة 
منطقة  من  خبراء  واختيار  تدريب  إلى  أسبوعاً  دامت 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينضموا لاحقًا بصفة 
الدورة محاور  تناولت  متبادل.  تقييم  فرق  إلى  مقيّمين 
تدريب نظريّة حول الآلية الشاملة لعملية التقييم المتبادل، 
عدّة  إلى  المشاركون  فيه  توزّع  تطبيقي  تمرين  أعقبها 
فرق عمل. شمل التدريب "تقييم الإلتزام الفني" و"تقييم 
الفعاليّة"، فضلًا عن سيناريوهات مناقشات ومقابلات 
حيث قام المشاركون بلعب أدواراً مختلفة، الأمر الذي لم 
يكن سهلًا. وقد تّم أيضًا خلال التدريب الطلب من فرق 
العمل صياغة وعرض نتائج تقرير تقييم مشترك. من جهة 
أخرى، أتاحت لنا هذه الدورة فرصة التواصل والتفاعل 

مع مدرّبين من سكريتارية "المينافاتف" و"الفاتف". 

ساره
قصدتُ فرانكفورت لحضور دورة نظّمها البنك المركزي الألماني حول مكافحة تبييض الأموال، فكانت تجربة قيّمة، خاصةً وأنها سمحت لي 
الإطلاع عن كثب على الإطار القانوني لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في ألمانيا والتدابير المعُتمدة وتطبيقاتها 
الرقابية. لقد كان برنامج الدورة مكثّفا وغنيّا بالمعلومات، وقد استُكمل بدراسة حالات وبآراء ومناقشات الخبراء حولها. ومن المواضيع الأخرى 
التي تناولتها الدورة كان دور كل من وحدة الإخبار المالي والسلطات المعنيّة بإنفاذ القانون والسلطات القضائية. عموماً كانت التجربة مفيدة، 

ومناسبة لزيارة مقرّ البنك المركزي الألماني.

  رولا
آخر  على  موظفيها  إطلاع  على  باستمرار  الخاصة  التحقيق  هيئة  تحرص 
يعزز  مّما  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  المستجدات 
العام، شاركت  فخلال  الصلة.  ذات  المواضيع  لمختلف  فهمنا  ويعمّق  خبراتنا 
والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولي  النقد  صندوق  تنظيم  من  تدريب  دورة  في 
في الميدان الاقتصادي تناولت التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة 
الفساد في المنطقة. تضمنت الدورة عرضاً لمختلف أوجه الفساد والشراكات 
الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة المتجذرة والواسعة الإنتشار، كما استعرضت 
آليات الإبلاغ عن جرائم الفساد وعروض من خبراء حول حالات عملية. لقد 
كانت الدورة أيضاً مناسبة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وللتواصل مع 
خبراء من وحدات الإخبار المالي والإدارات المعنيّة بمكافحة الفساد وغيرها 

من الجهات الحكومية. 

 وجدي  |  روبير
توّجهنا خلال العام إلى واشنطن للمشاركة في ندوة نظّمها الإحتياطي الفدرالي 
عن  الندوة لمحةً  شملت  الأموال.  تبييض  مكافحة  حول  أيام   5 لمدّة  الأميركي 
المخاطر التشغيلية والقانونية ومخاطر السمعة المتّصلة بتبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب، ومدى تأثيرها على التقييم العام لمؤسسة مصرفية. وقد اشتملت الندوة 
على عروض ومناقشات حول المخاطر المتّصلة بالمصارف المراسلة، والتحاويل 
المصرفية، والخدمات المصرفية الخاصة، والبطاقات المسبقة الدفع. علاوة على 
ذلك، تّم عرض أمثلة حول الإطار العام لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
المعمول به في الولايات المتحدة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة وآليات الإبلاغ، 

وحول كيفية تحديد هوية العميل، وإجراءات العناية الواجبة. 

 دانيا  |  ندى
بوسان  مدينة  زيارة  فرصة  لنا  تسنّت 
في كوريا الجنوبية للمشاركة لمدّة خمسة 
أيام في ورشة عمل نظّمها معهد البحث 
المالي  العمل  لمجموعة  التابع  والتدريب 
عن  الصادرة  المعايير  تناولت  )فاتف(، 
مختلف  بين  والعلاقة  المجموعة  هذه 
الجهات المعنية في نظام مكافحة تبييض 
هذه  سلطّت  الإرهاب.  وتمويل  الأموال 
مرتبطة  مواضيع  على  الضوء  الورشة 
المخاطر، فضلً عن  على  المبنيّة  بالمقاربةَ 
للمعايير  والتطبيقية  العمليّة  الجوانب 
الدولية. كما تضمّنت تحليلً معمّقًا لحالة 
الفعّال  التطبيق  حول  ومناقشات  عملية 
بالتعاون  الصلة  ذات  التوصيات  لبعض 
الوقائية وصاحب الحق  والتدابير  الدولي 
الاقتصادي والتحقيقات المالية والعقوبات 
التجربة  هذه  كانت  المستهدفة.  المالية 
أيضاً  لنا  سمحت  كونها  ومفيدة،  قيّمة 
الإستفادة من خبرات المشاركين والخبراء 
المحاضرين المخُضرمين في مجال مكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
 

آراء حول
الخبـرة المكتسبة 

رشيد
أُتيحت لي هذا العام فرصة السفر مع خبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دولة قطر لحضور ورشة عمل حول مخاطر 
استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب. امتدت أعمال الورشة لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من كلّ من مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة و"المينافاتف" واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بدولة قطر، وتّم التركيز فيها على متطلبات 
توصيات "الفاتف"، لا سيّما التوصية رقم 8 والنتيجة المباشرة رقم 10. استعرض التدريب أنواع المنظمات غير الهادفة للربح بحسب تعريف 
"الفاتف"، وتناول كيفية تقييم المخاطر في القطاع غير الربحي، كما وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرة وفعاليّة السلطات الرقابية وسبل 

تحسين التنسيق بين الجهات المعنيّة.



الخاصة 38 التحقيق  هيئة 

تدريب محلي
عدد الموظفينالموضوعالجهة المنظمةالتاريخ

المشاركين

 الفصل الأول
2019

٤ورشة عمل حول أساليب التحقيق المتعلقة بمكافحة تمويل الارهابالبنك الدولي 

٢المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر للبورصات العالمية للعام 2019هيئة الأسواق المالية 

الفصل الثاني
٢دورة حول التحريات الجرمية الدوليةالشرطة الفدرالية الأسترالية 2019

الفصل الرابع
2019

إتحاد المصارف العربية / هيئة التحقيق 
الخاصة

الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل 
٣الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية

دورات تدريبية
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تدريب إقليمي ودولي
عدد الموظفين الحدث/المكانالجهة المنظمةالتاريخ

المشاركين

 الفصل الأول
2019

مجموعة العمل المالي
إجتماع فريق عمل الدراسات والتطوير لدى مجموعة العمل المالي 
حول كيفية تطبيق المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي في 

إطار الأصول الإفتراضية ومقدمي الخدمات المرتبطة بها 
)باريس، فرنسا(

١

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي / 
مركز صندوق النقد الدولي للإقتصاد والتمويل في 

الشرق الأوسط

دورة تدريبية حول "تحالفات القطاعین العام والخاص في مكافحة 
الفساد في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومجلس 

التعاون الخلیجي" 
)الكويت(

١

دورة تدريبية حول المعايير الصادرة عن مجموعة العمل الماليمركز التدريب والأبحاث التابع لمجموعة العمل المالي
2)بوسان، كوريا(

رئاسة الحكومة اللبنانية / السلطات الإستونية 
زيارة دراسية متّصلة بالإستراتيجية اللبنانية الوطنية للأمن 

السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية 
)تالين، إستونيا(

1

مجموعة العمل المالي / مجموعة العمل المالي لمنطقة 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا

ورشة عمل مشتركة بين مجموعة العمل المالي و مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتدريب وتأهيل المقيّمين

)مسقط، سلطنة عمان(
3

شركة الحلول القياسية المتكاملة )ISS( - القطاع 
الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط

ندوة حول التدريب على أنظمة دعم الإستخبارات 
2)دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة(

الفصل الثاني
دورة تدريبية حول "الكيانات القانونية والمنتجات المالية" مجموعة "إغمونت"2019

2)الرياض، المملكة العربية السعودية(

الفصل الثالث
2019

مركز التدريب والأبحاث التابع لمجموعة العمل 
المالي

دورة تدريبية حول المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي
٢)بوسان، كوريا(

 مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة / مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
الاوسط وشمال افريقيا / اللجنة الوطنية لمكافحة 

غسل الاموال وتمويل الارهاب في دولة قطر

ورشة عمل حول  "مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح 
في عمليات تمويل الإرهاب والرفع من قدرات الجهات الرقابية"

)الدوحة، دولة قطر(
١

دورة تدريبية حول مكافحة تبييض الاموالالإحتياطي الفدرالي الأميركي
٢)واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الاميركية(

 الفصل الرابع
2019

دورة حول مكافحة غسل الأموال صندوق النقد العربي / البنك المركزي الفرنسي 
١)أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة( 

دورة حول مكافحة تبييض الاموال )الدورة الثانية(البنك المركزي الألماني
١)فرانكفورت، المانيا(

 مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة / مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 

الاوسط وشمال افريقيا
ورشة عمل حول "العملات والأصول الافتراضية"

٢)تونس( 

ورشة عمل لتدريب وتأهيل المقُيّمينمجموعة العمل المالي 
١)أثينا، اليونان( 



الخاصة 40 التحقيق  هيئة 

تولّت هيئة التحقيق الخاصة 
لغاية تاريخه رعاية إنضمام 
ثلاث وحدات إخبار مالي 
من منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا وقد نالت 

بفضل ذلك عضوية مجموعة 
إغمونت

شارك عدد من موظفي هيئة 
التحقيق الخاصة وسلطات 
إنفاذ قانون لبنانية لغاية 
تاريخه في خمسة عشرة 

عملية تقييم مشترك لعدد من 
الدول

قدمت هيئة التحقيق 
الخاصة تدريب ومساعدة 

 فنية لعدد من 
وحدات الإخبار المالي في 
منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا
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إنّ العولمة وترابط الاقتصادات العالمية والأنظمة المالية، ناهيك 
حول  بسرعة  الأموال  انتقال  تتيح  التي  الجديدة  التقنيات  عن 
أساليب  تحسين  بهدف  أكبر  تعاونًا  تستوجب  ظواهر  العالم، 
بين  المشروعة  غير  عائداتها  وتدفق  المنظمة  الجريمة  مكافحة 
المراكز المالية في العالم. وقد أدركت هيئة التحقيق الخاصة منذ 
البداية أهميّة تقديم المساعدة الفنية في مجال مكافحة تبييض 
النظيرة  الهيئات  إلى  وبالأخص  الإرهاب،  وتمويل  الأموال 
الإقليمية، وذلك للتصدي للمخاطر القائمة. والواقع أن »الهيئة« 
الأصلية(  )وجرائمه  الأموال  تبييض  أعمال  مكافحة  أنّ  تعتبر 
أمر  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  وتمويل  الإرهاب  وتمويل 
التعاون  وكذلك  والإقليمي  المحلي  التعاون  بفضل  تفعيله  يمكن 
الدولي بين وحدات الإخبار المالي النظيرة وغيرها من الأجهزة 

الأجنبية المعنيّة.

على  »الهيئة«  بذلتها  التي  التواصل  جهود  أن  ذكره  والجدير 
سواء  أخرى،  وبالتزامات  الفنية  بالمساعدة  تمثّلت  السنين  مرّ 
إقليمية  أو جماعية بمشاركة جهات  فردية  الجهود  هذه  جاءت 
ودولية مثل »المينافاتف« و»الفاتف« ومكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة )UNODC( والبنك الدولي وصندوق النقد 
»الهيئة«  نقلت  السياق،  الدولي ومجموعة »إغمونت«. وفي هذا 
خبراتها إلى عدد من وحدات الإخبار المالي، تلبيةً لحاجاتها من 
مخصصة،  برامج  فصممت  والتدريبية،  الفنية  المساعدة  حيث 
لاسيما في مجال الإمتثال ورسم السياسات وتحليل المعلومات 
والمعلوماتية والأمان والرقابة على الجهات الملزمة بالإبلاغ. وقد 
شملت برامج المساعدة الفنية أيضًا تدريب وحدات إخبار مالي 
على  الأخرى  الأمثلة  ومن  مصرفيين.  ومراقبين  منطقتنا  من 

 للتواصل الدولي
 السياسة المعتمدة

الجهود المبذولة، المشاركة في مهمات التقييم المشترك، وإرسال 
موظفين للمشاركة في مهمات مع منظمات دولية أو للمحاضرة 
في مواضيع متنوعة كالإمتثال للمعايير الدولية وعمليات وحدة 
تبييض  مجال  في  الفعلية  والحالات  والمؤشرات  المالي  الإخبار 

الأموال وتمويل الإرهاب.

كما كان لمشاركات »الهيئة« في الإجتماعات العامة ل ـ»المينافاتف« 
العمل  فرق  وفي  »الفاتف«  ومجموعة  »إغمونت«  ومجموعة 
والمشاريع، ومشاركتها السابقة ضمن فريق المراجعة الإقليمي 
 )RRG( ل ـ»الفاتف«  التابع  وإفريقيا  الأوسط  الشرق  لمنطقة 
إلى  التي تمت إحالتها  البلدان  قبل  التقدم المحرز من  لمراجعة 
فريق مراجعة التعاون الدولي )ICRG( فوائد جمّة. وكان ايضًا 
المالي  الإخبار  وحدات  من  عدد  انضمام  برعاية  لمساهمتها 
وقع  »إغمونت«  مجموعة  إلى  »المينافاتف«  في  أعضاء  بلدانها 

إيجابي كونه يعزز الإمتثال للمعايير الدولية.

اعتادت »الهيئة« على العمل المهني المحترف مع الهيئات الدولية 
العمل  بورش  المشاركة  خلال  من  ذلك  كان  سواء  والإقليمية، 
المشتركة بين مجموعتي »إغمونت« و»الفاتف« حول التطبيقات، 
المخاطر  تقييم  مشروع  مثل  المشاريع  بعض  في  المشاركة  أو 
العالمية الذي أطلقته »الفاتف«، أو فريق الخبراء المعني بتعديل 
مجموعة  ميثاق  مراجعة  مشروع  في  أو  »الفاتف«  توصيات 
»إغمونت«، أو مشروع مجموعة »إغمونت« عن »تنظيم داعش«. 
ومع أن هذه المشاركات تتطلب موارد مهمة لجهة تخصيص من 
وقت وموازنة الهيئة، تمضي »الهيئة« قدمًا في هذه المشاركات 

ايمانًا بإستفادة الجميع منها.



الخاصة 42 التحقيق  هيئة 

المساعدات الفنية وإلتزامات أخرى 

الحدث/المكانالجهة المنظمةالتاريخ
عدد 

الموظفين 
المشاركين

نوع 
المشاركة

الفصل 
 الأول
2019

اجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت"مجموعة "إغمونت"  
وفد١)جاكرتا، إندونيسيا(

منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الإقتصادي / مركز صندوق النقد الدولي 

للإقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط

دورة تدريبية حول "تحالفات القطاعین العام والخاص في مكافحة 
الفساد في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومجلس 

التعاون الخلیجي" 
)الكويت(

محاضر١

مجموعة "إغمونت" / وحدة المعلومات المالية  
في قطر 

ندوة حول تعزيز وسائل التواصل والعلاقات بين  وحدات الإخبار 
المالي ووسائل الإعلام. 

)الدوحة، دولة قطر(
محاضر١

فريق عمل مجموعة مراجعة التعاون الدولي 
)ICRG( التابع لمجموعة العمل المالي

إجتماع المجموعة المشتركة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وفريق 
عمل مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي

)دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة(
مشاركان٢

جمعية المصارف في لبنان 
دورات تدريبية متعددة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

لموظفي الإمتثال والتدقيق الداخلي لدى المصارف 
)بيروت، لبنان(

محاضر١

الإجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي
مشارك١)باريس، فرنسا(

ورشة عمل حول أساليب التحقيق المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب البنك الدولي
محاضران٢)بيروت، لبنان(

دورة تدريبية للملحقين الإقتصاديين في وزارة الخارجية والمغتربينوزارة الخارجية والمغتربين / مصرف لبنان
محاضر١)بيروت، لبنان(

منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الإقتصادي 

إجتماع حول إرساء النزاهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الوضع 

الحالي وكيفية المضي قدماً 
)باريس، فرنسا(

محاضر١

مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة - قسم مكافحة الارهاب

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز التعاون الاقليمي في مجال مكافحة 
تمويل الارهاب بواسطة نقل الاموال عبر الحدود 

)عمان، المملكة الأردنية الهاشمية( 
محاضر١

معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين 
لدى الجامعة الأميركية في بيروت - فرع 

الطلاب 

ندوة حول تفعيل الأمن السيبراني  
محاضر١)بيروت، لبنان(

الفصل 
الثاني
2019

هيئة التحقيق الخاصة
ملتقى حوار وتغذية عكسية حول الإبلاغات عن العمليات المشبوهة 

لمسؤولي الإمتثال والتدقيق الداخلي
)بيروت، لبنان(

محاضرون٣

هيئة التحقيق الخاصة / نقابة خبراء 
المحاسبة المجازين في لبنان

منتدى حول إجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب 

)بيروت، لبنان(
محاضران٢

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا

الإجتماع العام التاسع والعشرون وإجتماعات فرق عمل مجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

)عمان، المملكة الأردنية الهاشمية(
وفد٣

مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة 

ورشة عمل إقليمية حول "كشف واعتراض ناقلو النقد بالمطارات"
محاضر١)الدار البيضاء، المملكة المغربية(

هيئة التحقيق الخاصة
جلسة إستشارية شاملة مع القطاع الخاص حول التقييم الوطني 

لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
)بيروت، لبنان(

محاضر١

الإجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي
مشارك١)اورلاندو، الولايات المتحدة الأميركية(
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الحدث/المكانالجهة المنظمةالتاريخ
عدد 

الموظفين 
المشاركين

نوع 
المشاركة

الفصل 
الثالث
2019

الإجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت" مجموعة "إغمونت"  
وفد١)لاهاي، هولندا( 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي / المجلس الإقتصادي 

والإجتماعي في لبنان
ندوة حول مكافحة الفساد والنزاهة في العمل 

مشارك١)بيروت، لبنان( 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا / مجموعة العمل المالي 

زيارة ميدانية في إطار عملية تقييم مشترك
)دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا / مجلس التعاون 

الخليجي( 
مقيّم١

وزارة الدفاع الوطني اللبناني - مديرية 
التعليم

دورة تدريبية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
محاضران٢)بيروت، لبنان( 

المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة 
عمان

حلقة عمل حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 
محاضر١)مسقط، سلطنة عمان( 

هيئة التحقيق الخاصة / نقابة وسطاء 
التأمين في لبنان / شركة أكسا الشرق 

الأوسط للتأمين ش.م.ل 

ورشة عمل حول القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب
)بيروت، لبنان( 

محاضران٢

مصرف لبنان
برنامج المتدربين )المرحلتين الاولى والثانية(: التجربة اللبنانية في

مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب 
)بيروت، لبنان(

محاضرون٦

مصرف لبنان  
برنامج المتدربين )المرحلة الثانية(: التجربة اللبنانية في

مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب 
)بيروت، لبنان(

محاضرون٥

مجموعة العمل المالي / مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

الإجتماع المشترك لفريق المراجعة والتعاون الدولي - منطقة إفريقيا 
والشرق الاوسط

)تونس( 
وفد٢

هيئة التحقيق الخاصة 

دورة لمؤسسات الصرافة فئة "أ" وشركات تحويل الأموال بالوسائل 
الإلكترونية العاملين في لبنان في إطار برنامج التوعية حول "نتائج 
التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات 

خفض المخاطر" 
)بيروت، لبنان( 

محاضرون٣

مصرف لبنان 
برنامج المتدربين )المرحلة الثالثة(: التجربة اللبنانية في مكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
)بيروت، لبنان(

محاضرون٥

الفصل 
 الرابع
2019

اتحاد المصارف العربية / هيئة التحقيق 
الخاصة

الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل 
الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية

)بيروت، لبنان(
محاضرون٤

مصرف لبنان 
دورة تدريبية حول "تطبيق المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال 

وتمويل الإرهاب" موجهة للمصارف وسلطات إنفاذ القانون 
)بيروت، لبنان(

محاضران٢

هيئة التحقيق الخاصة / نقابة خبراء 
المحاسبة المجازين في لبنان 

دورة للمحاسبين المجازين في إطار برنامج التوعية حول "نتائج 
التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات 

خفض المخاطر" 
 )بيروت، لبنان(

محاضران٢

الإجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي
مشارك١)باريس، فرنسا(

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا 

الإجتماع العام الثلاثون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

)القاهرة، مصر(
وفد ٣

مجموعة العمل المالي / مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

إجتماع وجهاً لوجه بين الدولة محلّ التقييم والمقيّمين في إطار عملية 
تقييم مشترك لدولة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 

الأوسط وشمال افريقيا
)باريس، فرنسا(

مقيّم١
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مشاركات الأمين العام

نوع المشاركةالحدث / المكانالجهة المنظمةالتاريخ

 الفصل الأول
2019

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد في الكويت

مؤتمر الكويت الدولي: "النزاهة من أجل التنمية"
إلقاء كلمة)الكويت(

اجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت"مجموعة "إغمونت"   
رئيس وفد)جاكرتا، إندونيسيا(

الإجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي
مشارك)باريس، فرنسا(

شركة ريفينيتيف 
المؤتمر الثالث عشر للسلطات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا 
)دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة( 

إلقاء كلمة

الفصل الثاني
2019

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
منتدى حول "الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات 

والتطور" 
)بيروت، لبنان(

كلمة افتتاح

هيئة التحقيق الخاصة / نقابة خبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان 

منتدى حول إجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
كلمة افتتاح)بيروت، لبنان(

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا

الإجتماع العام التاسع والعشرون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

)عمان، المملكة الأردنية الهاشمية(
رئيس وفد

هيئة التحقيق الخاصة 
ملتقى حوار وتغذية عكسية حول الإبلاغات عن العمليات المشبوهة 

لمسؤولي الإمتثال والتدقيق الداخلي
)بيروت، لبنان( 

كلمة افتتاح

إجتماعات لجنة "إغمونت" مجموعة "إغمونت" 
)شرم الشيخ، مصر(

إجتماعات  
عمل

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
الدورة العاشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الفساد 
)فيينا، النمسا(

مشارك

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
الإجتماع الثالث عشر لفريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 

المعني باسترداد الموجودات 
)فيينا، النمسا(

مشارك

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
الإجتماع الثامن لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية لتعزيز 

التعاون الدولي في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
)فيينا، النمسا(

مشارك

الإجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي 
)أورلاندو، الولايات المتحدة الامركية(

نائب رئيس 
مجموعة 
إغمونت
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نوع المشاركةالحدث / المكانالجهة المنظمةالتاريخ

الفصل الثالث
2019

الإجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت" مجموعة "إغمونت" 
رئيس وفد)لاهاي، هولندا(

البنك المركزي الأردني / معهد الدراسات 
المصرفية في الأردن / وحدة مكافحة غسل 

الأموال وتبييض الأموال في الأردن / 
سلطة النقد الفلسطينية / المعهد المصرفي 

الفلسطيني/ وحدة المتابعة المالية في فلسطين 

المنتدى السنوي الرابع لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
في فلسطين بالشراكة مع المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب في الأردن
)عمان، المملكة الأردنية الهاشمية( 

كلمة إفتتاح

هيئة التحقيق الخاصة / موقع الحوار 
الإقتصادي / مركز الأمم المتحدة للإعلام / 

منظمة الإسكوا / منظمة الأونيسكو / مجموعة 
إكزيكون الدولية

حلقة نقاش متخصصة حول الإطار التنظيمي والرقابي لمكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان

)بيروت، لبنان(
إلقاء كلمة

 الفصل الرابع
2019

هيئة التحقيق الخاصة / نقابة خبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان 

دورة للمحاسبين المجازين في إطار برنامج التوعية حول "نتائج التقييم 
الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات خفض المخاطر" 

 )بيروت، لبنان(
كلمة إفتتاح

الإجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي
رئيس وفد)باريس، فرنسا(

مصرف لبنان / غرفة التجارة الدولية - لبنان / 
ICC Fraudnet شبكة

المؤتمر الدولي الثلاثون لـ "شبكة ICC Fraudnet" حول إستعادة 
الأصول والمصادرة وإجراءات مكافحة الإحتيال في النظام المصرفي 

 )بيروت، لبنان(
إلقاء كلمة

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا 

الإجتماع العام الثلاثون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

)القاهرة، مصر(
رئيس وفد

ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة / مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة

إجتماع جانبي حول "تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ومؤسسات 
التدقيق العليا من اجل الوقاية الفعّالة من جرائم الفساد ورصدها" 

)أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة(
مشارك

المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
مشارك)أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة( 
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في العام 2017، وخلال 
»إغمونت«  لمجموعة  العام  الإجتماع 

البنك  الذي عقد في ماكاو، منح لأول مرّة 
بالمخدرات  المتحدة المعني  الدولي ومكتب الأمم 

الأصول  استعادة  مبادرة  إطار  في  والجريمة 
المنهوبة جائزة لهيئة التحقيق الخاصة ولوحدة إخبار 
 ،)StAR Award of Excellence( مالي أخرى

وذلك تقديرًا للجهود المبذولة في التحقيق 
وإعادة  ولتجميد  فساد  قضية  في 

أموال ناتجة عنها. 
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مجموعة من 
الحالات المحصّنة

محليّ  مصرف  في  الإمتثال  عن  المسؤول  قيام  أثناء  مشبوهة:  عملية  عن  إبلاغ 
بتحديث نماذج معرفة العملاء  )KYC Forms( لعددٍ من الحسابات المصرفية التي لم 
تجرِ عليها حركة منذ فترة طويلة، حاول هذا الأخير الإتصال بأحد العملاء مستخدمًا 
تعد  لم  العميل  عن  المتوّفرة  المعلومات  ان  حينها  فأيقن  ملفّه.  في  المدوّنة  المعلومات 
صالحة، كما علم أن سلطات إنفاذ القانون قد حاولت أيضًا، دون جدوى، الإتصال 
بالعميل المذكور بسبب وجود بحقّه مذكّرات توقيف لانتمائه إلى تنظيم داعش. بنتيجة 

ذلك، أرسل المصرف إبلاغًا عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق الخاصة.

التحليل والتحقيق: باشرت "الهيئة" تحقيقاتها باستحصالها من المصرف المبلِّغ على 
جميع السجلات المصرفية المتوفرة، بما فيه أنموذج معرفة العميل وكشوفات الحساب 
ونسخ عن الوثائق الثبوتية. أظهر تحليل الحساب المصرفي أنّه لم تقيّد عليه أية حركة 
منذ فترة طويلة، وأن حركته السابقة اقتصرت على إيداعات نقدية بمبالغ بسيطة دون 
سقف العشرة آلاف دولار أميركي، أَعقبها عدد من السحوبات. عندها، وسّعت "الهيئة" 
تحقيقاتها وتواصلت مع السلطات المحلية المعنيّة بإنفاذ القانون للحصول على معلومات 

إضافية بخصوص هذه القضية.  

التدابير المتّخذة: قرّرت "الهيئة" رفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي وأحالت 
نتائج التدقيق إلى المدّعي العام التمييزي للتوّسع في التحقيق. 

تمويل إرهاب

طلب مساعدة: خلال العام 2019، وقع هجوم إرهابي في شمال لبنان أسفر عن 
وكان  المدنيّين.   من  عددٍ  وإصابة  والجيش  القانون  إنفاذ  عناصر من سلطات  مقتل 
عناصر الجيش  على  النار  أطلق  قد  داعش،  تنظيم  إلى  بانتمائه  المعروف  الإرهابي، 
القانون والمواجهة  إنفاذ  يفجّر نفسه بعد مطاردته من قبل سلطات  اللبّناني قبل أن 
معها. فتلقت هيئة التحقيق الخاصة على إثره طلب مساعدة من المدّعي العام التمييزي 
لكشف أيّة حسابات مصرفية وعمليات تعود للإرهابي والأشخاص المرتبطين بالقضية 

الذين تّم توقيفهم للإستجواب.  

والأشخاص  الإرهابي  إسم  بتعميم  "الهيئة" تحقيقاتها  باشرت  والتحقيق:  التحليل 
ذوي الصلة على جميع المصارف والمؤسّسات المالية وشركات تحويل الأموال العاملة 
في لبنان، فلم يتم العثور على أية حسابات مصرفية مفتوحة، في حين أفادت شركتا 
تحويل أموال عن حصول عمليتي تحويل في سنوات ماضية بمبالغ ضئيلة. وقد تّم 
التواصل مع وحدة اخبار مالي نظيرة بهذا الخصوص. وتبين "للهيئة" ايضاً عدم وجود 
عقارات عائدة للإرهابي، وأن التحقيقات التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون أظهرت 
أن الإرهابي استخدم تمويل ذاتي، حيث قام ببيع أثاث المنزل الذي يقتنه واستخدم 
عائدات البيع لتمويل الهجوم الإرهابي. كما تبين أنه لم يتلقّ أية تعليمات من تنظيم 
داعش، بل أقدم على تنفيذ العملية من تلقاء نفسه كـ"ذئب منفرد")Lone Wolf( بعد 

أن قضى فترة في السجن بسبب إلتحاقه بتنظيم داعش في سوريا. 

التدابير المتخذة: أحالت "الهيئة" المعلومات المتوفرة لديها إلى المدّعي العام التميّيزي، 
وطلبت من جميع شركات تحويل الأموال الإمتناع عن تنفيذ أية عملية تحويل لصالح 

أيّ من الأشخاص الموقوفين للإستجواب والمرتبطين بالقضية.   

تمويل إرهاب
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طلب مساعدة: تلقّت هيئة التحقيق الخاصة من المدّعي العام التمييزي طلب مساعدة 
للحصول على معلومات، منها مصرفيّة، وذلك لاستكمال التحقيقات الجارية حول شخص 
متّهم باستغلال وظيفته وباختلاس أموال عامّة وبإحتيال، فضلً عن قبول رشاوي لتسهيل 

إبرام عقود بيع ولتسهيل التهرب من دفع رسوم وضرائب. 

والمؤسّسات  به على جميع المصارف  المشتبه  "الهيئة" إسم  التحليل والتحقيق: عمّمت 
المالية وشركات تحويل الأموال العاملة في لبنان، بحثاً عن حسابات مصرفية وعن عمليات 
عائدة له. كما اتصلت بالسجل العقاري للإستعلام عن أية عقارات تعود ملكيتها للمشتبه 
به. فتمّ تحديد حسابين مصرفيين، وأظهر تحليل كشوفات الحسابات حصول إيداعات 
نقدية وشيكات غير مبرّرة، تلتها سحوبات بواسطة شيكات. كما تبيّ "للهيئة" وجود عدة 

تحاويل واردة وصادرة منّفذة لدى شركة تحويل أموال.

بتجميد  قضى  إحترازياً  تدبيرًا  "الهيئة"  اتّخذت  التحقيقات،  أثناء  المتخذة:  التدابير 
أرصدة الحسابين المصرفيين، ووضعت إشارة على عقارات المشتبه به، كما طلبت من 
أيّة عملية تحويل لصالحه.  تنفيذ  جميع شركات تحويل الأموال الإمتناع مستقبلًا عن 
وتّم أيضاً رفع السرية المصرفية عن الحسابين، وإرسال نتائج التدقيق إلى المدّعي العام 

التمييزي لاستكمال التحقيق.     

فساد

إبلاغ عن عملية مشبوهة: تلقّـت هيئة التحقيق الخاصة إبلاغين من مصرفين محليّين 
لمقال  التنبه  بعد  الأول  تساور المصرف  الشكوك  بدأت  عدّة شركات.  بشأن عميل يملك 
صحفيّ ورد فيه اسم العميل على انه اوقف بتهمة فساد ودفع رشوة لمسؤولين لتغطية 
المصرف  أمّا  بالمخدرات.  بالإتجار  آخرين  أشخاص  قيام  منها  مشروعة،  غير  أعمال 
لشركات  العائدة  المصرفية  الحسابات  أن  الى  تنّبه  أن  بعد  الشكوك  فراودته  الثاني، 
العميل تُستخدَم كحسابات إنتقالية، وأن الإيداعات النقدية تُسحب مباشرة من الحسابات 
بواسطة شيكات. لم يستحصل المسؤول عن الإمتثال في كلّ من المصرفَين على تبريرات 

أو وثائق مقنعة بشأن بعض الإتّهامات وحركة الحسابات.

المبلِّغين  المصرفَين  من  باستحصالها  تحقيقاتها  "الهيئة"  باشرت  والتحقيق:  التحليل 
على السجلات المصرفية المتوفّرة، بما فيها أنموذج معرفة العميل وكشوفات الحسابات 
ونسخ عن الوثائق الثبوتية. لدى المصرف الأوّل، تبيّ حصول إيداعات نقدية في حساب 
العميل لا تتخطى سقف العشرة آلاف دولار أميركي، تّم تبريرها من العميل على أنها 
الحساب  هذا  في  المودعة  الشيكات  أن  أيضًا  تبيّ  كما  عقارية،  عمليات  من  عائدات 
صادرة عن أشخاص لا علاقة مهنية تربطهم بالعميل. أما لدى المصرف الثاني، فأظهر 
نقدية  سحوبات  أَعقبها  النقدية  الإيداعات  أن  العميل  شركات  حسابات  حركة  تحليل 
وسحوبات بواسطة شيكات، دون التمكّن من تبرير العلاقة مع المستفيدين من الشيكات.

 وخلال التحقيقات، ورد "للهيئة" من سلطات إنفاذ القانون معلومات إضافية عن المشتبه 
به، فقرّرت تعميم إسمه على جميع المصارف والمؤسّسات المالية وشركات تحويل الأموال 
العاملة في لبنان، بحثاً عن حسابات وعمليات مصرفية ذات صلة. فأبلغ مصرف ثالث 
عن وجود حسابات لديه عائدة للمشتبه به ولشركاته. ولدى تحليل كشوفات الحسابات، 

تبيّ حصول نمط عمليات مماثل.

السرية  رفع  "الهيئة"  قرّرت  والتحقيق،  التحليل  نتائج  على  بناءً  المتّخذة:  التدابير 
المصرفية عن الحسابات المصرفية التي تّم تحديدها، وإحالة نتائج التدقيق إلى المدّعي 

العام التمييزي للتعمّق في التحقيق. 

فساد
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إلى  عملية مشبوهة  عن  إبلاغًا  محلي  أرسل مصرفٌ  عملية مشبوهة:  إبلاغ عن 
هيئة التحقيق الخاصة بشأن عميل طلب تحويل مبلغ إلى مورّده في بلد أوروبي. وكان 
العميل قد اكتشف، بعد تنفيذ عملية التحويل، أن البريد الإلكتروني الخاص بالمورّد 
على  المبلغ  تّم تحويل  التي  الدفع  تعليمات  وأنّ  مقرصن،  قبل  من  للإختراق  تعرّض 

أساسها لم تَصدُر عن المورّد. 

التحليل والتحقيق: باشرت "الهيئة" تحقيقاتها بمراجعة جميع السجلات المصرفية 
والوثائق والفواتير التي استحصلت عليها من المصرف المبلِّغ، وقرّرت الإتصال بوحدة 
إخبار مالي نظيرة للإستعلام عن الحساب المصرفي الذي تلقّى التحويل في الخارج. 
فتبيّ من المعلومات التي وردت "للهيئة" أن الحساب المستفيد في الخارج الذي تلقّى 
التحويل يعود لشركة متورّطة في تحاويل احتيالية. كما أن لدى وحدة الإخبار المالي 
مرتبطة  مماثلة  مشبوهة  إلكترونية  تحويلات  بشأن  سابقة  إبلاغات  ثلاثة  النظيرة 

بالشركة المتورطة تّم إعادة تحويلها إلى جهة مستفيدة ثالثة. 

التدابير المتّخذة: أحالت "الهيئة" نتائج التحقيق إلى المدّعي العام التمييزي، واقترحت 
أن يحقق مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة القضائية في هذه المسألة، 

وطلبت من وحدة الإخبار المالي النظيرة تزويدها بأية معلومات إضافية.

جريمة إلكترونية

إبلاغ عن عملية مشبوهة: قصد مواطنٌ لبناني مصرفًا محليًا ليفتح لديه حسابًا، 
نقدية  مبالغ  الحساب  في  سيودع  وأنّه  صغيرة  تصنيع  شركة  يملك  انّه  مدّعياً 
ناجمة عن عائدات المبيعات. فُتح الحساب المصرفي بعد تطبيق إجراءات العناية 
الواجبة تجاه العميل. بعد مدّة، تّم التنّبه لمقال صحفي وردت فيه أسماء أشخاص 
متورّطين في شبكة لتهريب المخدرات ورد إسم العميل ضمنهم، وقد تّم توقيفهم 
بتهمة الإتجار بالمخدرات وتهريبها. قام عندها المصرف  بإرسل إبلاغًا عن عملية 

مشبوهة إلى "الهيئة".  

كشوفات  بتحليل  تحقيقاتها  الخاصة  التحقيق  هيئة  باشرت  والتحقيق:  التحليل 
حسابات العميل وبتعميم إسمه على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات 
تحويل الأموال العاملة في لبنان. فتبيّ لها وجود حسابين مصرفيين آخرَين سجّلا 
بواسطة  سحوبات  أعقبها  وشيكات  نقدية  مبالغ  إيداع  شملت  مشابهة،  حركة 
شيكات. كما تّم تحديد بعض التحويلات الواردة والصادرة المرتبطة بالمشتبه به 

لدى شركة تحويل أموال.

المحددة،  المصرفية  الحسابات  أرصدة  تجميد  "الهيئة"  قرّرت  المتّخذة:  التدابير 
ووضع إشارة على ممتلكات المشتبه به. وطلبت أيضًا من شركات تحويل الأموال 
الامتناع عن تنفيذ أيّة عملية تحويل لصالح المشتبه به، وأحالت نتائج التدقيق إلى 

المدّعي العام التمييزي.   

إتجار بالمخدّرات 
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طلب مساعدة: أثناء التحقيق في قضية إختلاس اموال عامة، أوقف ثلاثة أشخاص 
المدّعي  أرسل  بلديّة.  أموال  لاختلاس  معاً  والتآمر  مراكزهم  باستغلال  اتهامهم  بعد 
العام التمييزي طلب مساعدة الى هيئة التحقيق الخاصة للحصول على معلومات، بما 

فيه معلومات مصرفية، لاستكمال التحقيقات.

المصارف  جميع  على  بهم  المشتبه  إسماء  "الهيئة"  عمّمت  والتحقيق:  التحليل 
فتمّ تحديد حسابات  لبنان،  العاملة في  المالية وشركات تحويل الأموال  والمؤسسات 
وعمليّات مصرفية، وتبيّ أن بعض الحسابات سجّلت بشكل أساسي عمليات إيداع 
وسحوبات نقدية بقيم بسيطة. كما استعلمت "الهيئة" من السجل العقاري عن الممتلكات 
مناطق  وأيضًا في  البلدية  لتلك  التابعة  المنطقة  بهم في  للمشتبه  تعود  التي  العقارية 

أخرى، حيث تبيّ وجود عدد من العقارات التي يملكونها. 

التدابير المتّخذة: قررت "الهيئة" وضع إشارة على الممتلكات التي تّم تحديدها وتجميد 
العام  المدّعي  إلى  النتائج  وإحالة  عنها  المصرفية  السرية  ورفع  المصرفية  الحسابات 
أية عملية لصالح  تنفيذ  الأموال عدم  الطلب من شركات تحويل  تّم  التمييزي. كذلك 

المشتبه بهم.   

إختلاس أموال 
عامة

إبلاغ عن عملية مشبوهة: إثر قيامه بمراجعة الايداعات النقدية في حساب أحد 
العملاء، طلب مسؤول الإمتثال في مصرف محليّ من أحد العملاء تزويده بالمستندات 
والوثائق الداعمة. استحصل مسؤول الإمتثال من العميل على عقد بيع عقار، فتنّبه 
عندها إلى أن المبلغ الذي تّم إيداعه في الحساب يفوق الرقم المذكور في عقد البيع. 
تّم عندها إرسال إبلاغ عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق الخاصة لاحتمال وجود 

تهرّب ضريبي.    

التحليل والتحقيق: باشرت "الهيئة" تحقيقاتها بتحليل حركة حساب العميل وعمّمت 
المالية  والمؤسسات  المصارف  جميع  على  العقارية  بالمعاملة  المعنيين  الطرفين  إسم 

وشركات تحويل الأموال العاملة في لبنان، بحثًا عن حصول أي نشاط مماثل.  

السرّية  ورفع  المعنيّة  المصرفية  الحسابات  تجميد  "الهيئة"  قرّرت  المتّخذة:  التدابير 
بدوره  قرّر  الذي  التمييزي  العام  المدّعي  إلى  التدقيق  نتائج  المصرفية عنها، وأحالت 

الإدعاء على العميل بتهمة التهرّب الضريبي. 

تهرّب ضريبي



15
years



3



المنظمات الإقليمية 3
والدولية 
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 مجموعة »إغمونت« – نمو عدد وحدات الإخبار المالي 
المنضوية في »المجموعة«

)٢٠٠٨-٢٠١٩(
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١٠٨١١٦١٢٠١٢٧١٣١١٣٩١٤٧١٥١١٥١١٥٦١٥٩

٢٠١٩

١٦٤

قصر »إغمونت أرينبرغ« 
بروكسل – بلجيكا

لوحدات الإخبار المالي
نبذة عن مجموعة »إغمونت»

أنُشئت مجموعة »إغمونت« لوحدات الإخبار المالي )المجموعة( في العام ١٩٩٥  	•
واستمدت اسمها من قصر »إغمونت أرينبرغ« في بروكسل – بلجيكا حيث عُقد 

الإجتماع الأول. 
مجموعة »إغمونت« هي منتدى دولي غير سياسي لوحدات الإخبار المالي.  	•

تُوفر »المجموعة« منتدى لوحدات الإخبار المالي لتفعيل التعاون في مجال مكافحة  	•
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

على وحدات الإخبار المالي الأعضاء في »المجموعة« الإمتثال للتوصية الصادرة  	•
بوظائفها  تقوم  وأن  المالي«  الإخبار  »وحدات  حول  المالي  العمل  مجموعة  عن 

بصورة كاملة. 
ارتفع عدد الأعضاء في »المجموعة« من ١٣ وحدة إخبار مالي في العام ١٩٩٥  	•

إلى ١٦٤ وحدة إخبار مالي في نهاية العام ۲۰۱۹. 
تتضمن »المجموعة« ۱٤ وحدة إخبار مالي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  	•
 )HoFIUs( تتضمن الهيكلية التنظيمية »للمجموعة« رُؤساء وحدات الإخبار المالي 	•
ورئيس مجموعة إغمونت )Chair( ولجنة إغمونت )EC( وفرق العمل والمجموعات 

الإقليمية والسكريتارية. 
يتّخذ رؤساء وحدات الإخبار المالي قرارات »المجموعة« بالإجماع.  	•

تُعتبر لجنة »إغمونت« لجنة إستشارية وتنسيقية لرؤساء وحدات الإخبار المالي.  	•
لدى »المجموعة« ٤ فرق عمل، لكلّ منها رئيس ونواب رئيس: 	•

 فريق العمل المعني بتبادل المعلومات حول تبييض الاموال وتمويل الارهاب  
 فريق العمل المعني بالعضوية والدعم والامتثال  

 فريق العمل المعني بالسياسة والاجراءات 
 فريق العمل المعني بالمساعدة التقنية والتدريب 

لدى مجموعة »إغمونت« ٨ مجموعات إقليمية: 	•
 شرق وجنوب إفريقيا   		  آسيا والباسفيك  
 غرب ووسط إفريقيا   			   أميريكا  

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   			  I اوروبا  
 أوراسيا   		 II اوروبا  

الموقع الآمن لمجموعة إغمونت )ESW( هو نظام إلكتروني للتواصل يسمح بتبادل  	•
الرسائل الإلكترونية والمعلومات بشكل آمن بين وحدات الإخبار المالي الأعضاء 

في المجموعة. 
لنشاطات  والإداري  الإستراتيجي  الدعم  »إغمونت«  مجموعة  سكريتارية  توفر  	•

»المجموعة« ومركزها أوتاوا – كندا.
لدى »المجموعة« ميثاق خاص ومبادئ لتبادل المعلومات، جرى تحديثهما في شهر تموز  	•
من العام ٢٠١٣ خلال الإجتماع العام للمجموعة الذي عُقد في دولة جنوب إفريقيا. 

 مجموعة »إغمونت« – توّزع وحدات الإخبار المالي 
على المجموعات الإقليمية

 أوراسيا 
)٧ وحدات( 

غرب ووسط إفريقيا 
)١٤ وحدة(

الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا )١٤ وحدة( 

آسيا والباسفيك 
)٢٨ وحدة(

 شرق وجنوب إفريقيا 
)١٠ وحدات(

 II اوروبا
)٢٢ وحدة( 

 I اوروبا 
)٣٠ وحدة( 

 أميريكا 
)٣٩ وحدة(
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ومجموعة »إغمونت« لوحدات الإخبار المالي
هيئة التحقيق الخاصة

انضمت هيئة التحقيق الخاصة )"الهيئة"( إلى المجموعة في العام 2003، وكانت  	•
من بين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  

تُشارك »الهيئة« في أعمال فرق العمل التابعة للمجموعة.  	•
الشرق الأوسط  المالي في منطقة  »الهيئة« عددًا من وحدات الإخبار  ساعدت  	•
وشمال إفريقيا في الحصول على عضوية »المجموعة«، وقدّمت مساعدات تقنية 

إلى وحدات إخبار مالي.
شاركت "الهيئة" في مشروع مراجعة ميثاق المجموعة وفي أعمال الفريق الذي  	•

عمل على تطبيق الخطة الإستراتيجية للمجموعة لفترة 2017-2014.  
كممثل   ٢٠١٥ العام  من  الثاني  كانون  شهر  في  »الهيئة«  عام  أمين  انتخب  	•
إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشمل أبرز أدوار ومهام الممثلين 

الإقليمييين في ما خص مناطقهم ما يلي: 
المالي  الإخبار  وحدات  تطورات  وإيصال  »إغمونت«  لجنة  في  مناطقهم   تمثيل  

وآرائهم واهتماماتهم إلى لجنة »إغمونت«
فعالية  وضمان  المالي  الإخبار  وحدات  مع  بالتنسيق  إقليمية  عمل  خطة   تطوير  

تطبيقها 
 تسهيل وتنسيق دورات تدريبية ومساعدات تقنية إلى وحدات الإخبار المالي عند  

الحاجة 
المرشحة  الوحدات  إنضمام  ترعى  وحدات  إيجاد  في  الإقتضاء،  عند   المساعدة،  

للعضوية 
 متابعة »إجراءات الدعم والإمتثال« عند اللزوم  

لرئيس لجنة  نائبًا  العام ٢٠١٥  »الهيئة« في شهر حزيران من  عُيّ أمين عام  	•
إغمونت. تشمل أبرز أدوار ومهام نواب رئيس لجنة »إغمونت« ما يلي: 

 تقديم الدعم والمشورة إلى رئيس مجموعة »إغمونت« حول الشؤون التي تؤثر على  
»المجموعة« 

 تمثيل »المجموعة« في مناسبات رسمية عند الحاجة  
 تولي مهام الرئيس في غيابه، بموجب قرار تتخذه لجنة »إغمونت«  

شاركت »الهيئة« في العام ٢٠١٦ في الفريق الذي عمل على مشروع لإنشاء  	•
.)ECOFEL( »مركز للتميّز والقيادة تابع لمجموعة »إغمونت

خلال الإجتماع العام لمجموعة »إغمونت« الذي عقد في ماكاو في شهر تموز من  	•
العام ٢٠١٧: 

وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة  إقليميًا  ممثلً  »الهيئة«  عام  أمين  انتخاب   �أعيد  
نائبًا  تعيينه  أُعيد  كما  إضافيتين،  سنتين  لمدّة  »إغمونت«  مجموعة  في  إفريقيا 

لرئيس لجنة »إغمونت«. 
 �منح لأول مرّة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في  
ولوحدة  الخاصة  التحقيق  لهيئة  جائزة  المنهوبة  الأصول  استعادة  مبادرة  إطار 
للجهود  تقديرًا  وذلك   ،)StAR Award of Excellence( أخرى  مالي  إخبار 

المبذولة في التحقيق في قضية فساد ولتجميد وإعادة أموال ناتجة عنها.

نظّمت »الهيئة« في العام ٢٠١٨ بالتعاون مع جهات عديدة، وبدعم من مجموعة  	•
إغمونت »الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي«  الذي 

عقد في بيروت�.
شاركت "الهيئة" في العام 2019 في قيادة الفريق الذي عمل على مراجعة بعض  	•
المعايير المشار إليها في مستند "إجراءات الدعم والإمتثال لمجموعة إغمونت". 
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الدول الأعضاء هي التالية:  	•

 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نبذة عن مجموعة العمل المالي

إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )المينافاتف(  	•
هي مجموعة منشأة على غرار مجموعة العمل المالي )الفاتف(، أنشئت في العام 
2004 خلال إجتماع عُقد في مملكة البحرين. تُعتبر »المينافاتف« مستقلة عن 

أي هيئة أو منظمة دولية أخرى، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية. 
تلتزم الدول الأعضاء في »المينافاتف« بتطبيق مذكرة التفاهم التي تسعى إلى  	•

تحقيق أبرز الأهداف التالية: 
 تبّني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي  

إفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  منطقة  في  الإلتزام  لتعزيز  بينها  فيما   �التعاون  
والهيئات  والمؤسسات  المنظمات  مع  والتعاون  المالي  العمل  مجموعة  بتوصيات 

الإقليمية والدولية الأخرى لتحسين الإمتثال بهذه التوصيات 
 �العمل المشترك لتحديد المواضيع المرتبطة بعمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب  
مع  للتعامل  الحلول  وتطوير  الصلة  ذات  الخبرات  ولتبادل  إقليمية  طبيعة  ذات 

قضايا متعلقة بتبييض أموال وتمويل إرهاب 

تتعهد أيضًا الدول الأعضاء في »المينافاتف« بالإشتراك في برامج التقييم المتبادل  	•
التي يقرّها الإجتماع العام، كما وبالإشتراك في الأعمال الأخرى للمجموعة. 

تحدّد »المينافاتف« عملها ونُظمها وقواعدها وإجراءاتها وتتعاون مع الهيئات  	•
الدولية الأخرى، وخصوصًا مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها. 

الدول  جميع  بموافقة  إما  العام  الإجتماع  خلال  قراراتها  »المينافاتف«  تتخّذ  	•
الأعضاء أو بالإجماع. 

ارتفع عدد أعضاء »المينافاتف« من 14 دولة في العام 2004 إلى 21 دولة في  	•
نهاية العام ۲۰۱۹. 

لدى »المينافاتف« فريقا عمل:  	•
 فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات  

 فريق عمل التقييم المتبادل  

الدول التي لديها عضوية مراقب هي التالية:  	•
 الجمهورية الفرنسية  

 الولايات المتحدة الأميركية  
 المملكة المتحدة )بريطانيا وإيرلندا الشمالية(  

 مملكة إسبانيا  
 أستراليا  

 جمهوريّة إلمانيا الإتحادية  

المنظمات/المؤسسات التي لديها عضوية مراقب هي التالية:  	•
 صندوق النقد الدولي  

 البنك الدولي  
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

 مجموعة العمل المالي  
 مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي  

 مجموعة آسيا والمحيط الهادي  
 منظمة الجمارك العالمية  

 صندوق النقد العربي  
 مجموعة العمل الأوراسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

 هيئة الأمم المتحدة  

مقرّ سكريتارية »المينافاتف« هو مملكة البحرين.  	•
إن »المينافاتف« هي عضو مشارك في مجموعة العمل المالي، ويسري هذا الأمر  	•

على 8 مجموعات إقليمية مماثلة أخرى. 

المملكة المغربية

المملكة الأردنية 
الهاشمية

الإمارات العربية 
المتحدة

المملكة العربية 
السعودية

جمهورية 
العراق

الجمهورية 
العربية السورية

الجمهورية 
اليمنية

دولة فلسطين

مملكة 
البحرين

جمهورية 
السودان

دولة الكويت

دولة قطر

الجمهورية 
اللبنانية

الجمهورية 
التونسية

الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية

سلطنة عُمان

دولة ليبيا

جمهورية 
مصر العربية

الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية

 جمهورية
الصومال الفيدرالية

جمهورية جيبوتي
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ومجموعة المينافاتف
هيئة التحقيق الخاصة

لبنان هو عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  	•
ولعب دورًا مهمًا في إنشائها، كما تسّلم الرئاسة الأولى »للمينافاتف« في العام 2005. 

يتمّثل لبنان في »المينافاتف« بهيئة التحقيق الخاصة )الهيئة(.  	•
تشارك »الهيئة« بشكل فعّال في نشاطات وأعمال فرق العمل التابعة للمينافاتف.  	•

تشارك »الهيئة« من ضمن وفد »المينافاتف« لحضور الإجتماع العام وإجتماعات فرق عمل  	•
مجموعة العمل المالي. 

قامت »المينافاتف« في العام 2009 بتقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  	•
التقرير، قدّمت  نتائج هذا  التقييم المشترك )MER(. على ضوء  تقرير  لبنان، وأقرّت  في 

»الهيئة« »للمينافاتف« 9 تقارير متابعة خاصة بلبنان. 
شارك مقيّمون من لبنان في عمليات تقييم مشترك لعدّة دول في منطقة الشرق الأوسط  	•

وشمال إفريقيا. 
توّلى لبنان في العام 2017، ممثلً بهيئة التحقيق الخاصة، منصب نائب رئيس »المينافاتف«. 	•

توّلى لبنان في العام 2018، ممثلًا بهيئة التحقيق الخاصة، منصب رئيس »المينافاتف«. 	•
نظمت هيئة التحقيق الخاصة في العام 2018 بالشراكة مع »المينافاتف« وجهات عديدة أخرى:  	•

الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي في بيروت 	
ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الرابع 	

في العام 2019، كان للهيئة دور قيادي في فريق متابعة خطة العمل المقترحة من مجموعة  	•
العمل المالي لزيادة فعالية أداء "المينافاتف". 

مجموعة آسيا والمحيط الهادي 
(الدول الأعضاء - ٤١)

مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الکاريبي

(الدول الأعضاء - ٢٥)

مجموعة العمل الأورآسياوية 
لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(الدول الأعضاء - ٩)

مجموعة العمل المالي لشرق 
وجنوب أفريقيا لمکافحة غسل الأموال 

(الدول الأعضاء - ١٨)

مجموعة العمل المالي لوسط أفريقيا 
لمکافحة غسل الأموال

(الدول الأعضاء - ٧)

مجموعة العمل المالي 
لدول جنوب أميرکا
(الدول الأعضاء - ١٧)

مجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا 
لمکافحة غسل الأموال

(الدول الأعضاء - ١٧)

مجموعة العمل المالي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

(الدول الأعضاء - ٢١)

اللجنة الأوروبية على مستوى الخبراء 
لتقييم إجراءات مکافحة غسل الأموال

(الدول الأعضاء - ٣٤)

 مقر »الفاتف« –
 مبنى منظمة التعاون والتنمية 

 في الميدان الإقتصادي 
باريس، فرنسا 

 ملاحظة: �روسيا منضوية أيضًا ضمن »اللجنة الأوروبية على مستوى الخبراء لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال« 
كما أن الصين والهند منضويتان أيضًا ضمن »مجموعة آسيا/المحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال«

المجموعات الإقليمية المنشأة على غرار »الفاتف«
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الخاصة 62 التحقيق  هيئة 

لجنة  تلعب  الأجهزة،  بين  التنسيق  للجان  بالنسبة  الحال  هو  كما 
تبييض الأموال دورًا هامًا في مواجهة  الوطنية لمكافحة  التنسيق 
التحديات ذات الصلة بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين 
التقييم  أعمال  في  اللجنة  تشارك  كما  المعنية.  اللبنانية  الأجهزة 
منتدى  وتشكّل  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني 
لتبادل وجهات النظر والإقتراحات المؤدية إلى اعتماد إستراتيجية 
وطنية للحدّ من المخاطر والتي تتم مراجعتها دوريًا بهدف تعزيز 
نظام مكافحة تبييض الأموال في لبنان. إضافةً إلى ذلك، تشكل هذه 

اللجنة منصة لمتابعة تطبيق الإستراتيجية والسياسات المعتمدة.

كذلك الأمر، تلعب هذه اللجنة دورًا هامًا في متابعة تطور المعايير 
اعتمادها بموجب  كيفية  واقتراح  الأموال  تبييض  لمكافحة  الدولية 
قوانين أو أنظمة أو ممارسات فضلى، بحيث تبقى هذه الأمور في 

صلب عمل اللجنة وأولية على جدول أعمال اجتماعاتها الدوريّة.

لجنة التنسيق الوطنية
لمكافحة تبييض الأموال

وطنية  لجنة  تأسيس   2002 أيلول  في  لبنان  مصرف  حاكم  إقترح  	•
لتنسيق السياسات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال. 

أنشئت هذه »اللجنة« بقرار من مجلس الوزراء في تشرين الأول 2002. 	•
يرأس »اللجنة« نائب حاكم مصرف لبنان وتضم أمين عام هيئة التحقيق  	•
الخاصة وممثلين عن كل من النيابة العامة التمييزية ولجنة الرقابة على 

المصارف ومديريتي الجمارك وقوى الأمن الداخلي.
أسندت إليها مهام عديدة، أهمها تعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية  	•

المختصة.
لبنان،  مصرف  حاكم  نائب   )2008-2002( الفترة  خلال  ترأسها  	•

الدكتور مروان النصولي.
إقترح حاكم مصرف لبنان في آب 2007 توسيعها وزيادة أعضائها  	•

لتضم سلطات مختصة جديدة. 
قرر مجلس الوزراء في أيلول 2007 توسيع أعضاء اللجنة لتضم أيضًا  	•
ممثلين عن كل من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات 
ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الإقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.
مصرف  حاكم  نائب   )2019 نيسان   -2009( الفترة  خلال  ترأسها  	•

لبنان، الدكتور محمد البعاصيري.
يرأسها منذ نيسان 2019 حاكم مصرف لبنان.  	•

المراحل الأساسية



63 السنوي 2٠19 التقرير 

مع تنامي خطر »تمويل الإرهاب« وتصاعد انعكاسات هذا الجرم 
السلبية على البلدان وقطاعاتها المالية وعلى المجتمعات ككل، قرر 
مجلس الوزراء اللبناني في عام 2007 إنشاء اللجنة الوطنية لقمع 
تمويل الإرهاب، وذلك بهدف التأكد من أن السلطات المحلية المعنية 
تعمل ما بوسعها لمكافحة هذا الأمر وإبعاد مخاطره عن لبنان. إن 
الإرهاب،  تمويل  بمكافحة  الخاصة  الدولية  المعايير  تطور  متابعة 
تبادل  بهدف  المتخصصين  بين  التواصل  تعزيز  إلى  بالإضافة 

الخبرات والمعرفة هو في صلب مهام اللجنة.

الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم  أعمال  في  اللجنة  تشارك 
اجتماعاتها  خلال  ومن  إنشائها،  منذ  تركّز،  و  الإرهاب،  وتمويل 
الوزراء  إلى مجلس  واقتراح سياسات  الدوريّة على رفع توصيات 
بغية الحدّ من المخاطر المتعلقة بتمويل الأرهاب ولإبقاء جهود لبنان 
المجتمع  جهود  مع  متماشية  الإرهاب  تمويل  مكافحة  مجال  في 
مستمر  عمل  مواضيع  تبقى  الأمور  من  عدد  وأن  كما  الدولي. 
الهادفة  المنظمات غير  يتعلق بمنع استغلال  فيما  ومتابعة، لاسيما 

للربح لغايات تمويل الإرهاب.

اللجنة الوطنية
لقمع تمويل الإرهاب

إقترح حاكم مصرف لبنان في آب 2007 تأسيس لجنة وطنية لقمع  	•
تمويل الإرهاب. 

أنشئت هذه »اللجنة« بقرار من مجلس الوزراء في أيلول 2007. 	•
يرأس »اللجنة« ممثل وزارة الداخلية والبلديات وتضم ممثلين عن كل  	•
والنيابة  والمغتربين  الخارجية  ووزارة  المالية  ووزارة  العدل  وزارة  من 

العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان.
ترأسها خلال الفترة )2007-2013( اللواء أشرف ريفي، مدير عام  	•

قوى الأمن الداخلي، بصفته ممثلً عن وزارة الداخلية والبلديات.
ترأسها خلال الفترة )2013-2017( اللواء ابراهيم بصبوص، مدير  	•
عام قوى الأمن الداخلي، بصفته ممثلً عن وزارة الداخلية والبلديات.

أقرّت »اللجنة« في كانون الأول ٢٠١٥ آليتين خاصتين بالعقوبات المالية  	•
المستهدفة تطبيقًا لقراري مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ و١٣٧٣ وتماشيًا 

مع التوصية السادسة لمجموعة العمل المالي. 
يرأسها منذ شهر آذار 2017 المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللوّاء  	•

عماد عثمان، بصفته ممثلً عن وزارة الداخلية والبلديات.

المراحل الأساسية
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الحالات الواردة

حالات 
واردة

 حالات 
جرى التحقيق فيها

حالات قيد التحقيقحالات تمت إحالتها *

العددالعدد
النسبة من 
الحالات 
الواردة

 تزويد بالمعلومات
رفع السرية المصرفية)بما فيها تلك الخاضعة للسرية المصرفية(

العدد
النسبة من 
الحالات 
الواردة النسبة من حالات العدد

النسبة من حالات العددجرى التحقيق فيها
جرى التحقيق فيها

١٥٫٠٪١٠٫٧٧٩٪١٥٫١٤٨٪٨٥٫٠٦٨٪٥٢٨٤٤٩من جهات محلية
٥٫٥٪٦٫٨٦٪٩٣٫٢٧٪٩٤٫٥٩٦٪١٠٩١٠٣من جهات خارجية

١٣٫٣٪١٠٫٠٨٥٪٢٩٫٧٥٥٪٨٦٫٧١٦٤٪٦٣٧٥٥٢المجموع

وضعية الحالات الواردة

 حالة 
٣٥% تمت إحالتها  تمت إحالتها*

٥٢% لم تتم إحالتها

١٣% قيد التحقيق

من جهات محلية 	٥٢٨

رفع السرية المصرفية
والتزويد بالمعلومات 

من جهات خارجية 	١٠٩

 حالة
٦٣٧واردة

من جهات محلية 
وخارجية

٢١٩
٣٣٣
٨٥

 حالة 
لم تتم إحالتها

 حالة 
قيد التحقيق

من جهات محلية 	١١٦

من جهات محلية 	٣٣٣
من جهات خارجية 	٠

٧٩      من جهات محلية
من جهات خارجية 	٦

من جهات محلية 	٦٨
٩٦         من جهات خارجية

٤٨	             من جهات محلية
٧     من جهات خارجية

١٦٤حالة
تم فيها تزويد معلومات
)بما فيها تلك الخاضعة 

للسرية المصرفية(

حالة ٥٥
رفع سرية مصرفية

* تّمت إحالتها إلى النيابة العامة و/أو إلى الجهات المستعلمة.

%٨٣

%١٧

* تّمت إحالتها إلى النيابة العامة و/أو إلى الجهات المستعلمة.

    ملاحظة: �ان ال ـ٧٤ حالة قيد التحقيق المشار اليها في التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ قد تم البت بها خلال العام ٢٠١٩ وفقًا لما يلي:
٥٤ حالة تمت إحالتها و٢٠ حالة لم تتم إحالتها.

١٠٣	 من جهات خارجية



67 السنوي 2٠19 التقرير 

تفصيل الحالات
وفق الجرم الأصلي*

عدد الحالات الواردة من قبل 
جهات محلية

عدد الحالات الواردة من 
قبل جهات خارجية

 مجموع عدد 
النسبة من المجموعالحالات الواردة

١٥٫٧٪٩٦٣٩٩تزوير
١٤٫٦٪٩١١٩٢جرائم إلكترونية

٨٫٦٪٤٣١١٥٤إحتيال
٧٫٩٪٤٧٣٥٠تجارة مخدرات

٧٫٠٪٢٩١٥٤٤فساد
٥٫١٪١٣١٩٣٢إرهاب أو تمويل إرهاب

٤٫٠٪٢٣٢٢٥تهرب ضريبي
٣٫٢٪١٣٧٢٠تهريب

٣٫٠٪١٦٣١٩إختلاس أموال خاصة
٠٫٩٪٢٤٦إستغلال معلومات مميزة

٠٫٣٪١١٢جرائم منظمة
٠٫٣٪١١٢اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين

٠٫٣٪١١٢خطف
٠٫٢٪١٠١إتجار غير مشروع بالأسلحة

٠٫٢٪١٠١تقليد السلع
٠٫٢٪١٠١ابتزاز

٢٨٫٥٪١٤١٣٨١٧٩غير مصنف
١٠٠٪٥٢٠١٠٩٦٢٩المجموع 

* باستثناء ٥ حالات نقل أموال عبر الحدود من الجمارك اللبنانية و٣ حالات مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف 

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠١٢٠١٤٠١٦٠١٨٠٢٠٠
العدد

من جهات خارجية
من جهات محلية

ابتزاز

غير مصنف

٩٦

تقليد السلع

٣
٩١

١
٤٣

١١
٤٧

٣
٢٩

١٥
١٣

١٩
٢٣

٢
١٣

٧
١٦

٣
٢

٤
١
١
١
١
١
١

١

١

١

١٤١
٣٨

25%

12%

7%

39%

7%4%4%
2%

٪١٦

٪٢٨

٪١٥

٪٩

٪٧٪٨
٪٥

٪٤
٪٣

٪٣
٪١
٪١

فساد

تهرب ضريبي

مختلف

إستغلال معلومات مميزة

غير مصنف

إرهاب أو تمويل إرهاب

إختلاس أموال خاصة

تجارة مخدرات
إحتيال

جرائم إلکترونية

تزوير

تهريب

25%

12%

7%

39%

7%4%4%
2%

٪١٦

٪٢٨

٪١٥

٪٩

٪٧٪٨
٪٥

٪٤
٪٣

٪٣
٪١
٪١

فساد

تهرب ضريبي

مختلف

إستغلال معلومات مميزة

غير مصنف

إرهاب أو تمويل إرهاب

إختلاس أموال خاصة

تجارة مخدرات
إحتيال

جرائم إلکترونية

تزوير

تهريب
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حالات قيد التحقيقحالات تمت إحالتهاحالات جرى التحقيق فيهاحالات واردة

عدد 
الحالات

عدد 
الأسماء

عدد 
الحالات

النسبة من 
الحالات الواردة 

عدد 
الحالات

النسبة من 
الحالات الواردة 

عدد 
الحالات

النسبة من 
الحالات الواردة 

٠٫٠٪٣٣٫٣٠٪١٠٠٫٠٢٪٦٨٦مصارف
٠٫٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٤٪٤٦٤شركات تحويل الأموال

٠٫٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٢٪٢٤٧٢الشرطة
٠٫٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠١٪١٢١وزارات

٠٫٠٪٦٩٫٢٠٪١٠٠٫٠٩٪١٣٦٣١٣مجموع من جهات محلية
١٠٠٫٠٪٠٫٠١٪٠٫٠٠٪١١٠انتربول

٥٠٫٠٪٥٠٫٠١٪٥٠٫٠١٪٢٣١سلطات إنفاذ قانون أجنبية

٠٫٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠١٪١٥١سلطات قضائية أجنبية

٠٫٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠١٪١٢٦١وزارات أجنبية / سفارات

٠٫٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠١٤٪١٤٦٦١٤وحدات الإخبار المالي
١٠٫٥٪٨٩٫٥٢٪٨٩٫٥١٧٪١٩١٠١١٧مجموع من جهات خارجية

٦٫٣٪٨١٫٣٢٪٩٣٫٨٢٦٪٣٢١٦٤٣٠المجموع العام

وزارات أجنبية / سفارات 

سلطات قضائية أجنبية 

٪٤١

٪٤٤

٪٣٪٣٪٣
٪٦ جهات محلية

وحدات الإخبار المالي

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

انتربول

حالات موضوعها
الإرهاب أو تمويل الإرهاب

عدد المشتبه بهم

توزيع الحالات وفق المصدر

وزارات أجنبية / سفارات 

سلطات قضائية أجنبية 

٪٤١

٪٤٤

٪٣٪٣٪٣
٪٦ جهات محلية

وحدات الإخبار المالي

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

انتربول

Local  

FIUs 

Interpol 

Foreign Law Enforcement 
Authorities 

42%

46%

8%
4%

٦٣       جهات محلية

٢٦	                  وزارات أجنبية / سفارات

٥          سلطات قضائية أجنبية

٦٦        وحدات الإخبار المالي

انتربول 	١

سلطات إنفاذ قانون أجنبية 	٣
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المجموع السنوي الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثاني الفصل الأول

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الأول 

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الثاني 

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الثالث

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الرابع 

العدد
النسبة من 

المجموع السنوي

٦٨٫٧٪٦٨٫٦٥٢٩٪٦٧٫٨١١٨٪٧٥٫٢١٣٥٪٦٢٫٧١٥٥٪١٢١إبلاغات

٣٠٫١٪٣٠٫٢٢٣٢٪٣١٫٢٥٢٪٢٤٫٨٦٢٪٣٤٫٧٥١٪٦٧طلبات المساعدة

تصاريح نقل أموال 
عبر الحدود

٠٫٧٪٠٫٦٥٪٠٫٠١٪٠٫٠٠٪٢٫١٠٪٤

٠٫٥٪٠٫٦٤٪١٫٠١٪٠٫٠٢٪٠٫٥٠٪١مختلف

١٠٠٪١٠٠٧٧٠٪١٠٠١٧٢٪١٠٠١٩٩٪١٠٠٢٠٦٪١٩٣المجموع 

 عدد الإبلاغات 
عن العمليات المشبوهة المستلمة

عدد طلبات المساعدة الواردة 

٢٠٠

٢٥٠

١٠٠

١٥٠

٥٠

٠
الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل الأول

دد
الع

إبلاغات
طلبات المساعدة

مختلف

تصاريح نقل
أموال عبر الحدود 

صل الرابع الفصالثصل الثا الفصنيصل الثان الفصولالفصل الأو

١٢١

٦٧

٤
١

١٥٥

٥١

١٣٥

٦٢

٢
١
١

٥٢

١١٨

تفصيل المعالجات

ملاحظة: لا تشمل الأرقام أعلاه ٥٩ إفصاح تلقائي وارد.

إبلاغ 	٥٢٩

طلب مساعدة 	٢٣٢

	٤

	٥ عدد تصاريح نقل أموال عبر الحدود

مختلف
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النسبة من المجموع العامالعدد
٥٦٫٥٪٤٣٥مصارف

٧٫٤٪٥٧شركات تحويل الأموال
٢٫٢٪١٧شركات تأمين

١٫٧٪١٣شركات الصرافة
٠٫٥٪٤مؤسسات مالية

٠٫١٪١شركات الوساطة المالية
٠٫١٪١كتاب عدل

٠٫١٪١محامين
٦٨٫٧٪٥٢٩مجموع الإبلاغات

٠٫٧٪٥الجمارك )نقل الأموال عبر الحدود(
١١٫٠٪٨٥شرطة

٣٫٠٪٢٣وزارات
٠٫٣٪٢جمارك

٠٫١٪١مصرف لبنان
٠٫٤٪٣لجنة الرقابة على المصارف )مساعدة إدارية(

١٤٫٨٪١١٤مجموع طلبات المساعدة المحلية
١٢٫١٪٩٣وحدات الإخبار المالي

١٫٣٪١٠سلطات قضائية أجنبية
٠٫٨٪٦سلطات إنفاذ قانون أجنبية

٠٫٦٪٥انتربول
٠٫٤٪٣هيئات رقابية أجنبية

٠٫١٪١وزارات أجنبية / سفارات
١٥٫٣٪١١٨مجموع طلبات المساعدة الخارجية

٠٫٥٪٤مختلف )مصدر محلي/خارجي(
١٠٠٪٧٧٠المجموع العام

٧

١

٤

محامين
شرکات الوساطة المالية
وزارات أجنبية / سفارات
مصرف لبنان
کتاب عدل
هيئات رقابية أجنبية
لجنة الرقابة على المصارف
مختلف
مؤسسات مالية
انتربول
سلطات إنفاذ قانون أجنبية
جمارك
سلطات قضائية أجنبية
شرکات الصرافة
شرکات تأمين
وزارات
شرکات تحويل الأموال
شرطة
وحدات الإخبار المالي
مصارف

العدد

٣
٣

٥

٦

١
١
١
١

٤

١٠
١٣

١٧
٢٣

٥٧
٨٥

٩٣
٤٣٥

تفصيل وفق
المصدر والنوع

ملاحظة: لا تشمل الأرقام أعلاه ٥٩ إفصاح تلقائي وارد.

64%

17% 18%

1%

٪١

٪١٥

الإبلاغات

طلبات المساعدة المحلية

طلبات المساعدة الخارجية

مختلف

الجمارك (نقل الأموال عبر الحدود) 

٪١

٪١٥

%٦٨
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15
years 15

عدد طلبات 
النسبة من المجموع المساعدة

٥٠٫٠٪٥٩أوروبا

٠٫٨٪١النمسا
٥٫١٪٦بلجيكا

٠٫٨٪١البوسنة والهرسك
٣٫٤٪٤قبرص
١٠٫٢٪١٢فرنسا
٥٫١٪٦المانيا

٠٫٨٪١هنغاريا
١٫٧٪٢ايطاليا

٢٫٥٪٣لوكسمبورغ
١٫٧٪٢مالطا
٠٫٨٪١هولندا
٠٫٨٪١بولندا

٥٫٩٪٧رومانيا
٠٫٨٪١سان مارينو

٠٫٨٪١سلوفاكيا
٢٫٥٪٣إسبانيا

٥٫٩٪٧المملكة المتحدة
الشرق الأوسط والخليج 

٢٢٫٩٪٢٧العربي

٠٫٨٪١البحرين
٤٫٢٪٥العراق
٠٫٨٪١الأردن
١٫٧٪٢الكويت

١٫٧٪٢قطر
٨٫٥٪١٠السعودية

٥٫١٪٦سوريا

عدد طلبات 
النسبة من المجموع المساعدة

١٣٫٦٪١٦افريقيا
٠٫٨٪١بنين

٢٫٥٪٣كاميرون
٠٫٨٪١كونغو
٢٫٥٪٣مصر
٠٫٨٪١غانا

٠٫٨٪١ساحل العاج
٠٫٨٪١ليبيا

٠٫٨٪١النيجر
١٫٧٪٢نيجيريا
٠٫٨٪١السنغال

٠٫٨٪١زامبيا

٢٫٥٪٣اميريكا الشمالية
٠٫٨٪١كندا

١٫٧٪٢الولايات المتحدة
١٫٧٪٢اميريكا الجنوبية

٠٫٨٪١الأرجنتين
٠٫٨٪١البهاماس

٥٫١٪٦آسيا
٠٫٨٪١جورجيا
٠٫٨٪١اليابان

١٫٧٪٢باكستان
٠٫٨٪١سيريلانكا

٠٫٨٪١تايوان

٣٫٤٪٤استراليا

٠٫٨٪١نيوزيلندا

١٠٠٪١١٨المجموع

مصدر طلبات المساعدة
 الواردة من الخارج

اميريكا 
الشمالية

اميريكا 
الجنوبية

أوروبا
افريقيا

الشرق الأوسط 
والخليج العربي

سيا آ

 استراليا
 ونيوزيلندا

٪٢

٪٣

٪٥٠
٪١٣

٪٢٣

٪٥

٪٤
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النسبة من المجموع عدد الإبلاغات

٥١٫٨٪٢٧٤بيروت
٢٦٫١٪١٣٨جبل لبنان

٦٫٢٪٣٣لبنان الشمالي وعكار
٥٫٣٪٢٨لبنان الجنوبي

٤٫٥٪٢٤كسروان/جبيل
٤٫٢٪٢٢البقاع

١٫١٪٦النبطية

٠٫٨٪٤بعلبك/الهرمل

١٠٠٪٥٢٩المجموع

٪٥٢
بيروت

٪١

٪٢٦

٪٥
لبنان الجنوبي

النبطية

کسروان/جبيل

جبل لبنان

٪٥

بعلبك/الهرمل
٪١

البقاع
٪٤

٪٦

لبنان الشمالي
 وعکار

٪١

التوزيع الجغرافي
للإبلاغات

٠٥٠١٠٠١٥٠
العدد

٢٠٠

٢٧٤

جبل لبنان

لبنان الشمالي وعکار

لبنان الجنوبي

بعلبك/الهرمل

النبطية

البقاع

کسروان/جبيل

300

بيروت

١٣٨

٣٣

٢٨

٢٤

٢٢

٦

٤

٢٥٠٣٠٠



73 السنوي 2٠19 التقرير 

١٨٠

١٦٠

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

إحتيال 
فساد
تهريب

جريمة إلکترونية
إرهاب أو تمويل إرهاب

تجارة مخدرات

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

تهرب ضريبي
إختلاس أموال خاصة

تزوير 

٪٢ ٪٥

%٢٢

44%

22%

13%

4%

5%

6%
2% 4%

%٤
%٧%٣١

%٦

%٧

%٦

%١٠

جريمة إلکترونية

تزوير

إرهاب أو تمويل إرهاب

إختلاس أموال خاصة

تجارة مخدرات

فساد

إحتيال

تهرب ضريبي

تهريب

مختلف

التحليل الإستراتيجي
٢٠١٥ - ٢٠١٩

بحسب الجرائم الأصلية المصنّفة
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%٩

%١٨

5%

60%

22%

4%

8% 1% ٪٤ ٪٣

٪٦٦

شيکات

مستندات ثبوتية

مختلف

تحاويل

أدوات اقتراض

مستندات ثبوتية  مختلفشيکات

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

أدوات اقتراضتحاويل

تفصيل جرائم التزوير



15
years 15 15
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٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩
٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠

١٨٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٠

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٦

٢٠١٩

٢٠١٩

٨٠
١٢٣

١٤٨

١١٩
٩١

٤٥٨
٥١٤

١٨٨

٧٨٥٩

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩
٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠

١٨٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٠

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٦

٢٠١٩

٢٠١٩

٨٠
١٢٣

١٤٨

١١٩
٩١

٤٥٨
٥١٤

١٨٨

٧٨٥٩

 ملاحظة: �إنّ الإفصاحات التلقائية في السنوات الماضية مرتبطة بصورة أساسية بالجهود الرامية إلى مكافحة تمويل 
تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية ذات الصلة. 

الجرائم الإلكترونية 

الإفصاحات التلقائية 
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القطاع المالي 
المؤسسات

الملزمة بالإبلاغ

تغطية
الفصل الأول

تغطية
الفصل الثاني

تغطية
الفصل الثالث

تغطية
الفصل الرابع

التغطية
السنوية

النوع
العدد 
الإجمالي

عدد
النسبة من 
مجموع 

الفصل الأول 
عدد

النسبة من 
مجموع 

الفصل الثاني 
عدد

النسبة من 
 مجموع

الفصل الثالث 
عدد

النسبة من 
 مجموع 

الفصل الرابع 
عدد

النسبة من
العدد الإجمالي 

٥١٪١٠٠٣٢٪٢٧٥٪٢٤٨٪٩١٢٪٦٣٧المصارف

٣٦٪٠١٦٪٠٠٪١٩٠٪٧١٠٪٤٤٦المؤسسات المالية

٥٦٪٠٢٨٪٠٠٪٢٤٠٪٢٠١٢٪٥٠١٦شركات التأمين

١٨٪٠٥٥٪٧٣٠٪٢٧٢٢٪٢٣١٤٪٣٠٣١٩شركات الصرافة

 مؤسسات 
الوساطة المالية

٣٩٪٠٧٪٠٠٪٦٠٪٥٣٪١٨٤

 شركات 
تحويل الأموال

٧٥٪٠٩٪٠٠٪٠٠٪١١٠٪١٢٩

٩٥٪٠٢٠٪٠٠٪٠٠٪٢٥٠٪٢١٢٠كونتوارات التسليف

١٠٠٪١٠٠٥٪١٠٠٣٠٪١٠٠٥١٪٨١المجموع

التدقيق الميداني للتثبت
من الإمتثال بالإجراءات المطلوبة

10

20

30

40

50

الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل الأول
٠

٤٠

٨٠

الفصل ا
٠

صل ا الفصللثاني الثالفصلأول

١١١٦
٣٢٣١

٦٠

٢٠

المصارف

المؤسسات المالية

شرکات التأمين

شرکات الصرافة

مؤسسات الوساطة المالية

شرکات تحويل الأموال

کونتوارات التسليف

الفصللثالث الرابع

20

١٢

١٢

١٠

١٤

٢٢

٨

٣١

٥

٣

٢٠

٤

١٩

٦
٧

١٦

٩

١٠٠
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15
years 15 15

FIs
35%
Covered

Money
Dealers

26%
Covered

Money
Remitters

64%
Covered

Covered (18)

Not covered (33)

Covered (28)

Not covered (23)

Covered (83)

Not covered (231)

Borkerage
Firms

7%
Covered

Covered (1)

Not covered (13)

Covered (7)

Not covered (4)

Covered (20)

Not covered (1)

Insurance
Companies

55%
Covered

Comptoirs
95%
Covered

Q1
33%

Q2
18%

Q3
26%

Q4
23%

الفصل الثالث
٪١٨

الفصل الثاني
٪٣١

الفصل الأول
٪٤٨

الفصل الرابع
٪٣ توزيع أعمال التدقيق الميداني

مصارف

تم التدقيق لديها
Covered (28)

Not covered (37)

FIs
35%

Covered

Money
Dealers

26%
Covered

Money
Remitters

64%
Covered

Covered (18)

Not covered (33)

Covered (28)

Not covered (23)

Covered (83)

Not covered (231)

Borkerage
Firms

7%
Covered

Covered (1)

Not covered (13)

Covered (7)

Not covered (4)

Covered (20)

Not covered (1)

Banks
43%

Covered

Insurance
Companies

55%
Covered

Comptoirs
95%

Covered

شرکات التأمينتم التدقيق لديها
٪٥٥

تم التدقيق لديها

شرکات الصرافة
٪٢٦

تم التدقيق لديها

مؤسسات 
الوساطة المالية

٪٧
تم التدقيق لديها

شرکات 
تحويل الأموال

٪٦٤
تم التدقيق لديها

کونتوارات
٪٩٥

تم التدقيق لديها 

تم التدقيق لديها (عدد ٣٢)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٣١)

%٣٦

شرکات التأمين

تم التدقيق لديها (عدد ١٦)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٢٢)لم يتم التدقيق لديها (عدد ٢٨)

مؤسسات 
الوساطة المالية

شرکات 
تحويل الأموال

%٥٦%٥١

مؤسسات مالية

تم التدقيق لديها (عدد ٢٨)

تم التدقيق لديها (عدد ٧)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ١١)

تم التدقيق لديها (عدد ٩)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ١)لم يتم التدقيق لديها (عدد ٣)

تم التدقيق لديها (عدد ٢٠)

شرکات الصرافة

%٩٥%٧٥%٣٩

لم يتم التدقيق لديها (عدد ٢٤٨)
تم التدقيق لديها (عدد ٥٥)

%١٨

کونتوارات التسليف

خلال العام ٢٠١٩، شمل التدقيق الميداني وفق المقاربة المبنية على المخاطر للتثبت من الإمتثال بالإجراءات المطلوبة ٣٢ مصرفاً، 
١٦ مؤسسة مالية، ٢٨ شركة تأمين، ٥٥ شركة صرافة، ٧ مؤسسات وساطة مالية، ٩ شركات تحويل أموال، و٢٠ كونتوار 

تسليف، بالإضافة إلى بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددّة. 
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 قانون رقم ٤٤
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8200 تاريخ 24 
 ،2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  )تعديل   2012 أيار 
مكافحة تبييض الأموال( كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن 

اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

المادة الأولى
القانون، الأصول  يقُصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا 
المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة بما فيها الوثائق 
أو المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو أية 
حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب معاقبًا عليها 
أو من الاشتراك في أي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه 

الجرائم في لبنان أو خارجه:
بالمخدرات  المشروع  غير  الاتجــار  او  تصنيع  أو  زراعــة  	.1

والمؤثرات العقلية وفقًا للقوانين اللبنانية.
المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب الجنايات  	.2

والجنح.
الإرهاب وفقًا لأحكام القوانين اللبنانية. 	.3

تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية والأعمال المرتبطة بها  	.4
)السفر - التنظيم - التدريب - التجنيد...( أو تمويل الأفراد 

أو المنظمات الارهابية وفقًا لأحكام القوانين اللبنانية.
الاتجار غير المشروع بالأسلحة. 	.5

الخطف بقوة السلاح أو بأي وسيلة أخرى. 	.6
استغلال المعلومات المميزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حرية  	.7

البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة.
الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة عن  	.8

طريق عصابات منظمة.
والاختلاس  النفوذ  وصرف  الرشوة  ذلك  في  بما  الفساد  	.9
الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير  واستثمار 

المشروع.
السرقة وإساءة الائتمان والاختلاس. 	.10

الاحتيال بما فيها جرائم الافلاس الاحتيالي. 	.11
فيها  بما  والخاصة  العامة  والأسناد  المستندات  تزوير  	.12
العملة  وتزييف  أنواعها  على  الائتمان  وبطاقات  الشيكات 

والطوابع وأوراق التمغة.
التهريب وفقًا لأحكام قانون الجمارك. 	.13
تقليد السلع والغش في الاتجار بها. 	.14

القرصنة الواقعة على الملاحة الجوية والبحرية. 	.15
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 	.16

الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال. 	.17

جرائم البيئة. 	.18
الابتزاز. 	.19

القتل. 	.20
التهرب الضريبي وفقًا للقوانين اللبنانية. 	.21

المادة الثانية
يعتبر تبييض أموال كل فعل يُقصد منه:

إعطاء  أو  المشروعة  غير  للأموال  الحقيقي  المصدر  إخفاء  	.1
تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن 

الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.	
تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء  	.2
أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغرض 
إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة 
أي شخص متورط في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص 
عنها في المادة الاولى على الإفلات من الملاحقة مع العلم 

بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.
إن جريمة تبييض الأموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الإدانة 
يحول  لا  الأصلي  بالجرم  الفاعل  إدانة  أن  كما  أصلي،  بجرم 
اختلاف  وجود  حال  في  الأموال  تبييض  بجرم  ملاحقته  دون 

بالعناصر الجرمية.

المادة الثالثة
يعاقب كل من أقدم أو حاول الاقدام أو حرض أو سهل أو تدخل 

أو اشترك:
في عمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات  	.1

وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض.
في عمليات تمويل الارهاب أو الأعمال المرتبطة بها بالعقوبات  	.2
المنصوص عليها في المادة 316 مكرر والمواد 212 لغاية 

222 ضمنًا من قانون العقوبات.

المادة الرابعة
التمويلي  الايجار  وشركات  المالية  والمؤسسات  المصارف  على 
الائتمان  أو  الايفاء  بطاقات  وتروج  تصدر  التي  والمؤسسات 
والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية إلكترونيًا ومؤسسات 
وهيئات  المالية  الوساطة  تتعاطى  التي  والشركات  الصرافة 
الاستثمار الجماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص أو لرقابة 
وبالنصوص  أدناه  المعددة  بالموجبات  التقيد  لبنان  مصرف 
التنظيمية التي تصدر عن مصرف لبنان لغايات تطبيق أحكام 

هذا القانون:
الدائمين  العملاء  على  الواجبة  العناية  إجراء  ات  تطبيق  	.1
)سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين أو بنية قانونية 
خاصة( لجهة التحقق من هويتهم بالاستناد إلى وثائق أو 

معلومات أو بيانات موثوقة.
تطبيق إجراء  ات العناية الواجبة على العملاء العابرين لجهة  	.2
التحقق من هويتهم إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات 
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المنفذة تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان.
واتخاذ الخطوات  الاقتصادي  الحق  هوية صاحب  تحديد  	.3
اللازمة للتحقق منها بالاستناد إلى وثائق أو معلومات أو 

بيانات موثوقة.
كافة  بالعمليات  المتعلقة  المستندات  عن  بصور  الاحتفاظ  	.4
المتعلقة  الوثائق  عن  بصور  أو  بالبيانات  أو  وبالمعلومات 
بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز 

العمليات أو انتهاء علاقة التعامل، أيهما أطول.
القيام بالمراقبة المستمرة ومراجعة علاقات التعامل. 	.5

تطبيق الاجراء ات المنصوص عليها في البنود من 1 الى 5  	.6
أعلاه على العملاء الدائمين والعابرين عند نشوء شك حول 
صحة أو ملاء  مة المعلومات المصرّح عنها والمتعلقة بالتعرف 
عليهم، أو عند نشوء شك بتبييض أموال أو تمويل إرهاب، 
وذلك بمعزل عن أي سقوف أو استثناءات تحد من تطبيق 

هذه الاجراء ات.
عمليات  وجود  احتمال  على  تدل  التي  بالمؤشرات  الأخذ  	.7
تبييض للأموال أو تمويل إرهاب ومبادىء الحيطة والحذر 

لكشف العمليات المشبوهة.

المادة الخامسة
على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر 
القمار،  ونوادي  التأمين،  شركات  سيما   1956/9/3 بتاريخ 
المرتفعة  القيمة  ذات  السلع  وتجار  العقارات،  ووسطاء  وتجار 
مسك  قديمة(،  آثار  فنية،  تحف  ذهب،  كريمة،  أحجار  )حلى، 
سجلات بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ تحدده هيئة التحقيق 
من هذا  السادسة  المادة  المنشأة بموجب  )»الهيئة«(،  الخاصة 
القانون، ويتوجب عليهم التقيد بالموجبات المنصوص عليها في 
المادة الرابعة وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر 

عن »الهيئة« لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
على المحاسبين المجازين وكتاب العدل تطبيق هذه الموجبات عند 

إعدادهم أو تنفيذهم لصالح عملائهم أي من الخدمات التالية:
بيع وشراء العقارات. 	•

إدارة أموال العملاء المنقولة وغير المنقولة سيما عمليات  	•
تكوين الأموال وعمليات الاستثمار المشترك.

إدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأوراق المالية. 	•
تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها. 	•
قانونية  بنية  أية  أو  معنويين  أشخاص  إدارة  أو  إنشاء  	•
خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

أما المحامون فتسري عليهم، عند قيامهم بالخدمات المبينة  	
أصول  أن تحدد  على  أعلاه،  المبينة  الموجبات  نفس  آنفًا، 
تطبيق هذه الموجبات بموجب آلية تضعها نقابتا المحامين 
في بيروت وطرابلس تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة 

المحاماة وأنظمتها.

المادة السادسة
قضائي،  طابع  ذات  مستقلة،  هيئة  لبنان  مصرف  لدى  تنشأ 
المعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها  بالشخصية  تتمتع 
لسلطة المصرف وتسمى فيما يلي »هيئة التحقيق الخاصة« أو 

»الهيئة«.
تتألف »هيئة التحقيق الخاصة« من: 	.١

حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه  .•
رئيسًا  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من بين نوابه
حال  وفي  العليا،  المصرفية  الهيئة  في  المعين  القاضي  .•
تعذر حضوره، قاضٍ رديف يعينه مجلس القضاء الأعلى 
ا عضوً  .. . . . . . . . لمدة تعادل مدة تعيين القاضي الأصيل

رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره،  .•
ا عضوً  .. . . . . . . من ينتدبه من بين أعضاء اللجنة المذكورة
عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناءً  .•
فيهما  تتوفر  أن  على  لبنان،  مصرف  حاكم  إنهاء  على 
أو  المالي  القانون  تقل عن ١٥ سنة في مجال  خبرة لا 
ا .. عضوً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصرفي

مهمة »هيئة التحقيق الخاصة«: 	.٢
التحقيقات  وإجراء  المساعدة  وطلبات  الابلاغات  تلقي  	•
تبييض  جرائم  تشكل  بأنها  يشتبه  التي  العمليات  في 
أموال أو جرائم تمويل إرهاب وتقرير مدى جدية الأدلة 
أو إحداها واتخاذ  ارتكاب هذه الجرائم  والقرائن على 
القرار المناسب بشأنها سيما التجميد الاحترازي المؤقت 
للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة أقصاها 
سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية ولمرة واحدة في 
ولمدة  الخارج  من  الواردة  المساعدة  طلبات  خص  ما 
أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثلاثة اشهر اضافية 
ولمرة واحدة بالنسبة للابلاغات وطلبات المساعدة الواردة 

من الداخل.
التحقق من قيام المعنيين المشار إليهم في المادتين الرابعة  	•
هذا  في  عليها  المنصوص  بالموجبات  بالتقيد  والخامسة 
اليه  بالاستناد  الصادرة  التنظيمية  والنصوص  القانون 
العدل  وكتاب  المجازين  والمحاسبين  المحامين  باستثناء 
السابعة  المادة  من  الثانية  الفقرة  أحكام  مراعاة  ومع 

عشرة من هذا القانون.
جمع وحفظ المعلومات الواردة من المعنيين المشار اليهم  	•
من  الواردة  والمعلومات  والخامسة  الرابعة  المادتين  في 
معلومات  وأية  الاجنبية  أو  اللبنانية  الرسمية  السلطات 
المرجع  بصفتها  نظيراتها  مع  وتبادلها  مجمعة  أخرى 

الصالح والمركز الرسمي للقيام بذلك.
أحكام  بتطبيق  المتعلقة  التنظيمية  النصوص  إصدار  	•
المادة الخامسة  في  إليهم  المشار  للمعنيين  القانون  هذا 

وإصدار توصيات للجهات المعنية كافة.
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يُحصر »بالهيئة«، بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين،  	.٣
حق تقرير:

التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو  	•
رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة 
عن  رئيسها  بشخص  العليا  المصرفية  الهيئة  ولصالح 
الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض 

أموال أو بتمويل إرهاب.
)Traceable( إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة 	•

ل ـ»الهيئة« الرجوع، بشكل جزئي أو كلي، عن أي قرار تتخذه  	
وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا الخصوص.

ل ـ»الهيئة« الحق: 	.٤
بوضع إشارة على القيود والسجلات، العائدة لأموال  أ(	
هي  الأموال  هذه  بأن  تفيد  منقولة،  غير  أو  منقولة 
موضوع تحقيق من قبل »الهيئة« وتبقى هذه الاشارة 
قرار  صدور  أو  الشبهات  أسباب  زوال  لحين  قائمة 

نهائي بشأنها،

أن تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراء  ات  ب(	
احترازية في ما يتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة 
التي لا يوجد بشأنها أية قيود أو سجلات بهدف تقييد 
التصرف بها وذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي 

بشأنها، 
بتبييض  تتعلق  الأموال  هذه  بأن  الاشتباه  حال  في  وذلك  	
أموال أو تمويل إرهاب، و/أو طيلة فترة التجميد الاحترازي 
هو  كما  بها  المشتبه  للعمليات  و/أو  للحسابات  المؤقت 
منصوص عليه في البند )2( من هذه المادة و/أو طيلة فترة 
هو  كما  العمليات  و/أو  الحسابات  لهذه  النهائي  التجميد 

منصوص عليه في البند )3( من المادة نفسها.

المعنية  والجهات  الاشخاص  من  تطلب  أن  ل ـ»الهيئة«  	.٥
الرسمية والخاصة اتخاذ الاجراء ات اللازمة لمنع التصرف 
بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للأسماء المدرجة أو التي 
تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية 
الارهاب  تعممها بموضوع  أخرى  لوائح  أية  أو  المختصة 

وتمويل الارهاب والاعمال المرتبطة بهم.
أن  والخاصة  الرسمية  المعنية  والجهات  الاشخاص  على  	

تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
تجتمع »الهيئة«، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على  	.٦
الأقل وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا 

بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
تتخذ »الهيئة« قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين  	.7

وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
متفرغًا  يكون  أن  على  لها،  عامًا  أمينًا  »الهيئة«  تعين  	.8
مباشرة  ويشرف  قراراتها  وينفذ  بها  تكلفه  التي  للأعمال 

على المستخدمين لديها والمتعاقدين معها وعلى الاشخاص 
منهم  أي  يعتد تجاه  أن  دون  معينة،  لمهمة  تنتدبهم  الذين 
المتعلق   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  القانون  بأحكام 

بسرية المصارف.
يخضع أعضاء »الهيئة« والعاملون لديها والمتعاقدون معها  	.9

والمنتدبون من قبلها لموجب الحفاظ على السرية.
للمستخدمين  ونظامًا  عملها،  لسير  نظامًا  »الهيئة«  تضع  	.10

لديها والمتعاقدين معها الخاضعين للقانون الخاص.
يتحمل مصرف لبنان نفقات »الهيئة« والأجهزة التابعة لها  	.11
بموافقة  أن تحظى  على  تضعها  التي  الموازنة  من ضمن 

المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة السابعة
من  والخامسة  الرابعة  المادتين  في  إليهم  المشار  المعنيين  على 
هذا القانون، بمن فيهم المحاسبين المجازين وكتاب العدل، عند 
إعدادهم أو تنفيذهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة 
عن  فورًا  »الهيئة«  رئيس  إبلاغ  الخامسة،  المادة  في  المعددة 
تفاصيل العمليات المنفذة أو التي جرت محاولة تنفيذها والتي 

يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
أما المحامون فتسري عليهم الموجبات المبينة في الفقرة السابقة 
وفقًا لآلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس وتأخذ 

بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وأنظمتها.
على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف إبلاغ 
رئيس »الهيئة« بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون 
تتعلق  بأنها  يشتبهون  والتي  بمهامهم  قيامهم  بمناسبة  عليها 

بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
هذا  من  الرابعة  بالمادة  المعنيين  لدى  المراقبة  مفوضي  على 
القانون إبلاغ رئيس »الهيئة« فورًا عن تفاصيل العمليات التي 
بأنها  يشتبهون  والتي  بعملهم  قيامهم  بمناسبة  عليها  يطلعون 

تخفي تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

المادة الثامنة
المشار  المعنيين  من  المعلومات  تلقيها  بعد  »الهيئة«  تجتمع  	.1
إليهم في المادة السابعة أعلاه أو بعد تلقيها المعلومات من 

السلطات الرسمية اللبنانية أو الأجنبية.
بعد تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة عن الحالة المعروضة،  	.2
التحقيق  بإجراء  أو  العلم  بأخذ  إما  قرارًا  »الهيئة«  تتخذ 
اللازم بشأنها سيما من خلال التدقيق في الحسابات أو 
العمليات أو التحقق من الاموال المشتبه بها. تقوم »الهيئة« 
بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو المسؤولين 
المعنيين لديها أو بواسطة أمينها العام أو من تعينه من بين 
مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد 
الصادر  القانون  بأحكام  تجاهه  يعتّد  أن  ودون  بالسرية 

بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بسرية المصارف. 
»الهيئة«  تتخذ  والتحليل،  التدقيق  أعمال  استكمال  وبعد  	.3
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قراراتها وفقًا لأحكام البنود 2 و3 و4 من المادة السادسة 
من هذا القانون.

المعنية الحسابات  عن  المصرفية  السرية  رفع  تقرير  عند  	.4 
و/أو تجميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب الاستمرار 
بمنع التصرف بالأموال، ترسل »الهيئة« نسخة طبق الأصل 
عن قرارها إلى كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة 
العلاقة  صاحب  وإلى  رئيسها  بشخص  العليا  المصرفية 
وإلى الجهات المعنية بهذا القرار، محلية أو خارجية، وذلك 
المعلومات  وردت  الذي  المرجع  بواسطة  وإما  مباشرةً  إما 

عن طريقه.
في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ الأوراق  	.5
بقضايا تبييض الأموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر 
الحسابات المجمدة وسائر الأموال محررة ويجري إبلاغ قرار 
الحفظ إلى »هيئة التحقيق الخاصة«، ولا يجوز ل ـ»الهيئة« أن 
تبقي على رفع السرية المصرفية والتجميد ومنع التصرف 
المعنية  والجهات  المصارف  فورًا  تبلغ  أن  وعليها  بالأموال 
الأخرى بذلك. إذا تبين لها قبل تنفيذها القرار وجود أدلة 
أو قرائن جديدة من شأنها أن تبرر الإبقاء على التجميد 
فعلى  المصرفية  السرية  ورفع  بالأموال  التصرف  ومنع 
»الهيئة« أن ترسل تقريرًا معللً مرفقًا بالمستندات المتضمنة 
هذه الأدلة أو القرائن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز 
 الذي له أن يقرر عند الاقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء 

هذه المعطيات.
قاضي  عن  المحاكمة  بمنع  مبرم  قرار  صدور  حال  وفي  	.6
التحقيق أو عن الهيئة الاتهامية كما في حال صدور حكم 
أو قرار مبرم بإبطال التعقبات أو بالبراءة بحق أصحاب 
الحسابات المجمدة والاموال الممنوع التصرف بها تصبح 
الحسابات والاموال محررة ويجري إبلاغ نسخة عن الحكم 
بواسطة  التحقيق الخاصة«  الى »هيئة  القرار الصادر  أو 
تبلغ  أن  »الهيئة«  وعلى  التمييز  لدى محكمة  العام  النائب 
الاخرى  المعنية  والجهات  المصارف  الى  القرار  أو  الحكم 
بذلك، ولا يعود ل ـ»الهيئة« أن ترفع السرية المصرفية مجددًا 
الحسابات  بشأن  التصرف  ومنع  التجميد  تعيد  أن  أو 
والاموال المشمولة بقرار منع المحاكمة إلا عن طريق اتباع 
قانون أصول  المادة 127 من  في  عليها  المنصوص  الآلية 

المحاكمات الجزائية.

المادة التاسعة
السلطات  مباشرةً  يخابر  أن  ينتدبه  لمن  أو  »الهيئة«  لرئيس 
اللبنانية أو الأجنبية كافة )القضائية، الإدارية، المالية والأمنية( 
بغية طلب معلومات أو الاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي 
بتحقيقات  المتصلة  أو  المرتبطة  الأمور  حول  أجرتها  قد  تكون 
تجريها »الهيئة«. وعلى السلطات اللبنانية المعنية أن تستجيب 
بأي  »الهيئة«  تجاه  الاعتداد  دون  فورًا  المعلومات   لطلب 

موجب سرية.

المادة العاشرة
لرئيس »الهيئة« أو لمن ينتدبه الطلب مباشرةً من المعنيين المشار 
إليهم في المادتين الرابعة والخامسة تزويد »الهيئة« بالمستندات 
أن  هؤلاء  وعلى  بمهامها  للقيام  كافة  الضرورية  والمعلومات 

يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة.

المادة الحادية عشرة
يحظر على الملزمين بموجب الإبلاغ وعلى أعضاء مجلس إدارتهم 
ومسؤوليهم وموظفيهم الإفادة أو الإيحاء لأي كان عن تقديم أو 
أو معلومات ذات صلة  إبلاغ عن عملية مشبوهة  بتقديم  النية 
ل ـ»هيئة التحقيق الخاصة«، أو عن قيام »الهيئة« بالاستعلام عن 

العملاء أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم.

المادة الثانية عشرة
أو  لديها  والعاملين  وأعضائها  »الهيئة«  رئيس  من  كل  يتمتع 
المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز 
الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو 
جزائية تتعلقان بقيام أي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص 
عليها في القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 والمتعلق بسرية 

المصارف إلا بحال إفشاء السرية المصرفية.
كما يتمتع المعنيون المشار إليهم في المادتين الرابعة والخامسة 
على  الرقابة  لجنة  لدى  العاملون  والمراقبون  لديهم  والعاملون 
يقومون  عندما  عينها  بالحصانة  المراقبة  ومفوضو  المصارف 
أو  القانون  هذا  بموجب  عاتقهم  على  الملقاة  الموجبات  بتنفيذ 
بموجب قرارات »الهيئة« وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ 
تتعلق  بأنها  يشتبهون  التي  العمليات  تفاصيل  عن  »الهيئة« 

بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.

المادة الثالثة عشرة
إلى سنة وبغرامة حدّها الأقصى  يعاقب بالحبس من شهرين 
مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف 
والحادية  والعاشرة  والسابعة  والخامسة  الرابعة  المواد  أحكام 

عشرة من هذا القانون.
أحكام  تخالف  التي  الجهات  إلى  تنبيهًا  توجه  أن  ل ـ»الهيئة« 
النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون، وأن 
تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيحًا 
لأوضاعها، كما يمكنها إحالة هذه الجهات إلى الهيئة المصرفية 
ومراسلة سلطات  الرابعة  المادة  في  المعنيين  فيما خص  العليا 
الوصاية أو الإشراف بشأن المخالفين المعنيين في المادة الخامسة.

إليها  المحالين  على  مالية  غرامة  فرض  العليا  المصرفية  للهيئة 
لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا 
القانون على أن لا تزيد عن مايتي ضعف الحد الادنى الرسمي 

للأجور، وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان.
المنصوص  الادارية  العقوبات  تطبيق  دون  تقدم  ما  يحول  ولا 
عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيين 
المشار إليهم في المادة الرابعة، كما لا يحول دون تطبيق العقوبات 
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المنصوص عليها في سائر القوانين أو الأنظمة بالنسبة للمعنيين 
المشار إليهم في المادة الخامسة.

المادة الرابعة عشرة
تصادر لمصلحة الدولة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت 
بموجب حكم نهائي أنها متعلقة بجريمة تبييض أموال أو تمويل 
قضائيًا،  أصحابها،  يثبت  لم  ما  بنتيجتها  محصّلة  أو  إرهاب 

حقوقهم الشرعية بشأنها.
أخرى  دول  مع  مصادرتها  جرت  التي  الأموال  اقتسام  يمكن 
عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة عن تحقيقات أو 
تعاون منسّق جرى بين السلطات اللبنانية المعنية وبين الجهة أو 

الجهات الأجنبية المعنية.

المادة الخامسة عشرة
من   4-3-2 الفقرات  في  عليها  المنصوص  التحفظات  تلغى 
المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 1995/5/15 المتعلق 
غير  الاتجار  لمكافحة  المتحدة  الامم  اتفاقية  بإبرام  بالاجازة 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، كما تلغى 
المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

المادة السادسة عشرة
أو  المخالفة  الاحكام  بجميع  القانون،  هذا  نفاذ  فور  يعتد،  لا 
قانون  في  الواردة  تلك  ولا سيما  مع مضمونه  تأتلف  لا  التي 
القانون  وفي   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  المصارف  سرية 
والمؤثرات  بالمخدرات  المتعلق   1998/3/16 تاريخ  رقم 673 

العقلية والسلائف.

المادة السابعة عشرة: )أحكام ختامية(
وسائر  المالية  والمؤسسات  المصارف  مراقبة  مفوضي  على 
الرابعة من  المادة  عليها في  المنصوص  والمؤسسات  الشركات 
هذا القانون التحقق من تقيد هذه الشركات والمؤسسات كافة 
بأحكام هذا القانون وبالنصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد 

إليه وإبلاغ رئيس »الهيئة« عن أية مخالفة بهذا الشأن.
بيروت  في  المحامين  نقابتي  من  وبكل  العدل  ــوزارة  ب تناط 
تقيد  من  التحقق  مهمة  المجازين  المحاسبين  ونقابة  وطرابلس 
العدل والمحامين والمحاسبين المجازين، كل فيما خصه،  كتاب 
النصوص  وفي  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  بالإجراء  ات 

التنظيمية الصادرة بالاستناد إليه.

المادة الثامنة عشرة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 24 تشرين الثاني 2015
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: تمام سلام

 قانون رقم 32
 توسيع صلاحية »هيئة التحقيق الخاصة«

لتشمل الفساد

مادة وحيدة
القانون  بموجب  المنشأة  الخاصة«  التحقيق  ب ـ»هيئة  يحصر 
تبييض  بمكافحة  المتعلق   2001/4/20 تاريخ   318 رقم 
الأموال صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات 
الإجراء  المرعية  والقوانين  للإتفاقات  تطبيقًا  وذلك  المصرفية 
المتعلقة بمكافحة الفساد لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
المنصوص  الأصول  الخصوص  بهذا  تعتمد  أن  على  الفساد 

عليها في القانون رقم 318 المذكور أعلاه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسيمة.

 بعبدا، في ١٦ تشرين الأول ٢٠٠٨
 الإمضاء: ميشال سليمان
 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة

 قانون رقم ٤٢
التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود 

المادة الأولى
التالية  بالعبارات  يقصد  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  لغايات 

ما يلي:
الأموال القابلة للتداول: 	.1

بالعملة  التداول،  قيد  المعدنية  والقطع  النقدية  الأوراق  	•
اللبنانية أو بأية عملة أخرى.

الأسناد التجارية والأوراق المالية ووسائل الدفع وغيرها  	•
من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها إذا 
لم تكن منشأة أو مظهرة لصالح أو لأمر شخص مسمى 
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)سندات السحب، سندات لأمر، الشيكات، أوامر الدفع، 
المدفوعة  القيمة  ذات  الدفع  بطاقات  للحامل،  الأسهم 

سلفًا...(.
يملك  من  كل  عن  تفصيلية  معلومات  إعطاء  التصريح:  	.2
بنقلها  يقوم  ومن  نقلها  الجاري  للتداول  القابلة  الأمــوال 
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الأموال ونوعها ومصدرها 
ووجهة استعمالها، إضافة إلى معلومات عن طريقة النقل 

ووسيلة النقل.
يملك  من  كل  عن  تفصيلية  معلومات  إعطاء  الإفصاح:  	.3
بنقلها  يقوم  ومن  نقلها  الجاري  للتداول  القابلة  الأمــوال 
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الأموال ونوعها ومصدرها 
ووجهة استعمالها، بالإضافة إلى معلومات عن طريقة النقل 

ووسيلة النقل وذلك بناءً لطلب السلطات الجمركية.
تصريح كاذب/إفصاح كاذب: إعطاء معلومات خاطئة أو  	.4
منقوصة عن قيمة »الأموال« المنقولة عبر الحدود أو عن أية 
معلومات أخرى مطلوب التصريح/الإفصاح عنها من قبل 
السلطات أو الامتناع عن التصريح/الإفصاح وفقًا لما هو 

مفروض/مطلوب.

المادة الثانية
للتداول  قابلة  لأموال  مادي  بنقل  قيامه  عند  كل شخص  على 
حملها شخصيًا  طريق  عن  خروجًا،  أو  دخــولً  الحــدود،  عبر 
أو بواسطة حقيبة أو بأية وسيلة أخرى أو عن طريق شحنها 
طريق  عن  أو  أخرى  وسيلة شحن  بأية  أو  مستوعب  بواسطة 
عندما  الجمركية  للسلطات  عنها  التصريح  بالبريد،  إرسالها 
يوازيه  ما  أو  أميركي  دولار   /15،000/ مبلغ  قيمتها  تفوق 
بالعملات الأخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن المعلومات 

الكاملة والمطلوبة عن هذه الأموال.
النقل  حالات  في  يمكن  السابقة،  الفقرة  في  ورد  لما  استثناءً 
المادي لأموال قابلة للتداول إلى خارج الحدود اللبنانية الاكتفاء 
بالإفصاح عنها للسلطات الجمركية عوضًا عن التصريح عندما 
يوازيه  ما  أو  أميركي  دولار   /15،000/ مبلغ  قيمتها  تفوق 
في  المذكورة  التطبيقية،  للأصول  وفقًا  وذلك  الأخرى  بالعملات 

المادة السادسة أدناه، التي ستصدر استنادًا لهذا القانون.

المادة الثالثة
للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الاشخاص ومعاينة أمتعتهم 
ووسائل النقل المشار اليها في المادة الثانية اعلاه، للتحقق من 

صحة المعلومات المصرح او المفصح عنها.
عند التحقق أو الشك في حصول تصريح أو إفصاح كاذب أو في 
حالة الامتناع عن التصريح أو الافصاح أو في حالة الاشتباه 
بحسب  مشروعة  غير  أموال  هي  نقلها  الجاري  الامــوال  بأن 
المعدّل،   2001/318 الرقم  القانون  من  الاولى  المادة  مفهوم 
للسلطات الجمركية صلاحية طلب معلومات إضافية عن الأموال 
محضر  وتنظيم  الامــوال  حجز  صلاحية  ولها  نقلها،  الجاري 
لها، خلال  يعود  التي  التمييزية  العامة  النيابة  بعد اعلام  بذلك 

مهلة أقصاها يومان، اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات 
المتوفرة لديها لجهة الاستمرار بحجز الاموال أو تحريرها وإعلام 
318 الرقم  القانون  المنشأة بموجب  الخاصة«  التحقيق   »هيئة 
تاريخ 2001/4/20 المعدل والمتعلق بمكافحة تبييض الاموال 

وتمويل الارهاب، بالقرار المتخذ.
على  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  إبلاغ  الجمركية  السلطات  على 

الفور بمحاضر الحجز المنظمة والمشار إليها آنفًا.

المادة الرابعة
على السلطات الجمركية إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية تتمتع 
بمواصفات الامان والسرية الضرورية. تحفظ في هذه القاعدة 
والمستندات كافة  والوثائق  التصاريح والإفصاحات والمحاضر 
وبشكل يميز بوضوح بين التصاريح والإفصاحات المشار اليها 
في المادة الثانية من هذا القانون وبين تلك المذكورة في المادة 

الثالثة منه.
»لهيئة التحقيق الخاصة« صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح 
المادة  موضوع  والمستندات  والوثائق  والمحاضر  والإفصاحات 

الثالثة من هذا القانون.

المادة الخامسة
تفرض السلطات الجمركية على كل من أدلى بتصريح أو إفصاح 
كاذب أو امتنع عن التصريح أو الإفصاح غرامة مالية لا تتعدى 
ليرة ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية  مبلغ عشرة ملايين 

وفقًا لأحكام القانون الرقم 318 المذكور أعلاه.

المادة السادسة
يصدر المجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ 
الخاصة«،  التحقيق  »هيئة  مع  بالتعاون  القانون،  بهذا  العمل 
قرارًا يحدد بموجبه أصول تطبيق أحكامه لا سيما لجهة إعداد 

انموذج التصريح المذكور في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة السابعة
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم 
المبني  المالية  وزير  اقتراح  على  بناءً  الوزراء  مجلس  في  تتخذ 
على إعداد المجلس الأعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق 

الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 2001/318.

المادة الثامنة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 24 تشرين الثاني 2015
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: تمام سلام
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 قانون رقم ٥٣
الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك 

بتاريخ 1999/12/9

مادة وحيدة
أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع  	.1
تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 1999/12/9 
والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2002/4/10، مع التحفظ 
على تعريف الإرهاب الوارد في الفقرة )ب( من البند الأول 
الإرهاب  تعريف  واعتماد  الاتفاقية،  من  الثانية  المادة  من 
العربية  الاتفاقية  من  والثانية  الأولى  المادتين  في  الوارد 
لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 1998/4/22 
بموجب  إليها  الانضمام  اللبنانية  للحكومة  أجيز  التي 

القانون رقم 57 تاريخ 1999/3/31.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 	.2

 بيروت، في 24 تشرين الثاني 2015
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: تمام سلام

 قانون رقم ٥٥
تبادل المعلومات لغايات ضريبية

مادة وحيدة
أولً:

يهدف هذا القانون إلى:
تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات  	•

لغايات ضريبية، الموقعة والمبرمة وفقًا للأصول.
تلك  لأحكام  تنفيذًا  المطلوبة  المعلومات  بإعطاء  الإلزام  	•

الاتفاقية.

ثانيًا:
ما لم يقض النص خلاف ذلك، تعني المصطلحات التالية ما  	.1

يلي:
على  تنص  دولية  اتفاقية  أو  معاهدة  أي  الاتفاقية:  أ(	
تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما في ذلك التبادل 

التلقائي للمعلومات بين لبنان وأي دولة أجنبية؛
معلومات  إعطاء  للمعلومات:  التلقائي  التبادل  ب(	
محددة مسبقًا عن مقيمين في دولة أجنبية ترتبط مع 
أي  ودون  دوري  بشكل  وذلك  اتفاقية  لبنان بموجب 

طلب مسبق؛

المالية أو ممثل مفوض من  السلطة المختصة: وزير  ج(	
قبله؛

أو  ثنائية  اتفاقية  أي  المختصة:  السلطات  اتفاقية  د(	
دولة  وأي  المختصة  السلطة  بين  الأطراف  متعددة 
أو  معينة  اتفاقية  أحكام  تفسير  أو  لتوضيح  أجنبية 
تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية؛

معينة  وقائع  يتضمن  أو سجل  بيان  أي  المعلومات:  هـ(	
ويتخذ أي شكل من الأشكال؛ 

المختصة  السلطة  إلى  تقديمه  يتم  طلب  الطلب:  و(	
للحصول على معلومات بموجب اتفاقية معينة؛

بطلب  تتقدم  التي  الدولة  الطلب:  مقدمة  الدولة  ز(	
للحصول على معلومات؛

أخرى  هيئة  أي  أو  شركة  أو  فرد  أي  الشخص:  ح(	
مؤسسة وفقًا للقوانين النافذة؛

في حال وجود تباين بين أحكام هذا القانون أو أي اتفاقية  	.2
القانون  هذا  أحكام  تطبق  آخــر،  قانون  أي  أحكام  مع 

والاتفاقية.

ثالثًا:
أي  في  المعلومات  بتبادل  المتعلقة  بالأحكام  الالتزام  بهدف 
المنصوص  الصلاحيات  المختصة  السلطة  تستعمل  اتفاقية، 
الإجراء  ات  قانون  من  و١٠٣   ،٤٨  ،٤٤  ،٢٣ المواد  في  عليها 
الضريبية  الادارة  تكن  لم  لو  حتى  المعلومات  الضريبية لجمع 

بحاجة إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية داخلية.

رابعًا:
تساعد السلطة المختصة الدولة مقدمة طلب المعلومات وفقًا  	.1
لشروط الاتفاقية المبرمة معها. إذا تبين للسلطة المختصة، 
الاتفاقية  أحكام  مع  متوافق  أنه  أي طلب،  استلامها  عند 
الموقعة مع هذه الدولة، تنفذ عندها السلطة المختصة الطلب 

وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا القانون.
من  إضافية  معلومات  تطلب  أن  المختصة  للسلطة  يمكن  	.٢
الدولة مقدمة الطلب عندما يكون ذلك ضروريًا لمساعدتها 

على معالجة الطلب.
في حال قررت السلطة المختصة أن الطلب لا يتوافق مع  	.٣
ترفض  عندها  الدولة،  هذه  مع  الموقعة  الاتفاقية  أحكام 

السلطة المختصة الطلب وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.

خامسًا:
عندما تكون المعلومات المطلوبة غير مشمولة بقانون السرية  	.1
 ١٥١ بالمادة  أو   ١٩٥٦/٩/٣ بتاريخ  الصادر  المصرفية 
من قانون النقد والتسليف، تقوم السلطة المختصة بإجابة 

الطلب مباشرة إلى الدولة مقدمة الطلب.
السرية  بقانون  مشمولة  المطلوبة  المعلومات  تكون  عندما  	.٢
المصرفية الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ أو بالمادة ١٥١ من 
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قانون النقد والتسليف، وفي حال تبين للسلطة المختصة، 
هذه  مع  الموقعة  الاتفاقية  أحكام  مع  متوافق  الطلب  أن 
المنصوص  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  على  يتوجب  الدولة، 
 ٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٤ رقم  القانون  بموجب  عليها 
تأمين  الارهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  بمكافحة  المتعلق 

المعلومات وتزويدها إلى السلطة المختصة.
لا يمكن تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المنصوص  	.٣
عليها في الفقرة )٢( دون أن يتم إبلاغ المستعلم عنه بذلك 
تاريخ  من  يومًا  عشر  خمسة  مهلة  خلال  له،  يعود  الذي 
الواردة  التبليغ  لأحكام  وفقًا  المختصة  السلطة  قرار  تبلغ 
في قانون الإجراء  ات الضريبية، الاعتراض على هذا القرار 

أمام مجلس شورى الدولة.
يبت مجلس شورى الدولة بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة  	
تبادل  عملية  توجب  التي  القانونية  الشروط  توافر  بصحة 
المعلومات وذلك بمهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم 

المراجعة.
بعد انقضاء هذه المهلة، أو في حال قرر مجلس الشورى  	
تزويد  المختصة  السلطة  على  المطلوبة،  المعلومات  إعطاء 

الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المطلوبة.
الطلبات  ما خص  وفي  السابقة،  الأحكام  من  الرغم  على  	.٤
العاجلة بطبيعتها أو تلك التي يمكن أن يؤثر إبلاغ المستعلم 
عنه على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة 
الطلب، يجب أن يتم تزويد هذه الأخيرة بالمعلومات من دون 
الإخطار المسبق المذكور أعلاه وفقًا لمعايير وإجراء  ات يتفق 

عليها بين الدولتين تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

سادسًا:
يعود لكل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة الطلب  	.1
وفقًا  معينة  وبطريقة  محدد  بوقت  المالية،  المؤسسات  من 
المعلومات  تقديم  القانون،  هذا  عليها  ينص  التي  للأحكام 
التلقائي  بالتبادل  المختصة  السلطات  لتقوم  المطلوبة 
السلطات  اتفاقية  أو  اتفاقية  أي  بموجب  للمعلومات 
لتتمكن  المعلومات  بتلك  المختصة  السلطة  تزود  المختصة. 

من القيام بمهامها بموجب الاتفاقية.

وفق  كل  لبنان،  مصرف  أو  المالية  وزيــر  من  لكل  يحق  	.٢
اختصاصه، وفقًا لقرارات تصدر لاحقًا، تحديد:

المؤسسات التي عليها إعطاء المعلومات؛ أ(	
من  لذلك  والطريقة  إعطاءها  يجب  التي  المعلومات  ب(	

ضمنها الطريقة الالكترونية؛
معيار دقة وشمول المعلومات التي يجب إعطاءها؛ ج(	

لمجلس الوزراء، عند الاقتضاء، الاتخاذ بمراسيم الإجراء  ات  	.٣
غير  الحالات  في  القانون  هذا  أحكام  لتطبيق  الضرورية 

المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

هذه  بموجب  عليها  المنصوص  الأحكام  مخالفة  حال  في  	.٤

مئة  بين  ما  غرامة  تفرض  لها،  الامتثال  عدم  أو  المــادة 
السلطة  بحق  المساس  دون  ليرة  مليون  ومئتي  مليون 
والغرامات  الادارية  العقوبات  لفرض  لها  التابعة  الرقابية 

المالية استنادًا إلى القوانين الخاصة بها. 

سابعًا:
الضريبي  الازدواج  تفادي  اتفاقيات  على  القانون  هذا  يطبق 

النافذة كافة.

ثامنًا:
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني 
 (The Multilateral Convention on الضريبي  المجال  في 
(Mutual Assistance in Tax Matters (MAC))مرفقة 
ربطًا والتي يمكن أن تعدل من وقت لآخر(، والاتفاقية المتعلقة 
 (The multilateral competent المختصة  بالسلطات 
 authority agreement on automatic exchange on

(financial account information (MCAA) مرفقة ربطًا.
يفوّض وزير المالية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين.

تاسعًا:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من أي التزام  	.1
أو أي قيود أخرى مفروضة، بموجب أي  بالسرية  متعلق 

قانون آخر، على عملية الافصاح عن المعلومات.
إن أي معلومات يتم تبادلها، بموجب البندين رابعًا وسادسًا  	.٢
مع السلطة المختصة وفقًا لأي اتفاقية أو وفقًا لهذا القانون، 
يتم التعامل معها على أنها سرية، وفقًا لأحكام المادة ٢٥ 

من قانون الاجراء ات الضريبية.

عاشرًا:
)تبادل   ٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٣ رقم  القانون  أحكام  تلغى 

المعلومات الضريبية(.

حادي عشر:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال 

إصداره وفقًا للفقرة الأولى من المادة ٥٦ من الدستور.

 بيروت، في ٢٧ تشرين الأول ٢٠١٦
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: تمام سلام 
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 قانون رقم ٧٧
تعديل المادة ٣١٦ مكرر من قانون العقوبات 

مادة وحيدة
المتعلقة  اللبناني  العقوبات  قانون  من  مكرر   ٣١٦ المادة  تعدل 
بتمويل الارهاب بحيث تصبح، وبالاستناد إلى الاتفاقية العربية 
 ١٩٩٨/٤/٢٢ بتاريخ  القاهرة  في  الموقعة  الارهاب  لمكافحة 
والمبرمة بموجب القانون رقم ٥٧ تاريخ ١٩٩٩/٣/٣١، على 

الشكل التالي:

المادة ٣١٦ مكرر الجديدة
يشترك عن قصد  أو  يوجه  أو  القيام  يحاول  أو  يقوم  من  كل 
وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كليًا أو جزئيًا 
أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل 
المرتبطة  الاعمال  أو  الإرهابية،  المنظمات  أو  إرهابي  شخص 
بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير 
لبنان أو  المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في 
في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم 

العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، 
التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي 
التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية 

ودون أن تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة 
لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة 
لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول 
ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد ٢١٢ لغاية 

٢٢٢ ضمنًا من قانون العقوبات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٧ تشرين الأول ٢٠١٦
 صدر عن مجلس الوزراء 
 رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: تمام سلام 

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83
 نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية

لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب 

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية

)بعد آخر تعديل الذي أدخله تعميم مصرف لبنان الوسيط 
رقم 523 تاريخ 7/٨/2019(

المادة 1
تاريخ   318 رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً  النظام  هذا  وضع 

2001/4/20 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

مع  تجريها  التي  العمليات  على  رقابة  إجراء  المصارف  على 
تمويل  أو  أموال  تبييض  عمليات  في  تورطها  لتلافي  عملائها 
إرهاب وذلك باعتمادها، على الأقل، القواعد المحددة في هذا 

النظام.

 القسم الأول: العلاقات مع المصارف الأجنبية 
المراسلة في الخارج

المادة 2
على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري 
مراسل  مصرف  مع  علاقات  إقامة  وعند  فيها،  الاستمرار  او 
خارجي، يجب التأكد من أن له وجوداً فعلياً وذلك استناداً إلى 
يتعامل  لا  كونه  إلى  بالإضافة  عليها،  يستحصل  ثبوتية  وثائق 
مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة 
الأموال  تبييض  لمكافحة  وفعالة  كافية  إجراءات  ويعتمد  جيدة 

وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ما سبق، على المصرف تطبيق الإجراءات التالية:

الإستحصال على موافقة الإدارة التنفيذية العليا قبل إقامة  	.1
علاقات مع مصارف مراسلة.

التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه  	.2
.Respondent Bank

3.	 تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي 
Respondent Bank يتعامل معه

القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات  	.٤
الدفع )Payable Through Accounts( المفتوحة لديه من 
قبل المصارف الأجنبية المراسلة،  بأن هذه المصارف أدت 
التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية 
الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسِل، والتأكد 
من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة 

ذات الصلة عند الطلب.

 القسم الثاني: العلاقات مع العملاء
وإجراءات العناية الواجبة

المادة 3
يقصد بالعبارات التالية:  	.1

"العميل" كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة  	•
قانونية  بنية  اية  أو  نوعها  كان  مهما  مؤسسة  أو 
أو  هيئة  أو   )Trust( كالـ   )Legal Arrangement)
التعاضد،  الربح )صناديق  تتوخى  أو جمعية لا  منظمة 
التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، 

الأندية، إلخ...(

يم
عام

ت
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كل   )Beneficial Owner( الاقتصادي"  الحق  صاحب  	•
لة  المحصِّ في  فعلياً،  يسيطر  أو  يملك  طبيعي  شخص 
النهائية )Ultimately( بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
تتم  الذي  الطبيعي  الشخص  على  و/أو  "العميل"  على 

العمليات نيابة عنه.
المباشرة  غير  السيطرة  و/أو  التملك  حالات  من  تعتبر  	
من  السيطرة  و/أو  التملك  فيها  يكون  التي  الحالات 
خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير 

مباشرة.
على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ  	.2
بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد 
لفتـح الحسـابات، وأن تطبق إجراءات  إجراءات واضحـة 
من  كل  هوية  من  التحقق  تشمل  والتي  الواجبـة  العنايـة 
عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد 
طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/

أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل 
الحق  و"صاحب  منهما  أي  ونوع  الحساب  فتح  من  و/أو 
بشكل  العمليات  ومراقبة  الأمــوال  ومصدر  الاقتصادي" 

مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:
قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها  	•
كافة بما في ذلك الحسابات الإئتمانية والحسابات المرقمة.

عمليات التسليف. 	•
تنظيم عقد إيجارة صناديق حديدية. 	•

عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية. 	•
عمليات الصندوق التي تبلغ أو تفوق قيمتها عشرة آلاف  	•

دولار أميركي أو ما يعادلها في أية عملة أخرى.
يجريها  التي  النقدية  المدفوعات  الصندوق  عمليات  تشمل  	
صرف  الأموال،  )إيداع  المصارف  شبابيك  على  العميل 
العملات، شراء المعادن الثمينة، شراء الصكوك المالية نقدًا، 
الإكتتاب نقدًا بأذونات على الصندوق، شراء شيكات نقدًا 

بما فيها الشيكات السياحية إلخ...(
2 مكرر. عند تحديد هوية »صاحب الحق الاقتصادي«، يقتضي 
تطبيقها  المطلوب  ذاتها  الواجبـة  العنايـة  إجراءات  تطبيق 
على »العملاء« بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق 

الخاصة.
على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية  	.3
الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر 
عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري 
بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند )2( من هذه 
المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله 
وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص 
واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة 

تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
بغية التحقق من هوية العميل، على الموظف المولج بتنفيذ  	.4

العملية أن يطلب من العميل:

إذا كان شخصًا طبيعيًا، إبراز جواز السفر أو بطاقة  أ(	
الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

مصادقاً  مستندات  إبراز  معنوياً،  شخصاً  كان  إذا  ب(	
وشهادة  الأساسي  النظام  عن  للأصول  وفقاً  عليها 
توزيع  كيفية  تبين  ولائحة  الملكية  وهيكلية  التسجيل 
الأسهم أو الحصص )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( 
عن  صورة  إلى  بالإضافة  بالتوقيع  المفوضين  ولائحة 
هوية الممثل القانوني والمديرين والأشخاص الطبيعيين 
الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 

تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة. 

أو  إبراز أصل  تتم عن طريق وكيل،  العملية  إذا كانت  ج(	
إبراز  إلى  بالإضافة  الوكالة  عن  الأصل  طبق  نسخة 
صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما 
يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها 
في البند )2( من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني.

تصديقاً  المراسلة،  طريق  عن  تتم  العملية  كانت  إذا  د(	
بموجب  أو  ذاتها  الوثيقة  على  التوقيع  على  رسمياً 
إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق 
من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف 
مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد 
مطابقة  من  التثبت  آخر يمكن  من مصرف  أو  فروعه 
جيدة  لرقابة  خاضعاً  يكون  أن  على  المعتمدة  تواقيعه 
ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال 
على  عملية  أول  تكون  أن  وشرط  الإرهاب  وتمويل 
الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف 
خاضع أيضاً لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة 

لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات  	
أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على 

هوية العملاء والتحقق منها.
على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب  	.5
اسمه  سيما   ،)Beneficial Owner( الاقتصادي  الحق 
المالي،  وعن وضعه  ومهنته،  إقامته  مكان  وعنوان  الكامل 
وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم 
وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال 
الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة 
بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي 
بعد  الأقــل  على  سنوات  خمس  لمدة  إجــراؤه،  يتم  تحليل 
إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند 

الضرورة دليلًا للادعاء ضد النشاط الجرمي.
المنصوص  الواجبة،  العناية  بإجراءات  القيام  تعذّر  عند  	.6
عليها في البند )2( من المادة 3 أعلاه، للعملاء والمستفيدين 
أو  الحساب  فتح  عدم  ينبغي  مرضية،  بصورة  الحقيقيين 
بدء التعامل أو إجراء المعاملة، كما يجب النّظر في القيام 
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القانون  بموجب  المنشأة  الخاصة"  التحقيق  "هيئة  بإبلاغ 
رقم 318 تاريخ 2001/4/20.

على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقاً  	.٧
 1956/9/3 تاريخ  المصارف  سرية  قانون  من   3 للمادة 
هذه  عن  للتعريف  حصراً  حروف  و/أو  أرقام  استعمال 
وتطبيق  مستعارة  أسماء  استخدام  وعــدم  الحسابات 

إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.

المادة 4
على المصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب الحق 
طرف  هو  الحق  بأن صاحب  العميل  أفاد  إذا  أو  الإقتصادي 
ثالث، أن يطلب من العميل تصريحاً خطياً يحدد فيه صاحب 
وشهرته  إسمه  ولاسيما  الفعلي(  )المستفيد  الإقتصادي  الحق 
ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ 
بنسخة عن هذا التصريح  وعن هوية صاحب الحق الاقتصادي 

للمدة المذكورة في البند )5( من المادة 3 أعلاه.
يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الإقتصادي في الحالات 

المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر:
أو  )غير محام  وكالة لشخص غير مهني  إعطاء  في حال  أ(	
وكيل عام أو وسيط مالي مثلًا( يتضح، حسب الظاهر، أن 

لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله.
أو  مرقمة  حسابات  خــال  مــن  التعامل  تم  ــال  ح فــي  ب(	
ــات تــشــكــل واجــهــة  ــرك ــق مــؤســســات أو ش ــن طــري  ع

.)Front Companies(
إذا كان الوضع المالي للعميل معروفًا من قبل الموظف الذي  ج(	
العملية المنوي إجراؤها  بتنفيذ العملية، وكانت قيمة  يقوم 

غير متناسبة مع وضعه المالي.
إذا استرعت إنتباه المصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله،  د(	

أية مؤشرات لافتة أخرى.

المادة 5
بصفته  لبنان  حاكم مصرف  إلى  فوراً  يبلغ  أن  المصرف  على 
أو  تأكيدات  لديه  كانت  إذا  التحقيق الخاصة"  "هيئة  لـ  رئيساً 
شكوك بأن العملية المصرفية أو محاولة إجراءها تتعلق بتبييض 
أموال أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية 

ولاسيما عندما:
تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح  	•
الحق  صاحب  هوية  عن  العميل  به  أدلى  الذي  الخطي 
الإقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة 

عن هذه الهوية.
يتبين له انه ضللّ أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية  	•
حول  شكوك  لديه  وتستمر  الإقتصادي  الحق  صاحب 

المعلومات المقدمة من العميل.
يتم إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناءً لطلب  	•
أو  التزوير  بسبب  المراسلة،  المصارف  المعنيين ولاسيما 

بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ  	•
توفر  عن  العميل  ينبه  سوف  الواجبة  العناية  إجراءات 
تمويل  أو  أموال  تبييض  حول  المصرف  لدى  اشتباه 
إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة 

هذه الاجراءات.

المادة 5 مكرر
على المصارف ابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة"، فوراً، بالإجراءات 
والتدابير التي قد تتخذها استناداً الى القوانين والأنظمة المعمول 
بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك 
لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع 
عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة 

التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات أو التدابير.

المادة 6
على المصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر 
على عملائها كافة بمن فيهم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل 
لجهة  وذلك   ،2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  صدور 
العملاء  معرفة  أنموذج  على  معلومات  أية  إضافة  أو  تعديل 
على  تطرأ  قد  متغيرات  أية  عن  تنتج   ،)KYC Form( المعتمد 
وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات 
المصرح عنها سابقًا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية 

العميل أو هوية صاحب الحق الإقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة 

التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعملاء
المادة 7

الواجبة  العناية  إجراءات  يطبّق  أن  المصرف  على  يتوجب  	.1
مصدر  عن  العميل  من  الاستعلام  يشمل  بما  المــعــزّزة 
المستفيد  وهوية  العملية  موضوع  وعن  ووجهتها  الأموال 
العملية  تنطوي  عندما  وذلك  الاقتصادي،  الحق  وصاحب 

على الخصائص التالية:
من  اعتيادية  غير  ظروف  في  العملية  هذه  تجري  أن  أ(	
ليس  الظروف  هذه  يقدر  أن  المصرف  وعلى  التعقيد، 
أيضاً  بل  وطبيعتها،  العملية  نوع  إلى  بالنظر  فقط 

بالنظر إلى غايتها الظاهرة.
أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبرراً اقتصادياً أو  ب(	
هـدفاً مـشروعاً، خصوصاً بسبب التفاوت بين العملية 
والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو 

شخصيته.
أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيماً  ج(	
أو  المالي  العمل  مجموعة  توصيات  تطبق  لا  دول  في 
تطبقها بشكل غير كافٍ ويتم التحقق من ذلك من خلال 
المجموعة  لهذه  الإلكتروني  للموقع  الدورية  المراجعة 

خاصة بعد كل اجتماع عام لها.
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على المصرف: 	.2
أولً:

عند قبوله شيكاً مسحوباً عليه مـن أية مؤسسـة صرافـة أو عند 
قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناءً لطلب أي من مؤسسـات 
الصرافة لصالح أحد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة 
العملية  أو  الشيك  قيمة  تجــاوز  حال  وفي  مباشرة،  غير  أو 

/10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الإجراءات التالية:
فـي  عليه  المنصوص  الإشـعار  اسـتلامه  مـن  التأكد  أ(	
التطبيقي  النظام  من  التاسـعة  المـادة  من   )1( البند 
لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي 
بالمعلومات  المتعلق   ،2001/9/27 تاريخ   7933 رقم 
العملية  عن  أو  الشيك  موضوع  العملية  عن  المطلوبة 
مؤسسة  تلقي  مقابل  أنها  يفيد  ما  لاسيما  المصرفية 
المبالغ  هذه  وعن مصدر  لا،  أم  نقدية  مبالغ  الصرافة 

ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الإقتصادي.
الإحتفاظ بالإشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ب(	

مباشرة  أعلاه  عنه  المنوه  الإشعار  على  الإستحصال  ج(	
الشيك  المعنية، في حال عرض  من مؤسسة الصرافة 
عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل 

استلامه الإشعار المذكور.
ثانيًا:

عند استلامه طلب تنفيذ أي تحويل ناتج عن عملية صرافة أو 
شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" الى اشخاص ثالثين في 

لبنان مهما بلغت قيمة المبلغ المحول:
التأكد من استلامه الإشـعار المنصوص عليه فـي البند  أ(	
لقانون  التطبيقي  النظام  التاسـعة من  المـادة  )2( من 

تنظيم مهنة الصرافة.
الإحتفاظ بالإشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ب(	

على المصرف إعلام مصرف لبنان، فوراً، عند تلكؤ مؤسسة  	.3
صرافة عن إرسال اي من الاشعارين المذكورين في البند 

)2( أعلاه.

يحظر على المصرف: 	.4
فتح اي حساب لاي مؤسسة صرافة قبل الاستحصال  	•
على موافقة "وحدة التحقق" المنصوص عليها في المادة 

10 ادناه.
فتح حسابات لمؤسسات الصرافة او تنفيذ تحاويل بناءً  	•
التطبيقي  النظام  في  المحددة  تلك  غير  لغايات  لطلبها 
لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان. 

اية  لصالح  عملات  استبدال  بعملية  يقوم  او  يقبل  ان  	• 
مؤسسة صرافة الا في حال كانت هذه الاخيرة عميلة 

لدى المصرف المعني.
اي  لصالح  شيكات  دفتر  اصداره  عند  المصرف  على  	.5
مؤسسة صرافة ان يُضمن الشكات كافة عبارة »لا يدفع 

الا للمستفيد الاول«.

المادة 8
على المصارف، كل في ما خصها:

الحصر،  لا  البيان  سبيل  وعلى  خاص،  بشكل  تأخذ،  أن  أ(	
تمويل  أو  الأمــوال  تبييض  على  كدلالة  الآتية  بالمؤشرات 

الإرهاب:
مبادلة كميّات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل  	.1

قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى.
عمليات القطع )Cambio( الكبيرة أو المتكرّرة، انطلاقًا  	.2

من مبالغ نقدية.
حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات  	.3
متكررة لمبالغ غير مبررة نسبة إلى نشاطاته الظاهرة.

كبيرة  مبالغ  لتحويل  أساسية  بصورة  تشغيل حساب  	.4
لتلقي تحويلات كبيرة منها، في  أو  بلدان أجنبية  إلى 
حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات.
عميل  بنشاط  المتصلة  المتكررة  أو  الكبيرة  العمليات  	.5
خارجي )أوف - شور( والتي يتبين أنها غير متناسبة 

مع حجم نشاط العميل.
أو  إلكترونية  تحاويل  بطلبات  نقدية  كميات  إستبدال  	.6

شيكات مصرفية.
معفى  عميل  لدى  الإيداع  عمليات  نمط  في  تغيير  	.7
)CTS( النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة   من 

.)Cash Transaction Slip(
ايداعات  من  كبيرة  نقدية  بعمليات  العميل  قيام  	.8

وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كافٍ.
في  مصدرة  لحامله  تُدفع  شيكات  تلقي  أو  صرف  	.9
من  ومظهرة  شخص  لأمر  مسحوبة  أو  أجنبي  بلد 
متنوعة  بمبالغ  شيكات  أو  للمودع  سابقين  أشخاص 
بأنها  زعم  أو  بعمليات تجارية  مرتبطة  غير  تكون  قد 

متأتية من المقامرة.
حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها  	.10

سحوبات مباشرة ومتعددة.
تبررها طبيعة  العملاء لا  وجود حسابات عديدة لأحد  	.11
عمله أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة في ما بين وعبر 

هذه الحسابات.
حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت  	.12

لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال.
بإسم  حساب  في  مصرفية/سياحية  شيكات  إيداع  	.13

شركة/مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك.
تبدو  مصرفية  تحويلات  و/أو  نقدية  عمليات  حصول  	.14

غير عادية بالنسبة لموقع الفرع.
 )E-Banking( ًالعمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا 	.15

والتي تبدو غير إعتيادية.
صرافة  مؤسسة  حسابات  بين  تحاويل  حصول  	.16
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وحسابات أخرى لاسيما تلك العائدة لاحد اصحابها 
مفوضي  او  مدرائها  او  مساهميها  او  شركائها  او 
التوقيع عنها او افراد عائلتهم )زوج واصول وفروع( 

خصوصاً اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.

بيع عقار يعقبه  حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية  	.17
اي  الى  او  الشاري  الى  تحويله  او  المبلغ  سحب 
عملية  الغاء  بحجة  وذلك  الاخير  هذا  يعينه  شخص 

البيع.
إليها  المشار  والأقسام  الوحدات  خلال  من  تتابع  أن  ب(	
المفتوحة  الحسابات  النظام،  هذا  من   11 المادة  في 
والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية 
والعمليات،  الحسابات  مراقبة  تتيح  متخصصة 
أعلاه،  المذكورة  كتلك  المؤشرات  عليها  تنطبق  التي 
 )Customer Profiling( العميل  نمط  الى  بالاستناد 
أسبوعية،  )يومية،  عنها  دورية  تقارير  تستخلص  وان 

سنوية(. شهرية، 
التطورات  استغلال  سوء  لمنع  كافية  تدابير  تتخذ  أن  ج(	

التكنولوجية في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة 9
على المصارف:

أولً:
 )Risk Based Approach( إعتماد مقاربة مبنية على المخاطر

لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر التالية: 
 Medium( متوسطة  )Low Risk( ومخاطر  مخاطر محدودة 

.)High Risk( ومخاطر عالية )Risk
تؤخذ بالإعتبار، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر التالية:

:)Customer Risk( مخاطر العميل 	.1

الاموال  على  اساساً  المعتمدة  المهن  ذوو  العملاء  أ(	
الثمينة،  والاحجار  الذهب  تجارة  )الصرافة،  النقدية 
تجارة  العقارية،  الشركات  الليلية،  والملاهي  المطاعم 
غير  المؤسسات  التسليف،  كونتوارات  السيارات، 
بالوسائل  النقدية  بالتحاويل  تقوم  التي  المصرفية 

الالكترونية...(.
 Politically( سياســـياً  المعرضـــون  الأشـــخاص  ب(	
ـــة  ـــف مجموع ـــق تعري Exposed Persons - PEPs( وف

ــي.  ــل المالـ العمـ
.)Offshore( »شركات »الأوف - شور ج(	

جنات  بأنها  معروفة  بلدان  في  الموجودة  الشركات  د(	
.)Tax Heaven( ضريبية

Non( وجاهيًا  يتعاملون  لا  الذين  العملاء   هـ(	
Face-to-Face Customers( مع المصرف. 

وسطاء  خلال  من  فقط  يتعاملون  الذين  العملاء  و(	
.)Intermediaries(

الإئتمانية  العقود  وفق صيغة  يتعاملون  الذين  العملاء  ز(	
.)Trust( أو عن طريق التراست )Fiduciary(

الشركات ذات الرأس المال المكون كليًا أو جزئيًا من  ح(	
.)Bearer Shares( أسهم لحامله

تطبق  لا  دول  في  مقيمين  أو  دول  رعايا  من  العملاء  ط(	
توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير 

كافٍ.
المنشأة  تلك  سيما  الربح،  تتوخى  لا  التي  الجمعيات  ي(	
تمويل  ومصادر  برامج  لديها  ليس  والتي  حديثًا 

واضحة.
:)Country Risk( مخاطر البلد 	.2

الأموال  تبييض  بمكافحة  المتعلقة  القوانين  صرامة  أ(	
وتمويـل الإرهاب وفعاليـة الأجهزة الرقابيـة والقـضائية 

المولجـة بتطبيقها.
وجود سرية مصرفية. ب(	

وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة. ج(	
:)Service Risk( مخاطر الخدمات 	.3

.)Private Banking( إدارة المحافظ الخاصة أ(	
 :)Payable Through Accounts( حســـابات الدفـــع ب(	
وهـــي حســـابات تفتحهـــا المصـــارف أو المؤسســـات 
ــا بتصـــرف  ــة لـــدى مصـــارف أخـــرى وتضعهـ الماليـ
خـــال  مـــن  أو  مباشـــرةً  لاســـتعمالها  عملائهـــا 

حســـابات متفرعـــة.
.)Electronic Banking( العمل المصرفي الإلكتروني ج(	

     ثانيًا:
المخاطر  على  ترتكز  للمراقبة  وإجراءات  تدابير  	�وضع 
)Risk Based Control( واعتماد، كحد أدنى و في ما 
 Beneficial( "خص العملاء و"اصحاب الحق الاقتصادي
وأفراد  سياسياً  المعرضين  والأشخاص   )Owners
والعمليات  منهم،   المقربين  والأشخاص  عائلاتهم 
 )High Risk(  عالية مخاطر  بدرجة  المصنفـة 
التدابير   ،)Risk Scoring( المخاطر  لتصنيف   وفقاً 

التالية: المعزّزة  والإجراءات 
زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها  	.1
أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

العملاء  عن  تفصيلًا  أكثر  معلومات  على  الاستحصال  	.2
 (Beneficial Owners(  الاقتصادي الحق  واصحاب 
مصدر  تحديد  لاسيما   (Increased KYC Levels)

ثروتهم.
أو  للتعامل  العليا،   الإدارة  موافقة  على  الحصول  	.3
بما  العمليات،  ولتنفيذ  العملاء  مع  التعامل  استمرار 

يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
العمــاء  مــع  للعلاقــة  دوريــة  مراجعــة  إجــراء  	.4 

.)Periodic review of relationship(
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)Protector( امين الحماية 	•
المستفيد )Beneficiary(، وفي حال عدم تحديد أو تبيان  	•
هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية 

)Legal Arrangement( لمصلحتهم.
الفعلية  السيطرة  آخر يمارس حق  طبيعي  كل شخص  	•
على الـ )Trust( من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو 

من خلال وسائل اخرى.
التعاريف  هذا   )1( البند  في  ورد  ما  لتحديد  يعتمد  	
بالتوصيات  المرفقة  المصطلحات  قائمة  في  الواردة 

  .مجموعة العمل المالي الاربعين الصادرة عن
القانونيــة البنــى  مــن  اخــرى  انــواع  خــص  مــا  فــي  	.2 
شــبيهة  بنــى  فيهــا  بمــا   )Legal Arrangements(
بالــ ـ)Trust(، يتوجــب تحديــد هويــة الاشــخاص الذيــن 
يشــغلون مواقــع شــبيهة بتلــك المحــددة فــي البنــد )1( مــن 

المقطــع »ثانيًــا« هــذا.

 القسم الرابع: اللجان والوحدات الإدارية
 المكلفة مراقبة العمليات لمكافحة تبييض الأموال

وتمويل الإرهاب ومهامها
المادة 10

على كل مصرف عامل في لبنان:
  الارهاب وتمويل  الاموال  تبييض  مكافحة  لجنة  إنشاء  	.1
 AML/CFT Board( الادارة  مجلس  اعضاء  بين  من 
Committee( وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على 

ان يتم :
وان  الاعضاء  هؤلاء  بين  من  اللجنة  لهذه  رئيس  تعيين  	•

يكون مستقلًا ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.
اللجنــة. هــذه  واعضــاء  رئيــس  تعويضــات  تحديــد  	• 
باســتثناء الرئيــس، يمكــن لاي عضــو فــي هــذه اللجنــة 
الإشــتراك فــي الوقــت عينــه فــي عضويــة اي مــن "لجنــة 
 ــات ــة التعويض ــر او لجن ــة المخاط ــق" أو لجن التدقي

.)Cross Membership(
الامــوال  تبييــض  مكافحــة  لجنــة  لرئيــس  يمكــن  لا  	
 )AML/CFT Board Committee( وتمويل الارهــاب

آخــر. أي شــخص  الــى  تفويــض صلاحياتــه 
والقوانين  الإجراءات  تطبيق  من  التحقق  وحدة  إنشاء  	.2
الأموال  تبييض  بمكافحة  المتعلقة  المرعية  والانظمة 
 )AML/CFT Compliance Unit( الإرهاب  وتمويل 
يمتلك  أن  على   التحقق وحدة  بعد  ما  في  وتسمى 
تبييض  مكافحة  في مجال  كافية  عنها خبرات  المسؤول 
 الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة

  CAMS-Certified Anti-money Launderingالـ
Specialist او غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات 

اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.

 Peer( إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد 	.5
.)Comparison

وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو "اصحاب  	.6
أشخصاً    )Beneficial Owners( الاقتصادي"  الحق 

معرضين سياسياً.
ثالثًا:

العميل  مع  العلاقة  لنشوء  الزمنية  الفترة  الإعتبار  بعين  الأخذ 
وحسن التعامل معه.

رابعًا:
الإستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لإجراء الرقابة اللازمة 

وفق التصنيف المعتمد.

خامسًا:
إعتماد سياسة خاصة، تستند إلى الموجبات المنصوص عليها 
الضبط  إجــراءات  وتحديد  المخاطر  لتصنيف  المــادة،  هذه  في 

المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.

المادة 9 مكرر
أولً:

من  للعملاء  بالنسبة   الاقتصادي الحق  صاحب  تحديد  يتم 
هوية  لمعرفة  اللازمة  الاجــراءات  واتخاذ  المعنويين  الاشخاص 

هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو  	.1
غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في 

رأسمال الشخص المعنوي.
في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص  	.2
الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند )1( من المقطع أولًا هذا، 
هم اصحاب الحق الاقتصادي أو في حال عدم وجود أي 
شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل 
في رأسمال العميل، يتوجب عندها  تحديد هوية الاشخاص 
الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي 
من خلال وسائل اخرى )كأن يملك اكثرية حقوق التصويت 
او حقوق تعيين أو اقالة اغلبية الهيئة الادارية أو الرقابية 

في شخص تابع ...(.
في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في  	.٣
عندها  يتوجب  هذا،  "أولًا"  المقطع  من  و)2(   )1( البندين 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص 

الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

ثانيًا:
يتم تحديد اصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة للعملاء من فئة 
الاجراءات  واتخاذ   )Legal Arrangements( القانونية  البنى 
اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

في ما خص الـ )Trust( يتوجب تحديد هوية كل من: 	.1
 )Settlor( الموصي 	•
)Trustee( الوصي 	•
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 AML/CFT Branch( تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات 	.3
الفرع،  مدير  غير  المصرف،  فروع  من  كل  في   )Officer
ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية، تكون 
مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق 
و يتلقى مقابله اي نوع من الحوافز )مكافآت، تعويضات، 

منح، ...(.
يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من  	
وحدة  بابلاغ  بدوره  يقوم  الذي  التحقق  وحدة  رئيس  قبل 
الاموال وتمويل  تبييض  مكافحة  "لجنة  و  البشرية  الموارد 
الارهاب" )AML/CFT Board Committee( عن هذا 

التقييم. 
انشاء ضمن "وحدة التحقق" مصلحتين، على الاقل، الاولى  	.4
تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف 
لبنان. تشمل مهام هاتين  الفروع الاخرى في  على سائر 
المصلحتين التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في 
بقواعد  التزامها  عليها لجهة  التي تشرف  والفروع  المركز 

مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
المصلحتين  انشاء  عليه  تعذر  اذا  مصرف،  لاي  يمكن  	
موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن 
مهلة حدها الاقصى 2015/3/31، باقتراحات بديلة مبنية 
على اسباب معللة ينظر فيها المجلس المركزي لاتخاذ القرار 

المناسب بشأنها.

المادة 11
على اللجان والوحدات الإدارية المنشأة لدى المصارف، كل في 
إتباع  المصرف  في  المعنيين  المسؤولين  وعلى سائر  عناها،  ما 
الأموال  تبييض  عمليات  ومكافحة  لمراقبة  الآيلة  الإجراءات 
وتمويل الإرهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه الإجراءات، 

على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
وتمويل  الاموال  تبييض  مكافحة  لجنة  خص  ما  في  	.1
المشار   )AML/CFT Board Committee(  الارهاب

إليها في البند )1( من المادّة 10 أعلاه: 
ودوره  مهامه  ممارسة  في  الادارة  مجلس  مساندة  أ(	
وتمويل  الاموال  تبييض  مكافحة  اطار  في  الاشرافي 
على  ومساعدته  الصلة  ذات  المخاطر  وفهم  الارهاب 

اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
مراجعـة التقاريـر المحالـة إليهـا مـن "وحـدة التحقـق"  ب(	
الإجـراءات  بشـأن  الداخلـي"  التدقيـق  "وحـدة  ومـن 
المتبعـة والعمليـات غيـر الاعتيادية والحسـابات المصنفة 
 ذات مخاطـر عاليـة  وفـق المقاربـة المبنيـة علـى المخاطر

الإيداعـات  لجهـة   )Risk Based Approach(
والسـحوبات النقديـة والتحاويـل والإعفـاءات مـن تعبئة 
واتخـاذ  اقتصاديـة،  بنشـاطات  وارتباطهـا   CTSالــ

بشـأنها. القـرارات 

:وحدة التحقق في ما خص 	.2
مكافحة  قانون  أحكام  لتطبيق  إجراءات  دليل  وضع  أ(	
النظام  وأحكام هذا  الإرهاب  الأموال وتمويل  تبييض 
من   )1( البند  في  اليها  المشار  اللجنة  على  وعرضه 

المادّة 10 اعلاه.
 (KYC) لعمــاء  ا لمعرفــة  أنمــوذج  وضــع  ب(	
المعلومــات  يتضمــن   ،(Know Your Customer)
الأساســية الواجــب توفرهــا عنهــم ولاســيما تلــك المعددة 
ــى ســبيل الذكــر لا  فــي المــادة 3 مــن هــذا النظــام، عل
الحصــر وعرضــه علــى اللجنــة المشــار اليهــا فــي البنــد 

)1( مــن المــادّة 10 اعــاه.
التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة  ج(	
المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً  د(	
واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.

مراقبة  طرق  على  الموظفين  لتدريب  برنامج  وضع  هـ( 	
الأموال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات 

وتمويل الإرهاب.
متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين  و(	
المبالغ  لسقف  بالنسبة  المتبعة  بالإجراءات  التقيد  من 
       (CTS)النقدية العمليات  استمارة  تعبئة  من  المستثناة 
تفوق  أو  تبلغ  عندما   (Cash Transaction Slip)
العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها 
للتطورات  تبعاً  وتعديله  للإعفاء  الأقصى  الحد  وتعيين 

الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 
إجراءات  بدليل  المعنيين  الموظفين  تقيد  من  التحقق   ز(	
المتعلقة  والنظامية  القانونية  النصوص  أحكام  تطبيق 
تعبئة  ومن  الإرهاب  الأموال وتمويل  تبييض  بمكافحة 

أنموذج معرفة العملاء )KYC( وإعداد تقارير بذلك.
المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في  ح(	
مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل 
على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات 
من   )1( البند  في  اليها  المشار  اللجنة  إلى  والأنظمة 

المادة 10 اعلاه، لاتخاذ القرار المناسب . 
تردها  التي  الأسبوعية   / اليومية  التقارير  مراجعة   ط(	
النقدية  العمليات  حول  المعنية  والفروع  المديريات  من 

والتحاويل.
للعميل  العائدة  والعمليات  كافة،  الحسابات  مراقبة  ي(	
وخارج  داخل   ،)Consolidated( أساس مجمع  على 
في  الفروع  وجميع  الرئيسي  المركز  لدى  الميزانية، 
لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات 
معلومات  وأية  العملاء  معرفة  أنموذج  في  الموجودة 

أخرى لدى المصرف.
التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات  ك(	

يم
عام

ت
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المشار إليها في البند )1( من المادة 7 والبند )أ( من 
المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء 
هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ 
بها لمدة خمس سنوات وتزويد "هيئة التحقيق الخاصة" 
بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري )شهري 
على الأقل( بهذا الخصوص إلى اللجنة المشار اليها في 

البند )1( من المادّة 10 اعلاه.
الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة. ل(	

مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. م(	
الاموال  تبييض  مكافحة  »لجنة  أعمال  جدول  إعداد  ن(	

وتمويل الارهاب«.
إعلام رئيس مجلس الإدارة / المدير العام مباشرةً إذا  س(	
العملية المصرفية  بأن  تأكيدات أو شكوك  لديها  كانت 

تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلًا للإرهاب.
التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل  ع(	
الإرهاب على مستوى المجموعة ككل، بما يشمل جميع 
الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية 

فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية: 
المتعلقة  المعلومات  لتبادل  وإجراءات  سياسات  	•
تبييض  ومخاطر  العملاء  تجاه  الواجبة  بالعناية 

الأموال وتمويل الإرهاب.
موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات  	•
والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى 
لأغراض  ضرورياً  ذلك  يكون  عندما  المجموعة، 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وينبغي ان 
تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير 
عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي 
ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات 
التابعة مثل هذه المعلومات من وحدة التحقق بما 
المعلومات  وتحليل  المخاطر  مع  ويتناسب  يتلاءم 

والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.  
السرية  بشأن  كافية  ضمانات  توفير  موجب  	•
واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات 

لعدم إعلام أو تنبيه العميل.
في ما خص التدقيق الداخلي: 	.3

وبحركة  وبالتحاويل  النقدية  بالعمليات  التدقيق  أ(	
الحسابات.

بدليل  المختصة  والأقسام  الفروع  تقيد  من  التحقق  ب(	
المرعية في  والأنظمة  القوانين  تطبيق أحكام  إجراءات 
ومن  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  مجال 

.)KYC( تعبئة أنموذج معرفة العملاء
إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن  ج(	

المغايرات.

هو  ما  تقارير حول  من خلال  التحقق"  "وحدة  إطلاع  د(	
وارد في الفقرات )أ(، )ب( و)ج( أعلاه وعن أية عمليات 

تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية.
في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع: 	.4

التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات  أ(	
مجال  فـي  المرعية  والأنظمة  القوانين  أحكام  تطبيق 
تعبئة  ومن  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحـة 

.)KYC( أنموذج معرفة العملاء
مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى  ب(	
تتعلق بالحسابات ولاسيما العمليات التي تتم من خلال 
تتم  التي  العمليات  وسائر   )ATM( الآلي  الصراف 

.)Non face to face Banking( ًإلكترونيا
بطرق  يتعلق  ما  في  الفرع  موظفي  لدى  التوعية  نشر  ج(	

مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
إبلاغ كل من رئيس وحدة التحقق ورئيس المصلحة  د(	
عمليات  بأية  المذكورة  الوحدة  لدى  المنشأة  المختصة 
المطلوبة  بالإجراءات  الفرع  تقيد  إعتيادية وبمدى  غير 
مباشرة  منهما  كل  الى  يرفعها  دورية  تقارير  واعداد 

دون المرور بمدير او ادارة الفرع.
في ما يعني مسؤول قسم التحاويل: 	.5

التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما  أ(	
الآمر  اسم  تتضمن  لا  التي  الإلكترونية  التحاويل 
المستفيد  أو اسم   )Ordering customer( بالتحويل 
من التحويل )Beneficiary customer( والتي تتجاوز 
عمل  وحجم  لطبيعة  تبعاً  معينة  ووتيرة  محدداً  مبلغاً 
عمليات  خلالها  مـن  التي تجري  والحسابات  العميل، 
مـن  والتحقق  المألوف  عن  خارجة  أو  متعددة  تحاويل 

سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.
مراقبة  مسؤول  بواسطة   التحقق وحدة  إبلاغ  ب(	
العمليات في الفرع عن أية تحاويل يكون لديه أي شك 
بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض 

أموال أو تمويل إرهاب.
الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن  ج(	
الواردة من الخارج  بالتحاويل  المرفقة  المعلومات كافة 
والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل 

داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.
في ما يعني أمناء الصناديق: 	.6

إعفاؤهم،  تم  الذين  باستثناء  العملاء،  من  الطلب  أ(	
 (CTS) (Cash النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة 
العميل، على  قبل  (Transaction  Slip وتوقيعها من 
عن  معلومات  العملية  قيمة  إلى  بالإضافة  تتضمن  أن 
الحق  صاحب  وعن  الأموال  مصدر  وعن  موضوعها 
الإقتصادي وذلك عند إيداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق 
عندما  أو  يعادلها،  ما  أو  أميركي  دولار  آلاف  عشرة 
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والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة.

القسم الخامس: أحكام ختامية
المادة 12

أولً:
على كل مصرف:

والمتعلقة  المجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم  	.1
وتتضمن،  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  بعمليات 
قبل  من  تعميمها  جرى  التي  الأسماء  الأقل،  على 
هيئة التحقيق الخاصة واسماء اصحاب الحسابات 
المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله،  وعليه إبلاغ "هيئة 
لاحقاً لأي  تفتح  أية حسـابات  عن  الخاصة"  التحقيق 
من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن هيئة التحقيق 
جدية  اسباب  حالياً،  وجود،  عدم  عن  يفيد   الخاصة
تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.  

المـسؤولين  وإشراك  مستمر  بشكل  الموظفين  تدريب  	.2
عـن البرنـامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات 
بـهذا  المتعلقة  والمحاضرات  والندوات  الدراسية 
الموضوع بغيـة الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى  الرجوع  قبل  به  يشتبه  حساب  أي  إقفال  عدم  	.3 

.هيئة التحقيق الخاصة
مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون  	.4
ان  على  وكالة  بموجب  الحسابات  بتحريك  أو  بفتح 

يشمل تحديد العلاقة بين الموكّل والوكيل.
والكفاءة عند  والنزاهة  عالية للاستقامة  فرض معايير  	.5

توظيف العناصر البشرية.
التزام  المسؤولية،  طائلة  تحت  الموظفين،  من  الطلب  	.6
السـرية التامـة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم 
أو  أبلغ  المصـرف  بأن  الأطراف  من  غيرهم  إعلام  أو 
في   الخاصـة التحقيق  هيئـة  بإبلاغ  يقـوم  سـوف 
حال وجود تـأكيدات أو شـكوك بوجود عمليات تبييض 
أموال أو تمويـل إرهـاب أو عنـد قيـام هيئـة التحقيق 
الخاصـة  بالاستعلام أو بالتدقيق فـي عمليـاتهم أو فـي 
حسـاباتهم، قبـل صـدور قـرار عـن هـذه الأخيـرة برفع 
وإبلاغ أصحاب  هذه الحسابات  عن  المصرفية  السرية 

العلاقة.
 Brokers &( عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال 	.7
ثالث يكون  أو عند الاستعانة بطرف   ،)Introducers
مع  إلا  التعامل  عدم  المالية،  المجموعة  نفس  جزءاً من 
المصارف  مـن  المطلوبة  المعـايير  يسـتوفون  وسطاء 
والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فوراً 
على المعلومات المطلوبة بموجب مبـدأ العنايـة الواجبـة 

تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ 
ويبلغ أو يفوق مجموعها /000 10/ د.أ أو ما يعادله.
إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف  ب(	
العمليات  استمارة  تعبئة  من  المعفيين  للعملاء  المحدد 
اللازمة  التقنية  الإجراءات  واتخاذ   )CTS( النقدية 
لحفظها بغية إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي 

أو مفوضي المراقبة أو "هيئة التحقيق الخاصة".
إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ج(	
في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشـك بأنها 
يتعذر  والتي  أو تمويل إرهاب  أمـوال  بتبييض  متعلقة 
 Supporting( الداعمة  المستندات  على  الاستحصال 

Documents( المتعلقة بها.

في ما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: 	.7
الإنتباه والحذر مـن الشـيكات المظهرة لصـالح شـخص  أ(	
من  مباشرة  المودعة  غير  المصرفية  الشيكات  ثـالث، 
المستفيد الأول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة 
عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي لا تحدد 

هوية صاحب الحساب.
إبلاغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ب(	

في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
قبل  الحساب  في  الشيكات  إيداع  عدم  من  التأكد  ج(	
تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.

في ما يعني مدير الفرع: 	.8
– أ(	

إعفاء  على  والموافقة  الحسابات  فتح  عمليات  مراجعة  ب(	
النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من  العملاء  بعض 
)CTS( وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد إلى 
تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع  معايير 
أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات إلى "وحدة 

التحقق" لإبداء الرأي.
التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة  ج(	

ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.
الحسابات  عن  المسؤول  تكليف  أو  شخصياً  قيامه  د(	
للعملاء للاطلاع على  بزيارات دورية  القيام  الفرع  في 
بـذلك  تقرير  ووضع  حساباتهم  حركة  وتقييم  أعمالهم 
تضمن  إذا  التحقق"  "وحدة  إلى  عنه  نسخة  وإرسال 

التقرير إشارة إلى عمليات غير اعتيادية.
في ما يعني كل من المصلحتين المنشأتين لدى "وحدة التحقق"  	.9

المذكورتين في البند )4( من المادة 10 من هذا القرار:
المركز  في  العمليات  مراقبة  معايير  تطبيق  من  التأكد  أ(	
لجهة  المصلحتين  من  اي  عليها  تشرف  التي  والفروع 
التزامها بقواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.  
المركز  في  الاجراءات  بملاءمة  شهري  تقرير  اعداد  ب(	

يم
عام

ت
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ان  على  الطلب  عند  اللازمـة  الوثائق  من  نسخ  وعلى 
عن  نهائي  بشكل  المسؤولة  الجهة  هو  المصرف  يكون 
مع  التعامل  عند  ذلك  إلى  بالإضافة  التدابير،  هذه 
اتخاذ  يتوجب  لبنان  خارج  متواجدة  ثالثة  أطراف 
الحيطة والحذر والاخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة 
تلك  سيما  فيها  المتواجدة  الدول  مخاطر  مستوى  عن 
التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها 

بشكل غير كافٍ.  
اصحاب  يتضمن اسماء  وتيويم سجل خاص  مسك  	.8 
لكل  بالنسبة  تحديدهم  تم  الذين   الاقتصادي الحق 
وجود  عند  فقط  وذلك   طبيعي شخص  عميل/ 
 صاحب الحق الاقتصادي اختلاف بين العميل وبين

.عميل/ شخص معنوي ولأي
تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  	.٩ 
التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات 
لتقديم  الجديدة  الوسائل  ذلك  في  بما  جديدة،  مهنية 
تقنيات  استخدام  عن  تنشأ  التي  وتلك  الخدمات، 
جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات 
للمخاطر  تقييم  وإجراء  سابقاً،  والموجودة  الجديدة 
التقنيات  أو  الممارسات  أو  المنتجات  هذه  إطلاق  قبل 
تلك  لإدارة  مناسبة  تدابير  واتخاذ  استخدامها  أو 

المخاطر وخفضها.

ثانيًا:
على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك 
المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحـد أدنى، الإجراءات 
المنصوص عليها فـي هـذا النـظام وفـي حـال تعـذر ذلك نتيجة 
تعارضـها مـع أحكام الــقوانين والأنظمــة الملزمــة المعمول بها 
في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على المصرف إعلام 

هيئة التحقيق الخاصة بذلك.  

ثالثًا:
الواجبة على  العناية  لبناني تطبيق اجراءات  على كل مصرف 
عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه 
حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت 
هذه الفروع في الخارج تقوم ايضاً بإجراءات العناية الواجبة.

 المادة 13
على مفوض المراقبة لدى المصرف:

تقـيد  مـن  للتحقق  الداخلي  التدقـيق  إجراءات  يراجع  أن  	.1
وعـليه  النظام،  هـذا  وأحكام  القانون  بأحكام  المصـرف 
مجلس  إلى  يرفعه  بهذا الخصوص  تقريـر سـنوي  إعـداد 
إدارة المصرف وإلى حاكم مصرف لبنان وإلى لجنة الرقابـة 
على المصـارف، على أن يتضمن هذا التقرير بالإضافة إلى 
نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة 
قيام  من  التحقق  حـول  مفصلة  معلومات  العمليات،  على 

المصرف، على الأقل وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:
التقيد بأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 10 ،11 و 12 من  أ(	

هذا النظام.

.)KYC( تعبئة أنموذج معرفة العملاء ب(	

وفتح  قبول  لجهـة  مكتوبـة  وإجراءات  سياسـة  إعتماد  ج(	
الحسابات الجديدة للعملاء.

الإستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية  د(	
وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة 
تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للإيداعات 
الخارج  من  الواردة  وللتحاويل  النقدية  وللسحوبات 
وكذلك  الحيطة،  إجراءات  ضمن  لها  التنبه  والواجب 
إعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند 

تجاوز الإيداع أو مجموع الإيداعات السقف المحدد.

تحضير تقارير دورية )فصلية على الأقل( حول حركة  هـ(	
الإيداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة 
في حسـابات العملاء ومراجعة هـذه التقارير من قبل 

القيّمين على الإدارة وقسم التدقيق الداخلي.

تدابير  المعتمدة،  الداخلي  التدقيق  إجراءات  تضمين  و(	
متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها.

أن يبلغ، فوراً، حاكم مصرف لبنان بصفته رئيساً لـ هيئة  	.2
التحقيق الخاصة عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 14
تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية العاملة في لبنان.

 بيروت، في 18 أيار 2001
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

 
تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١

موجه لهيئات الاستثمار الجماعي

المادة الاولى
ممارستها  في  تتقيد،  ان  الجماعي  الاستثمار  هيئات  على 
وتمويل  ــوال  الام تبييض  مكافحة  قانون  بأحكام  لنشاطها، 
عن  الصادرة  وبالتوجيهات  التنظيمية  وبالنصوص  الارهــاب 
مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص 
الاقتصادي«  الحــق  »صاحب  هوية  وتحديد  تعريف  فيه  بما 

.)Beneficial Owner(
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المادة الثانية
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٦ حزيران ٢٠١٨
 حـاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

 
تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١

موجه لمؤسسات الوساطة المالية

المادة الاولى
ممارستها  في  تتقيد،  ان  المالية  الوساطة  مؤسسات  على 
وتمويل  ــوال  الام تبييض  مكافحة  قانون  بأحكام  لنشاطها، 
عن  الصادرة  وبالتوجيهات  التنظيمية  وبالنصوص  الارهــاب 
مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص 
الاقتصادي«  الحق  »صاحب  هوية  وتحديد  تعريف  فيه  بما 

.)Beneficial Owner(

المادة الثانية
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٦ حزيران ٢٠١٨
 حـاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

 
تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 2

موجه للمؤسسات المالية

)اضيفت موجبات المادة السابعة مكرر بموجب تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم 274 تاريخ 22/٨/2011(

المادة السابعة مكرر
يحظر على المؤسسات المالية كافة:

عمليات  تنفيذ  بغية  حصرًا  الا  الصرافة  بعمليات  القيام  	.1
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن 

اطار تحقيق موضوعها.

المعدنية  والسبائك  المعدنية  والقطع  النقدية  الاوراق  شحن  	.2
والمسكوكات.

او  شيكات  بواسطة  الا  عملائها  قبل  من  مبلغ  اي  تلقي  	.3
تحاويل بما فيها لتكوين او تغطية الهوامش كافة باستثناء 
يوازي  ما  شهريًا  مجموعها  يفوق  لا  نقدية  اموالً  تلقيها 
مبلغ /10000/ د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدًا لتسليفات 
ممنوحة من قبلها )بما فيها عمليات الفاكتورينغ( أو للقيام، 
عمليات  على  تشتمل  لا  مختلفة  بخدمات  ثانوي،  بشكل 

وساطة مالية )ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف ...(.
القيام بناءً لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة او  	.4
واردة من الخارج او من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في 

لبنان او في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ. 

 بيروت، في 22 تشرين الأول 1998
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

 
تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 2

 ـ»كونتوارات التسليف« موجه ل
المادة الثانية عشر 

القانونية  بالنصوص  التقيد   التسليف كونتوارات  على 
لبنان  عن مصرف  الصادرة  والتطبيقية  التنظيمية  والنصوص 
ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام 

هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:
بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف  	•

وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي. 

 بيروت، في ٢١ كانون الثاني ٢٠١٦
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

يم
عام

ت
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تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 3

 النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة

)اضيفت موجبات المادة السابعة عشرة بموجب تعميم 
مصرف لبنان الوسيط رقم ٥٢٨ تاريخ 2019/9/19(

القسم الخامس: أحكام مختلفة

المادة التاسعة
المصرف  ــورًا  ف ــزوّد  ت أن  صرافة  مؤسسة  كل  من  يُطلب 

المعني:
بإشعار يتضمن معلومات عن أي شيك تصدره عليه أو عن  	.1
أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لاسيما ما 
يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا 
وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب 
الحق الإقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو 

العملية مبلغ 10،000 د.أ. أو ما يعادلها.
بإشعار يتضمن المعلومات المشار إليها في البند )1( من  	.2
هذه المادة عن أي تحويل يتم من خلاله إلى أشخاص ثالثين 
 في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/أو

 »معادن ثمينة«، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.

المادة العاشرة
يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي 
أو  مساهميها  أو  أو شركائها  أصحابها  لأحد  يكون  مصرف 
مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر 
بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع هؤلاء الأشخاص 

إذا كانوا على عاتقهم.
للقيام  المصارف  لدى  الصرافة  مؤسسة  حسابات  تستعمل 

حصريًا بعمليات الصرافة.

المادة الحادية عشرة
على كل مؤسسة صرافة:

المصارف  بأسماء  المصارف  على  الرقابة  لجنة  إعلام  	•
على  لاحق  تعديل  وبأي  لديها  حساباتها  فتح  تم  التي 

ذلك.
الرقابة على  بغية إعلام لجنة  اللازمة  اتخاذ الإجراء  ات  	•
المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الأشخاص 
أعلاه، حسابات مصرفية  العاشرة  المادة  في  المعددين 

فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك.

المادة الثانية عشرة
يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو 
قطع وسبائك معدنية ومسكوكات )في ما يلي »معادن ثمينة«( 
ب ـ»معادن  و/أو  بعملات  استبدالها  بغية  عملائها  أحد  من 
النقدية الأوراق  شحن  بعمليات  القيام  عند  أو  أخرى   ثمينة« 
و/أو »المعادن الثمينة« القيام بذلك حصرًا بإحدى الطرق التالية:

ثمينة«،  »معادن  و/أو  نقدية  مبالغ  العميل  تسليم  	•
للحالة. وفقًا 

إصدار شيك بإسم العميل يدفع فقط للمستفيد الأوّل. 	•
أمر تحويل إلى حساب العميل المعني في مصرف عامل  	•
إلى  أي تحويل  إجراء  طلب  دون  الخارج  أو  لبنان  في 
أشخاص ثالثين إلا داخل لبنان وشرط التقيد بالموجب 
المفروض في البند )2( من المادة التاسعة من هذا النظام 

مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.

المادة الثالثة عشرة
يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: 	.1

لدى  عملائها  حسابات  في  مباشرةً  نقدية  مبالغ  إيداع  	•
المصارف.

قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 	•
بأي  القيام  »أ«  الفئة  من  الصرافة  على مؤسسات  يحظر  	.2
عملية تحويل تفوق مبلغ ١،٥٠٠ د.أ. غير ناتجة عن عملية 
صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها 
أشخاص  إلى  المصارف  لدى  حساباتها  عبر  وتحويلها 

ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج.
يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي  	.٣
نوع كان )عمليات صيرفة أو غير صيرفة(، مسجلة داخل 
ميزانيتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة 
للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كليًا أو جزئيًا، 
من  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  أو مملوكة، بصورة  لحامله 
أو  للاستثمار اسهمها  أو صناديق مشتركة  قبل شركات 

حصصها، كليًا أو جزئيًا، لحامله.

المادة الرابعة عشرة
على أي مؤسسة صرافة، في إطار ممارستها لأعمالها:

سواءً  لديها،  الودائع  حسابات  من  نوع  أي  فتح  عدم  	•
أكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية.

لها  المسموح  المهام  تدخل ضمن  التي  العمليات،  تنفيذ  	•
قانونًا القيام بها، حصرًا من خلال الحسابات المصرفية 
الشخصية  للحسابات  استعمال  أي  دون  لها  العائدة 

العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. 

المادة الخامسة عشرة
على كل مؤسسة صرافة من الفئة »أ« أن تتقيد بالشروط التالية:

الأموال  تبييض  لمكافحة  وفعالة  كافية  إجراء  ات  تضع  أن  	.1
وتمويل الإرهابً. 

 (Compliance officer) امتثال  ضابط  بتعيين  تقوم  أن  	.2
الإجــراء  المرعية  بالقوانين  المؤسسة  تقيّد  مراقبة  بغية 
وعن  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  والتوصيات  وبالأنظمة 
الخاصة  التحقيق  هيئة  وعن  المصارف  على  الرقابة  لجنة 
لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة  نظام  لاسيما 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ينطبق.
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لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر 
اصدارها: 

باسم  والمصدرة  مصرفي  بحساب  المرتبطة  البطاقات  	•
عميل  بحساب  المرتبطة  )كالبطاقات  معين  شخص 
والمصدرة باسمه او باسم احد أفراد عائلته والبطاقات 
المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصًا طبيعيًا 
العاملين  مخصصات  أو  رواتب  لدفع  معنويًا،  أو 

لديه...(.
البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية  	•
المحلية  والاجتماعية  الانسانية  للمساعدات  والمخصصة 

شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.

المادة الخامسة مكرر 
التقيد  والوفاء  الائتمان  لبطاقات  المصدرة  المؤسسات  على 
بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة 
خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتم ويل الارهاب 

بما فيه تعريف وتحديد هوية »صاحب الحق الاقتصادي«. 

 بيروت، في ١٠ حزيران ١٩٩٩
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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موجه للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات التي 
تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية

)عُدّلت موجبات البند ٨ من المادة 5 بموجب تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم ٤٩٨ تاريخ 2018/6/13 وأضيفت 

موجبات البند 21 من المادة 5 بموجب تعميم مصرف لبنان 
الوسيط رقم 529 تاريخ 2019/9/19( 

المادة الخامسة 
على جميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل 

النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية، ان:
مصرف  عن  الصادرة  وبالانظمة  النافذة  بالقوانين  تتقيد  	.٨
لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال 
»صاحب  هوية  وتحديد  تعريف  فيه  بما  الارهاب  وتمويل 

الحق الاقتصادي«.
الالكتروني، لائحة بمواقع/نقاط خدمة  موقعها  على  تنشر  	.٢١
 )Points of Electronic Transfers( التحاويل الالكترونية
وأي تعديل يطرأ على هذه اللائحة فور حصوله. يجب أن 
اسم  التالية:  المعلومات  الاقل  على  اللائحة  هذه  تتضمن 
عن  المسؤول  اسم  بلدة، شارع(،  )قضاء،  العنوان  المركز، 

المركز، رقم الهاتف...

يم
عام

ت

أن تعمل على إخضاع ضابط الإمتثال باستمرار لدورات  	.3
وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  تدريبية 
في  متخصصة  شهادات  على  حصوله  على  أو  الإرهاب 
CAMS - Certified Anti-  ال كشهادة  المجال  هذا 
القرار  في  المحددة   money Laundering Specialist
الأساسي رقم 9286 تاريخ 2006/3/9 المرفق بالتعميم 

الأساسي رقم 103.
أن تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات  	.4
الأقل،  على  وتتضمن،  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  تبييض 
الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة.

ومن  لديها  العاملين  مؤهلات  من  دوري  بشكلٍ  تتأكد  أن  	.5
الصفات الأخلاقية التي يتمتعون بها.

تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع 
بتاريخ  تنتهي  مهلة  المادة  هذه  من  و)4(   )2( البندين  أحكام 

2012/1/2 لتسوية أوضاعها.

المادة السادسة عشرة
وبالأنظمة  النافذة  بالقوانين  التقيد  الصرافة  مؤسسات  على 
المتعلقة  تلك  خاصة  وبصورة  لبنان  مصرف  عن  الــصــادرة 
تعريف  فيه  بما  الارهــاب  وتمويل  ــوال  الام تبييض  بمكافحة 

وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي. 

المادة السابعة عشرة: 
عن  لبنان  مصرف  إبلاغ  كافة  الصرافة  مؤسسات  من  يطلب 
أي تعديل أو تغيير على المعلومات الواردة في اللائحة المفصلة 
عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه الإلكتلروني فور 

حصوله.   

 بيروت، في 27 أيلول 2001
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٦٣

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات المصدرة 
لبطاقات الإئتمان والوفاء 

)بعد التعديل الذي أدخله التعميمين الوسيطين رقم ٤١٥ تاريخ 
٢٠١٦/٣/٢٤ ورقم ٤١٨ تاريخ ٤/٢٢/ ٢٠١٦ وبعد آخر 
تعديل أدخله التعميم الوسيط رقم ٤٩٨ تاريخ ٢٠١٨/٦/١٣(

المادة الثانية مكرر 
لبطاقات  المصدرة  والمؤسسات  المصارف  على  يحظر 
الدفع. مسبقة  بطاقات  ترويج  أو  اصدار  والوفاء،   الائتمان 

(Prepaid Cards)
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المادة التاسعة
على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل 
الإلكترونية تضمين امر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية 
بالتحويل بشكل دقيق )الاسم والعنوان( ورقم الحساب  الآمر 
أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر 
هذه الأموال ووجهتها وغايتها وهوية المستفيد وصاحب الحق 

الإقتصادي، وفقًا للحالة.
كما على هذه المؤسسات تزويد السلطات المختصة بالمعلومات 
تاريخ من  عمل  ــام  أي ثلاثة  مهلة  خــال  كاملة  عنها   المنوه 

طلبها.

المادة التاسعة مكرر
من  و)4(   )3( البندين  في  المحــددة  المؤسسات  من  أي  على 
»المادة 2« من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية 

بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي:
التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الى وثائق  	.1

رسمية.
مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها  	.2

مبلغ 10،000 د.أ. او ما يعادله.
الزبائن،  )هوية  الرسمية  الوثائق  عن  بصور  الاحتفاظ  	.3
تفوق  التي  بالعمليات  المتعلقة  المستندات  وعن  العنوان( 
قيمة كل منها مبلغ 10،000 د.أ. او ما يعادله لمدة لا تقل 

عن خمس سنوات.
 )Internal Control System( وضع نظام ضبط داخلي 	.4
يشمل  الارهــاب  وتمويل  الامــوال  تبييض  لمكافحة  فاعل 

كحد ادنى:
تبييض  لمكافحة  وفعال  كافٍ  إجراء  ات  دليل  وضع  أ(	
العناية  إجراء  ات  يشمل  الإرهاب  وتمويل  الأموال 
عملياتهم  تتكرر  التي  العملاء  المطلوبة تجاه  الواجبة 

وتفوق مبلغ معين.
تعيين ضابط امتثال )Compliance Officer(، على  ب(	
أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال.

اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات. ج(	
عن  دورية  تقارير  بإعداد  الامتثال  ضابط  قيام  د(	
 Risk Based( المخاطر  على  ترتكز  العمليات  مراقبة 
المطلوبة،  بالاجراء ات  التقيد  مدى  وعن   )Approach
الوكلاء  إلتزام  مدى  أيضًا  تقاريره  تشمل  ان  على 

الثانويين بالإجراء  ات والانظمة.

المتعلقة  المجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم  هـ(	
تتضمن  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  بعمليات 
»هيئة  قبل  من  تعمم  التي  الأسماء  الأقل،  على 
قبل  من  عنها  المبلغ  والاسماء  الخاصة«  التحقيق 
 المؤسسة المعنية الى الهيئة المذكورة وتحديثها بصورة

مستمرة.

إبلاغ »هيئة التحقيق الخاصة« عن تفاصيل العمليات التي  	.5
يشتبه أنها تخفي تبييضًا للأموال أو تمويلً للإرهاب.

المسؤولية،  طائلة  تحــت  لديها،  الموظفين  مــن  الطلب  	.6
الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قيام  عند  العملاء  إعلام  عدم 
بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم الا في حال صدور 

قرار عن هذه الهيئة يفيد بذلك.
تزويد »هيئة التحقيق الخاصة« بنسخة عن التقرير السنوي  	.7
من  بالتحقق  والمتعلق  لديها  المراقبة  مفوض  يعده  الذي 
اجراء ات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة 
في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه الاجراء ات وذلك في 
المالية  السنة  يلي  الذي  نيسان  نهاية شهر  اقصاها  مهلة 

المنصرمة.

 بيروت، في 30 آذار 2000
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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موجه للمصارف وللمؤسسات المالية 

)اضيفت موجبات البند 7 من المادة الأولى بموجب تعميم 
مصرف لبنان الوسيط رقم 411 تاريخ 29/٢/2016 

وموجبات البند 10 من المادة الأولى بموجب تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم 521 تاريخ 18/٧/2019(

المادة الأولى: البندين )7( و )10(
	�يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات  .٧
من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير 
مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع  الشركات 
أو  اسهمها  تكون  التي  للاستثمار  المشتركة  الصناديق  أو 
حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة 
مشتركة  صناديق  أو  شركات  قبل  من  مباشرة،  غير  أو 

للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.
أولاً: 	.١٠

المالية، منح أو تجديد  	�يحظر على المصارف والمؤسسات 
اعمالها  حجم  شركة  أو  مؤسسة  أي  الــى  تسهيلات 
السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية 
مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:

	�ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة  • 	
على بيانات مالية مدققة وفقاً للأصول )الميزانية وحساب 
الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية( بحيث تتم 

الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.
الى  المقدمة  لتلك  مطابقة  البيانات  هذه  تكون  	�ان  • 	

الادارة الضريبية.
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ثانياً: 	
	�تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع 
مهلة  )10( هذا  البند  "أولًا" من   المقطع  مخالف لأحكام 
ملفات  اوضــاع  لتسوية   2020/9/30 الاقصى  حدها 

التسليف العائدة لعملائها.
	�وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري 
لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها 
اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير 
منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها 

القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

 بيروت، في ٢١ شباط ٢٠٠١
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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موجه للمصارف ولمؤسسات الصرافة
عمليات شحن الأوراق النقدية و»المعادن الثمينة«

)اضيفت هذه الموجبات بموجب تعميم مصرف لبنان الوسيط 
رقم 263 تاريخ 21/٥/2011(

المادة الاولى
النقدية  الاوراق  بشحن  تقوم  التي  الصرافة  مؤسسات   على 
و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات )في ما يلي »المعادن 

الثمينة«( من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
المخصص  رأسمالها  يقل  لا  وان  )أ(  الفئة  من  تكون  ان  	.1

للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية.
بين  من  اعمالها  على  مراقبة  مفوض  بتعيين  تقوم  ان  	.2

الشركات المعروفة عالميًا.
الاوراق  لعمليات شحن  القيود المحاسبية  بفصل  تقوم  أن  	.3
النقدية و/أو »المعادن الثمينة« عن القيود المتعلقة بعملياتها 

الاخرى.
ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة  	.4
الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق الخاصة بهذا 
الخصوص لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية 

لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق.
 )Compliance officer( امتثال  بتعيين ضابط  تقوم  ان  	.5
أو وحدة امتثال )Compliance unit( بغية مراقبة تقيّد 
المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات 
على  الرقابة  لجنة  وعن  لبنان  مصرف  عن  الصادرة 
مراقبة  نظام  لاسيما  الخاصة  التحقيق  وهيئة  المصارف 
الاموال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات 

وتمويل الارهاب، حيث ينطبق.

وحدة  رئيس  أو  الامتثال  اخضاع ضابط  على  تعمل  ان  	.6
مكافحة  مجال  في  تدريبية  لدورات  باستمرار  الامتثال 
على  حصوله  على  أو  الارهاب  وتمويل  الاموال  تبييض 
 CAMSشهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال ـ
 - Certified Anti-money Laundering Specialist
تاريخ   9286 رقم  الاساسي  القرار  في  المحددة 

2006/3/9 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103. 
 Internal Audit( ان تقوم بتعيين مسؤول تدقيق داخلي 	.7
Officer( للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.
تمنح المؤسسات المعنية مهلة تنتهي بتاريخ 2011/12/31  	
للتقيد بأحكام البنود )2( و)3( و)5( و)7( من هذه المادة 

وبتاريخ 2012/3/31 للتقيد بأحكام البند )1( منها.

المادة الثانية
على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق 
النقدية و/أو »المعادن الثمينة« من والى لبنان ان تقوم بتزويد 
لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان 

في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي:
وضعية شهرية معدة وفقًا للانموذج رقم )1( تفصل بشكل  أ(	
واضح اجمالي حجم عمليات شحن الاوراق النقدية و/أو 

»المعادن الثمينة«، من والى لبنان.
وضعية شهرية معدة وفقًا للانموذج رقم )2( تفصل بشكل  ب(	
النقدية الاوراق  شحن  فيها  تم  التي  المرات  عدد   واضح 

و/أو »المعادن الثمينة«، من والى لبنان.
وضعية شهرية معدة وفقًا للانموذج رقم )3( تبين اجمالي  ج(	
حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو »المعادن الثمينة« داخل 
التي تقوم بها هذه المؤسسات  العمليات  الناتج عن  لبنان 
في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة 
نقدية اوراق  بشحن  تقوم  لا  التي  لبنان  مصرف   لرقابة 

و/أو »معادن ثمينة«.
وضعية شهرية معدة وفقًا للانموذج رقم )4( تبين جميع  د(	
الثمينة«  »المعادن  و/أو  النقدية  الاوراق  انتقال  عمليات 
داخل لبنان التي توازي او تفوق قيمتها مبلغ /10،000/ 

دولار اميركي.

المادة الثالثة
و/أو  النقدية  الاوراق  بشحن  تقوم  لا  التي  المصارف  على 
»المعادن الثمينة« من والى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة 
بوضعية  لبنان  مصرف  في  الصيرفة  ومديرية  المصارف  على 
شهرية معدة وفقًا للانموذج رقم )3( تبين حجم انتقال الاوراق 
النقدية و/أو »المعادن الثمينة« داخل لبنان، الناتج عن العمليات 
هذه  بين  ما  وفي  بينها  ما  في  المصارف  هذه  بها  تقوم  التي 
لبنان التي لا  المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف 

تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو »المعادن الثمينة«.

يم
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المادة الرابعة
الثانية  المادتين  في  اليها  المشار  الشهرية  الوضعيات  ترسل 
ضمن   )Diskettes( ممغنطة  اسطوانات  على  اعلاه  والثالثة 
في  وذلك  عنه  المصرح  الشهر  انتهاء  تلي  ايام  عشرة  مهلة 
النقدية  ــاوراق  ل شحن  عمليات  وجــود  عدم  او  وجــود   حال 
 و/أو »المعادن الثمينة« من والى لبنان او انتقال للاموال النقدية 

و/أو »المعادن الثمينة« داخل لبنان.

المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 11 كانون الثاني 2002
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه
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 موجه للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات 
 الوساطة المالية ولشركات الإيجار التمويلي 

ولمؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام الحوالة 

)بعد التعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 337
تاريخ 20/٩/2013( 

المادة الأولى
الأنظمة  ب ـ»الحوالة«  يقصد  القرار،  تطبيق أحكام هذا  لغايات 
المالي  القطاع  خارج  تقع  التي  الاموال  لتحويل  الرسمية  غير 
المتعارف عليه والتي تقوم بها المؤسسات والأشخاص بمن فيهم 

سماسرة ووسطاء الحوالة )حوالا دار(. 

المادة الثانية
القيام  حق  فقط،  )أ(  الفئة  من  الصرافة  بمؤسسات  يحصر 
النقدية عن طريق »الحوالة« سواء لحسابها  التحاويل  بعمليات 
او لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض 
تنفيذها عمليات »الحوالة« القيام باي نوع من العمليات المصرفية 
المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع.

تاريخ   347 رقم  القانون  الى  بالاستناد  عليها  يحظر  كما 
بعمليات  القيام  الصرافة  مهنة  بتنظيم  المتعلق   2001/8/6
تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، 

ادارة الاموال وغيرها.

المادة الثالثة
بعمليات  القيام  ترغب  )أ(  الفئة  من  مؤسسة صرافة  كل  على 

التحاويل عن طريق نظام »الحوالة« أن:

تعلم، مسبقًا، مصرف لبنان خطيًا بذلك. 	.1
كحد  تتضمن  »الحوالة«  لعمليات  بسجلات خاصة  تحتفظ  	.2
بهذا  المرفق  الأنمــوذج  في  إليها  المشار  المعلومات  أدنى 
القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعملاء المعنيين 

وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة الرابعة
او خارجة(  )واردة  الواحدة  الحوالة  قيمة  تتجاوز  لا  ان  يجب 
مبلغ /000 20/ د.أ. او ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان 
لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة 

عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.

المادة الخامسة
اتخاذ  »الحوالة«،  عمليات  تمارس  صرافة  مؤسسة  كل  على 
المفروضة  الموجبات  بتطبيق  المتعلقة  كافة  والتدابير  الاجراء ات 
عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة 
لبنان  مصرف  عن  الصادرة  الانظمة  وسائر  الاموال  تبييض 
وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن »هيئة التحقيق الخاصة« 
وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها في 
المتعلق   2013/1/12 تاريخ   11323 رقم  الاساسي  القرار 
بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراء ات وتدابير ترتكز 
 على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة )واردة 

او خارجة(.

المادة السادسة
يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات 
هذه  قيمة  تسديد  مراسليها،  من  الحوالة  لنظام  وفقًا  نقدية 
تحاويل  او  شيكات  بموجب  او  المقايضة  طريق  عن  الحوالات 

مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة.
حسابها  عــن  متفرع  حساب  فتح  المــؤســســات،  هــذه  وعلى 
الاساسي )Sub Account( مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة 
مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.

المادة السابعة
»المادة  لاحكام  مخالف  بوضع  تكون  التي  المؤسسات  تعطى 
الخامسة« من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 2014/3/31 للتقيد 

باحكامه وتسوية اوضاعها.

المادة الثامنة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 24 أيلول 2007
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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موجه للمصارف والمؤسسات المالية
علاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين

المادة الأولى
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

التشدد في تطبيق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية  	.١
بالنسبة  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما  لمكافحة 
للحدود عابرة  عمليات  تنفيذ  يطلبون  الذين   للعملاء 

)Cross-border( من خلال مصارف أو مؤسسات مالية 
مراسلة وذلك:

 Risk Based( المخاطر  على  المبنية  المقاربة  باعتماد  أ(	
وصاحب  العملاء  هوية  من  والتحقق   )Approach
المعلومات  على  والإستحصال  الإقتصادي  الحق 
المطلوبة ووضع إجراء  ات لمراقبة العمليات والحسابات 

العائدة لهم بشكل مستمر.
لديها  المنشأة  المجمعة  المعلومات  مركزية  بتحديث  ب(	
الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  بعمليات  والمتعلقة 

وذلك بما يتناسب مع أحكام هذا القرار.
بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي عملية يشتبه أنها  ج(	
قد تشكل مخالفة للموجبات المفروضة في هذا القرار.

أن تكون على اطلاع كامل على القوانين والأنظمة المطبقة  	.٢
على مراسليها في الخارج وأن تتعامل معهم وفقًا للقوانين 
والأنظمة والإجراء  ات والعقوبات والتقييدات المقررة من قبل 
المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية 

في بلاد هؤلاء المراسلين.

الدقة  درجات  أقصى  اعتماد  الاطار،  هذا  في  وعليها  	
الإقتصادي  الحق  صاحب  من  للتأكد  والحذر  والحيطة 

للعمليات التي تقوم بها.
تطبق أحكام هذه المادة على التعامل الذي يتم بين المصارف  	
والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والفروع والمؤسسات 

الشقيقة أو التابعة في الخارج.
لدى  مفتوحة  حسابات  على  المنفذة  الدفع  عمليات  مراقبة  	.٣
 Transactions Payable Through( مراسلة  مصارف 
الواجبة  العناية  إجراء  ات  تطبيق  في  والتشدد   )Accounts
المعززة )Enhanced Due Diligence( على العملاء المعنيين.

المادة الثانية
والمؤسسات  تقيد المصارف  التحقق من  المراقبة  على مفوضي 
يعدونه  الذي  التقرير  وتضمين  القرار  هذا  بأحكام  المالية 
بخصوص إجراء  ات مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معلومات مفصلة حول التحقق 
من الإجراء  ات المتبعة ونتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم 

بهذا الخصوص.

المادة الثالثة
الإدارية  للعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يتعرض 
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولاسيما 
النقد  قانون  من   ٢٠٨ المادة  في  عليها  المنصوص  للعقوبات 

والتسليف.

المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في ٥ نيسان ٢٠١٢
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 136

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية ولسائر المؤسسات 
الخاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان

المادة الاولى
المؤسسات  وسائر  المالية  والمؤسسات  المصارف  من  يطلب 
الخاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها، 

ما يلي:
الموقع  على  يتم  تحديث  اي  بمراجعة  بإستمرار  القيام  	.1
ما  في   )UNSC Website( الأمن  لمجلس  الإلكتروني 
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الصادرة  اللوائح  على  والمدرجة  المحددة  بالاسماء  يتعلق 
بموجب قرارات مجلس الامن رقم 1267 )1999( ورقم 
1988 )2011( ورقم 1989 )2011( والقرارات اللاحقة 
المتعلقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان 
العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون 
سابق انذار بتجميد الاموال او الحسابات او العمليات أو 
الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء فور إدراجها وذلك 
مباشر،  غير  أو  )مباشر  كان  بأي شكل  وجدت  حال  في 
الخاصة«  التحقيق  »هيئة  تزويد  يتم  ان  على  مشترك...(، 
وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك 

وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.
ابلاغ »هيئة التحقيق الخاصة« في حال وجود تشابه بين  	.2
اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على 
اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الامن المنوه عنها 
العقوبات  لجان  عن  الصادرة  و/أو  اعلاه   )1( البند  في 

الخاصة.

المادة الثانية
تطبق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو 

التابعة في الخارج.

المادة الثالثة
من  عشرة  الثالثة  المادة  في  اليها  المشار  للعقوبات  يتعرض 
القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 كل من يخالف احكام 
الفوري  التجميد  الالتزام بموجب  القرار سيما لجهة عدم  هذا 

المشار اليه في البند )1( من المادة الاولى اعلاه.

المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 22 كانون الأول 2015
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 13٧

 موجه للمصارف وللمؤسسات المالية
ولسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان

 اصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر 
بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٨ ومع انظمته التطبيقية

المادة الاولى
تطبيقها  اطار  ضمن  المالية،  والمؤسسات  المصارف  على 
 ٢٠١٢/٤/٥ تاريخ   ١٠٩٦٥ رقم  الاساسي  القرار  لاحكام 
المرفق بالتعميم الاساسي رقم ١٢٦ المتعلق بعلاقة المصارف 
المؤسسات  سائر  وعلى  المراسلين،  مع  المالية  والمؤسسات 
تقوم  ان  لبنان، كل في ما خصها،  لرقابة مصرف  الخاضعة 

على كامل مسؤوليتها، بما يلي:

أولً:
الأميركي  القانون  مضمون  مع  يتناسب  بما  عملياتها  بتنفيذ 
التطبيقية  بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٨ ومضمون الانظمة  الصادر 

المصدرة بالاستناد اليه.

ثانيًا:
والتدابير  بالإجراء ات  فورًا،  الخاصة«،  التحقيق  »هيئة  بابلاغ 
التي قد تتخذها تماشيًا مع مضمون النصوص المشار اليها 
في المقطع »أولً« من هذه المادة سيما لجهة تجميد او اقفال 
اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن 
فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ 

هذه الاجراء ات والتدابير.

المادة الثانية
والتدابير  ــراء ات  الاجـ خص  ما  في  المفعول،  سارية  تبقى 
المنصوص عليها في المقطع »ثانيًا« من المادة الاولى من هذا 

القرار، سائر الاحكام النظامية والتطبيقية غير المخالفة.

المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في ٣ أيار ٢٠١٦
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه



107 السنوي 2٠19 التقرير 

15
years

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 13٨

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية

 تبادل المعلومات الضرائبية المشمولة بالسرية المصرفية، 
تماشيًا مع المعايير الدولية

المادة الاولى
ان  خصها،  ما  في  كل  المالية،  والمؤسسات  المصارف  على 
ــة  الاداري ــراء ات  الاجـ باتخاذ  مسؤوليتها،  كامل  على  تقوم، 
بالمعلومات  الخاصة  التحقيق  هيئة  لتزويد  المناسبة  والتقنية 
بعض  حسابات  حول  المعنية  الاجنبية  السلطات  تطلبها  التي 
المقيمين في بلدانها وذلك من وزارة المالية اللبنانية وضمن اطار 
العالمي  المنتدى  لتوصيات  تطبيقًا  الضرائبية  المعلومات   تبادل 
(Global Forum) حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض 
ضريبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ووفقًا 
التحقيق  هيئة  الغاية  لهذه  ستضعها  التي  التنظيمية  للآلية 

الخاصة بالتنسيق مع مصرف لبنان.

المادة الثانية
يعمل بهذا القرار فور صدوره. 

المادة الثالثة 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في ٥ آب ٢٠١٦
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٣٩

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية

التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية

المادة الأولى: تعريف المصطلحات
أولً:

لغايات تطبيق أحكام القانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27 
)قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية( وأحكام هذا القرار، 

تعتمد التعريفات التالية:
القانون: القانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27. 	.١

 )3( البند  تطبيق  دقائق  تحديد  مرسوم  المرسوم:  	.٢
تاريخ   55 رقم  المعجل  القانون  من  »سادسًا«  من 
لغايات  المعلومات  تبادل  )قانون   2016/10/27

ضريبية(.
للمعلومات  التلقائي  للتبادل  المشترك  المعيار  المعيار:  	.٣
التعاون  منظمة  مجلس  من  عليه  الموافق  وتفسيراته، 

والذي   2014 تموز   15 في  الاقتصادية  والتنمية 
يتضمن الإجراء ات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة 
أي  ذلك  في  بما  للمعلومات،  التلقائي  التبادل  لغايات 
تعديل لاحق وأي تفسير تنشره منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية على هذا »المعيار«.
دولة مشاركة: أي دولة تم إدراجها في الجدول رقم  	.٤

)3( من »المرسوم«.
مؤسسة مالية: 	.٥

أي مصرف أو مؤسسة مالية أو أية شركة أو هيئة  أ(	
خاضعة لرقابة مصرف لبنان، تقوم بأعمال مماثلة 
لأعمال المؤسسة المالية كما هي معرّفة في القسم 

VIII من »المعيار«.
لبنان  خارج  الفروع  التعريف  هذا  يشمل  لا  ب(	

للمؤسسات المالية المعرّفـة في البند )أ( أعلاه.
يشمل التعريف المذكور في البند )أ( الفروع العاملة  ج(	
في لبنان للمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان 
هي  كما  المالية«  »المؤسسة  بأعمال  تقوم  والتي 

معرّفة في القسم VIII من هذا »المعيار«.
مالية«  مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ: أي »مؤسسة  	.٦
ليست ضمن »المؤسسات المالية غير الملزمة بالإبلاغ« 

كما هي معرّفة أدناه.
مؤسسة مالية غير ملزمة بالإبلاغ: 	.٧

أي »مؤسسة مالية« كما ورد تعريفها في الفقرات  أ(	
 B1 (a), (b),[ )الفرعية )ب( )1( )أ(، )ب(، )د( و)هـ

and (e) (d)[ من القسم VIII من »المعيار«، أو

من   )2( رقم  الجدول  في  إدراجه  تم  كيان  أي  ب(	
»المرسوم«.

الحساب المالي: أي حساب ينطبق عليه المعنى الوارد  	.٨
في القسم VIII من »المعيار«.

حساب موجود مسبقًا: أي حساب مالي موجود لدى  	.٩
حزيران   30 بتاريخ  بالإبلاغ«  ملزمة  مالية  »مؤسسة 

.2017
حساب جديد: »الحساب المالي« المفتوح لدى »مؤسسة  	.١٠
مالية ملزمة بالإبلاغ« بعد تاريخ 1 تموز 2017 ضمنًا.
عائد  مسبقًا«  موجود  »حساب  القيمة:  عالي  حساب  	.١١
رصيده  يكون  طبيعيين  أشخاص  عدة  أو  لشخص 
دولار  المليون  تفوق  الإجمالية  قيمته  أو  الإجمالي 
أمريكي )1،000،000$( بتاريخ كل من 30 حزيران 
2017 و31 كانون الأول 2017 أو 31 كانون الأول 

من أي سنة لاحقة.
حساب متدني القيمة: »حساب موجود مسبقًا« عائد  	.١٢
رصيده  يفوق  لا  طبيعيين  أشخاص  عدة  أو  لشخص 
أمريكي  دولار  المليون  الإجمالية  قيمته  أو  الإجمالي 

)1،000،000$( بتاريخ 30 حزيران 2017.

يم
عام

ت
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الحساب المستثنى: 	.١٣
الفقـرات  في  تحـديـده  تـم  كمـا  حسـاب  كـل  أ(	
 ]C17 (a) to (f)[ )الفـرعيـة )ج( )17( )أ( إلى )و

من القسم VIII من »المعيار«؛ أو
الجدول  في  مستثنى  كحساب  مدرج  حساب  كل  ب(	

رقم )1( من »المرسوم«.
المعلومـات  يتضمـن  تقـريـر  هـو  المعلومات:  تصريح  	.١٤

المحـددة فـي القسـم I من »المعيار«.
التعريف  عليه  ينطبق  شخص  أي  الحساب:  صاحب  	.١٥
الوارد في الفقرة الفرعية )هـ( )E1[ )1[ من القسم 

VIII من »المعيار«.

الشخص صاحب السيطرة: أي شخص ينطبق عليه  	.16
التعريف الوارد في القسم VIII من »المعيار«.

تغيير  أي  الظروف:  الظروف/تبدّل  في  التغيير  	.17
ما  بحالة شخص  تتعلق  اضافية  معلومات  عنه  ينجم 
أو تتعارض مع تلك الحالة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل 
أي  الظروف«  الظروف/تبدّل  في  »التغيير  مصطلح 
تغيير أو إضافة تطرأ على المعلومات المتعلقة بالحساب 
ذلك أي إضافة  ل ـ»صاحب الحساب« )بما في  العائد 
أو  الحساب«(  ل ـ»صاحب  آخر  تغيير  أو  استبدال  أو 
حساب  بأي  متعلقة  معلومات  على  يطرأ  تغيير  أي 
مرتبط بمثل هذا الحساب )استنادًا إلى تطبيق قواعد 
جمع الحسابات المالية الـواردة في الفـقـرات الفـرعيـة 
 VII القسـم  من   ]C1 to 3[  )3( )ج(  إلى   )1( )ج( 
من »المعيار«(، في حال كان هذا التغيير أو الإضافة 

للمعلومات يؤثران على حالة »صاحب الحساب«.
ثانيًا:

لغايات تطبيق القسم I من »المعيار«، تعتبر الدولة الملزم  	.1
الإبلاغ لها على أنها أي دولة واردة في الجدول رقم 

)4( من »المرسوم«.
في  الواردة  الواجبة  العناية  إجراء ات  تطبيق  لغايات  	.2
الأقسام II لغاية VII من »المعيار« وفي هذا القرار، 
لبنان  غير  دولة  أي  لها  الإبلاغ  الملزم  الدولة  تعتبر 

والولايات المتحدة الأميركية.
لغايات تطبيق هذا القرار، إن التاريخ الواجب تحديده  	.3
بـطـاقـة  لإصـدار  مؤهلة  جهة  مصطلح  تعريف  في 
ائـتمـان في الفـقـرة الفرعية )ب( )8( [B 8]من القسـم 

VIII من »المعيار« هو 1 تموز 2017 ضمنًا.

ثالثًا:
أي مصطلح ورد تعريفه في »المعيار« ولم يرد في »ثانيًا« من 
»القانون« أو في هذا القرار، يكون له المعنى نفسه الوارد في 

»المعيار«.

المادة الثانية: أحكام خاصة بإجراءات التزام العناية الواجبة
على »المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ« التقيد بما يلي: 	.1

الواجبة  العناية  إجراء ات  وتوثيق  وحفظ  إنشاء  أ(	
المنصوص عليها في الأقسام II إلى VII من »المعيار« 
وكذلك الإجراء ات المنصوص عليها في المادتين الثانية 

والثالثة من هذا القرار.
من  عنها  الإبلاغ  يجب  التي  المالية  الحسابات  تحديد  ب(	
خلال تطبيق إجراء ات العناية الواجبة المنصوص عليها 
في الأقسام II إلى VII من »المعيار« وذلك مع مراعاة 

البند )2( من هذه المادة.
اعتبار الحساب المالي على أنه حساب متوجب الإبلاغ  ج(	
وفقا  كذلك  أنه  يتبيّ  الذي  التاريخ  من  ابتداء  عنه 
لإجراء ات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام 
II إلى VII من »المعيار«، وفي حال عدم تحديد مهلة 
المتعلقة  المعلومات  عن  الإبلاغ  إلى  يُصار  أخرى، 
تلي  التي  السنة  من  اعتبارًا  سنوي  بشكل  بالحساب 

السنة المتعلقة بهذه المعلومات.
لغايات تطبيق هذا القرار، يعتبر الحساب ذي الرصيد  د(	
ذي  حساب  انه  على  السلبية  القيمة  ذات  أو  السلبي 

رصيد أو ذات قيمة توازي الصفر.
لدى  المفتوح  الحساب  قيمة  أو  رصيد  تحديد  بغية  هـ(	
هذه  على  يتعين  بالإبلاغ«،  ملزمة  مالية  »مؤسسة 
»المؤسسة المالية« تحويل رصيد أو قيمة هذا الحساب 
الرسمي  الصرف  لسعر  وفقًا  الأميركي  الدولار  إلى 
المعلن من مصرف لبنان وذلك بغية تحديد الحسابات 
الخاضعة للحد الأدنى )threshold( بتاريخ 30 حزيران 
2017، 31 كانون الأول 2017 أو 31 كانون الأول 

من أي سنة لاحقة.
العائد  المالي«  »الحساب  يعتبر  القرار،  هذا  لغايات  و(	
والمستعمل  أشخاص  بشركة  شريكًا  بصفته  لشخص 

من قبله لغايات الشراكة كحساب عائد لكيان.
عند اعتماد »مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ« على معلومات  ز(	
الأموال  تبييض  مكافحة  إجراء ات  جمعها بموجب  تّم 
عن طريق انموذج »اعرف عميلك CYK/ AML« وذلـك 
بغيـة تحـديـد »الشخص صاحـب السيطرة« على مالـك 
»الحساب الجـديد« للـكيـان )الـفقـرة الفرعيـة )أ( )2( 
)ب( ]A2(b)[ من القسم VI من »المعيار«(، يجب أن 
 10 التـوصيتين  تـكـون هـذه الإجراء ات متناسبـة مع 
 FATF – Financial Action Task و25 من تـوصيـات

Force )بصيـغـتـهـا المعتـمـدة في شباط 2012(.

يمكن »للمؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ« أن تتخذ الإجراء ات  	.2
التالية:

 )Residence Address Test( »تطبيق معيار »مكان الإقامة أ(	
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العائدة  القيمة«  المتدنية  المالية  »الحسابات  على 
لأشخاص طبيعيين كما هي محددة في القسم III من 

.)]B1[ )1( )المعيار« )الفقرة الفرعية )ب«
القسم  من   ]A to C[ )ج(  إلى  )أ(  الفقرات  تطبيق  ب(	
موجود  كان »حساب  اذا  ما  لتحديد  »المعيار«  من   V
مسبقًا« عائدًا لكيان خاضع لأحكام إجراء ات العناية 

الواجبة المحددة في القسم V من »المعيار«.
لكيان،  العائدة  الجديدة«  »الحسابات  خص  ما  في  ج(	
يمكن الاعتماد بشكل حصري على إقرار خطي صريح 
)Self-Certification( من »صاحب الحساب« أو من 
»الشخص صاحب السيطرة«، وذلك لتحديد ما إذا كان 
يتوجب الإبلاغ عن »الشخص صاحب السيطرة« على 
 Passive الحساب العائد للكيان متى كان هذا الكيان
من   VIII القسم  في  الوارد  للتعريف  وفقًا   NFE

»المعيار«.

تطبق إجراء ات العناية الواجبة بالنسبة للأقسام والفقرات  	.3
من »المعيار« الواردة أدناه وذلك وفقًا للتواريخ التالية:

»للحسابات  الواجبة  العناية  III »إجراء ات  القسم  في  أ(	
ا« العائدة لأشخاص طبيعيين: الموجودة مسبقًً

الفقرة الفرعية )ج( )C6[ )6[: 30 حزيران 2017. 	.1
 2017 الاول  كانون   31  :]D[ )د(  الـفـقـرة  	.2
الاول  كانون  و31  القـيـم«  عـاليـة  »للحسـابـات 

2018 »للحسابات المتدنية القيم«.
»للحسابات  الواجبة  العناية  »إجراء ات   V القسم  في  ب(	

الموجودة مسبقًا« العائدة لكيان:
الفقرة )أ( ]A[: 30 حزيران 2017. 	.1

بالنسبة   2017 حزيران   30  :]B[ )ب(  الفقرة  	.٢
للتاريخين.

 :]E[ )الفقرة )هـ 	.٣
الفقرة الفرعية )هـ( )E1[ )1[: على التوالي 30  	•

حزيران 2017 و31 كانون الأول 2018.
حزيران   30  :]E2[  )2( )هـ(  الفرعية  الفقرة  	•

.2017
عند تطبيق أحكام الفقرة الفرعية )ج( )C6[ )6[ من  ج(	
والفقرة   ]A and B[ و)ب(  )أ(  والفقرتين   III القسم 
الفرعية )هـ( )E2[ )2[ من القسم V والفقرة الفرعية 
)ج( )C15[ )15[ من القسم VIII من »المعيار« وفقط 
لهذه الغاية: إن عبارة »آخر يوم من أي سنة لاحقة« 
وعبارة »31 كانون الاول من أي سنة لاحقة« تعني 31 
كانون الاول من العام 2017 و31 كانون الاول من أي 

سنة لاحقة لها.

المادة الثالثة: واجب التصريح
على »المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ« أن تقدّم مباشرة إلى  	.1
وزارة المالية »تصريح المعلومات« وذلك عن المعلومات العائدة 
للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة والمتعلقة بكل 
»حساب مالي« تم تحديده على أنه حساب يجب الإبلاغ عنه 
لوجوده لدى »المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ« في أي وقت 
الرقابية  لبنان الجهة  خلال السنة، على ان يبقى مصرف 
الوحيدة المسؤولة عن حسن تطبيق »القانون« و»المرسوم« 

وهذا القرار. 
إذا قامت »مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ« بتطبيق إجراء ات  	.2
القرار  هذا  من  الثانية  المادة  في  الواردة  الواجبة  العناية 
خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب ملزم 
الإبلاغ عنه، على »المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ« عندها 
تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها 

في »تصريح المعلومات« عن هذه السنة.
تقديم  بالإبلاغ«  الملزمة  المالية  »المؤسسة  على  يتوجب  	.3
الكترونيًا  المالية  وزارة  إلى  مباشرة  المعلومات«  »تصريح 
التي  السنة  من  حزيران   30 تاريخ  تتعدى  لا  مهلة  خلال 
تلي السنة الميلادية المعنية بالإبلاغ بغية تقديمه إلى السلطة 
المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من 
»المرسوم« خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 أيلول من السنة 
التي تلي السنة الميلادية المعنية بالإبلاغ، على أن تتم أول 
عملية لتبادل المعلومات في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول 

.2018

المادة الرابعة: السجلات
الاحتفاظ  بالإبلاغ«  ملزمة  مالية  »مؤسسة  كل  على  	.1
بالسجلات التي تحصل عليها أو التي تقوم بوضعها بغية 
الإثبات  وثائق  ذلك  في  بما  القرار  هذا  بأحكام  الالتزام 
والإقرار الخطي الصريح )Self Certification( المقدم من 

قبل المعني بالحساب.
على كل »مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ« تحتفظ بسجلات  	.2
بصورة الكترونية، تطبيقا لهذا القرار، أن تقوم بالاحتفاظ 
الفترة  طوال  إلكترونيا  مقروء  بشكل  السجلات  بهذه 

المنصوص عليها في الفقرة )4( أدناه.
على كل »مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ«، تطبيقا لأحكام  	.3
أنشأت  أو  سجلات  على  حصلت  قد  تكون  القرار،  هذا 
الطلب،  عند  تقوم،  أن  العربية،  اللغة  غير  بلغة  سجلات 
بتقديم ترجمة لهذه السجلات الى اللغة العربية وذلك على 

نفقتها.
لأحكام  تطبيقًا  بالإبلاغ«،  ملزمة  مالية  »مؤسسة  كل  على  	.4
المتعلقة  والمستندات  بالسجلات  تحتفظ  أن  القرار،  هذا 
بالقيود التي تحصل عليها او تقوم بانشائها، تطبيقا لهذا 

القرار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات:
قبل  من  المقدم  الصريح  الإقرار الخطي  ما خص  في  أ(	

يم
عام

ت
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المعني بالحساب، تبدأ من يوم إقفال »الحساب المالي« 
المرتبط بهذا الإقرار.

تبدأ من نهاية السنة الميلادية الأخيرة المشار إليها في  ب(	
السجل وذلك في أي من الحالات الأخرى.

المادة الخامسة: الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات
الى  التحقيق الخاصة، اضافةً  لبنان و/أو هيئة  يمكن لمصرف 
المتعلقة  وللأغراض  كسلطة  منهما  لأي  العائدة  الصلاحيات 
»المؤسسة  من  يطلب  أن  القرار،  هذا  تطبيق  صحة  بمراقبة 
المالية الملزمة بالإبلاغ« إبراز، خلال مدة لا تقلّ عن 14 يومًا، 
أي معلومات كما وتزويده بنسخ عن أي دفاتر أو سجلات أو 

مستندات.

المادة السادسة: مكافحة التجنب من الالتزام
إذا قام شخص بأي ترتيبات أو شارك في ممارسات يمكن أن 
تعتبر بانها تهدف، بشكل أساسي أو ثانوي، إلى تجنب أي من 
هذا  فأن  القرار،  هذا  أو بموجب  قانونًا  المفروضة  الالتزامات 
الشخص يبقى خاضعًا للالتزام الذي حاول تفاديه، وذلك كما 
لو أنه لم يقم بأي من هذه الترتيبات أو لم يشارك في أي من 

هذه الممارسات.

المادة السابعة: العقوبات
تفرض على كل »مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ«، نتيجة مخالفتها 
أحكام هذا القرار أو عدم امتثالها لموجباته، الغرامة المنصوص 
عنها بموجب القوانين النافذة، وذلك دون المساس بحق مصرف 
الإدارية  العقوبات  بفرض  الخاصة  التحقيق  هيئة  و/أو  لبنان 
والغرامات المالية استنادًا إلى قانون النقد والتسليف والقانون 

رقم 44 تاريخ 2015/11/24.

المادة الثامنة: تفسير الأحكام
ينبغي قراءة أحكام هذا القرار وتطبيقها بما يتفق مع »المعيار« 

وتفسيراته وبما يتفق مع كل تعديل يطرأ عليه.

المادة التاسعة: تاريخ التنفيذ
يعمل بضمون هذا القرار ابتداء من 2017/7/1.

المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 21 تموز 2017
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٤٤

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية
 الوقاية من الافعال الجرمية الالكترونية 

 
أولً: سياسات واجراءات الوقاية من الافعال 

الجرمية الالكترونية
المادة الاولى

على المصارف والمؤسسات المالية اعداد سياسات واتخاذ تدابير 
الالكترونية  بالوسائل  الجرمية  الافعال  من  وقائية  واجــراء ات 

تتضمن، على الاقل: 
أولً: سياسات عامة تشمل:

والاطلاع  المحتملة  الالكترونية  الجرائم  مخاطر  تحليل  	.1
تكنولوجيا  مجال  في  المستجدات  آخر  على  المستمر 

أمان المعلومات.
وتطبيق  لإرساء  اللازمة  والموازنة  المبالغ  تخصيص  	.2

سياسة ونظم وقواعد أمان تكنولوجيا المعلومات.
الجرمية  الافعال  مخاطر  تغطي  تأمين  عقود  تنظيم  	.3

بالوسائل الالكترونية. 
الجرمية  الافعال  من  للوقاية  اللازمة  الخطط  وضع  	.4
الالكترونية وتحديثها باستمرار )مثل خطة الاستجابة 
حدوث  وبعد  اثناء  التشغيل  استمرار  خطة  للحوادث، 

كارثة، خطة التدريب على التدخل الفوري ...(.
انشاء فريق عمل مخصص للوقاية من الافعال الجرمية  	.5

بالوسائل الالكترونية.
بالوسائل  الجرمية  بالأفعال  المتعلقة  المعلومات،  تبادل  	.6
الالكترونية، مع الجهات المعنية داخل أو خارج المصرف 

أو المؤسسة المالية.
الافعال  من  الوقاية  حول  والعملاء  الموظفين  توعية  	.7

الجرمية الالكترونية.
الموظفين،  وسلوك  عادات  في  تغيرات  اي  مراقبة  	.8
سيما الذين يتمتعون بامتيازات هامة لدخول الانظمة 

المعلوماتية.
التيقّظ والحذر لدى التعاقد مع جهات خارجية لتكليفها  	.9
بمهام تتعلق بالانظمة الالكترونية والتأكد من ان هذه 
أقل  ثانويين  ملتزمين  مع  بالتعاقد  تقوم  لا  الجهات 

موثوقية.

ثانيًا: اجراء ات تقنية تشمل:
للتأكد  الأقل  على  وسيلتين  على  تعتمد  تقنية  اعتماد  	.1
من هوية المستخدِمين من خارج المصرف أو المؤسسة 

المالية سيما لجهة حقهم بالدخول الى النظام. 
إستخدام تقنية ترميز كامل وآمن للبيانات الهامة جدا،  	.2

منعًا لفقدانها أو التلاعب بها. 
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 )Filtering( تفحص  لجهة  صارمة  قواعد  اعتماد  	.3
علب  إلى  الوصول  وضبط  الوارد  الإلكتروني  البريد 
المؤسسة  أو  المصرف  خارج  من  الإلكتروني  البريد 

المالية.
من  والتحقق  كافة  الكومبيوتر  اجهزة  انظمة  تحديث  	.4
امان الأجهزة الموضوعة بتصرف الموظفين لاستخدامها 

خارج المصرف او المؤسسة المالية.
ضعف  نقاط  أي  لكشف  الإختراق  إمكانية  اختبار  	.5

محتملة في الشبكة.
غير  سلوك  أي  لكشف  الشبكة  على  الحركة  مراقبة  	.6
أو  المرسلة  الحزم  نوعية  خلال  من  سواء  اعتيادي، 

عددها.
التحقق من سلامة البيانات ومراقبتها بهدف كشف أي  	.7
تلاعب غير مشروع بها، وتعقّب مصدر الوصول غير 

المشروع إليها.

ثانيًا:اجراءات خاصة بالوقاية من الافعال الجرمية 
الالكترونية ذات الطابع المالي

المادة الثانية
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، ان تقوم 
بشكل عام وعلى مسؤوليتها باتخاذ الاجراء ات الادارية والتقنية 
والقضائية المناسبة للتنبه ورصد ومكافحة الجريمة الالكترونية 

المالية وبصورة خاصة:
 )1( البند  الواردة في  بالإرشادات  الاخذ، بشكل خاص،  	.1
من الجزء الاول من »الدليل الارشادي للوقاية من الافعال 
افعال  على  كدلالة  الالكتروني«  البريد  بواسطة  الجرمية 

جرمية بالوسائل الالكترونية.
الافعال  من  الوقائية  والاجراء ات  »السياسات  اتباع  	.2
الجرمية« المحددة في البند )2( من الجزء الاول من الدليل 

المنوه عنه اعلاه.
طلبات  لتنفيذ  مخصصة  داخلية  واجراء ات  انظمة  وضع  	.3
الكتروني،  )بريد  الكترونيًا  اليها  الواردة  الاموال  تحويل 
 Electronic( الالكترونية  المصرفية  العمليات  خدمة 

)... ،)Banking

تتعلق  خاصة  احكامًا  العميل  مع  الموقع  العقد  تضمين  	.4
للاتصال  الالكتروني  البريد  غير  اخرى  وسائل  بتحديد 
بالعميل )كالاتصال الهاتفي مثلً...( لتأكيد صحة طلبات 
هذه  تغيير  يتم  لا  ان  على  الكترونيًا  المرسلة  التحاويل 

الوسائل الا بالاتفاق الخطي بين الطرفين.
البريد  استخدام  عن  الناتجة  المخاطر  عن  العميل  اعلام  	.5
الالكتروني لطلب اجراء تحاويل مالية وتوجيهه لاستعمال 
موافقته  على  والاستحصال  امانًا  اكثر  اخرى  وسائل 

الخطية على تحمل هذه المخاطر. 
تزويد العميل ب ـ»الارشادات للأشخاص وسائر المؤسسات  	.6

الدليل  من  الثاني  الجزء  موضوع  المالية«  غير  والهيئات 
المنوه عنه اعلاه.

الطلب من عملائها الابلاغ عن اية افعال جرمية بالوسائل  	.7
أو  اكتشافهم  أو  علمهم  فور  لها  تعرضوا  قد  الالكترونية 

تبلغهم انهم وقعوا أو كادوا ان يقعوا ضحية لها.

المادة الثالثة
علمها  أو  اكتشافها  عند  المالية،  والمؤسسات  المصارف  على 
افعال جرمية  وقع ضحية  قد  بأن أي من عملائها  تبلغها  أو 
اجــراء ات  اتخاذ  مالي،  طابع  ذات  الالكترونية  بالوسائل 
التصحيحية  الاجــراء ات  الاقل،  على  تشمل،  وفعالة  سريعة 
الواردة في البند )3( من الجزء الاول من الدليل المنوه عنه 

اعلاه، سيما:
أو  المستفيد  والمصرف  المراسل  المصرف  من  كل  تزويد  	.1
كافة  الصلة  ذات  بالمعلومات  المستفيدة  المالية  المؤسسة 

وطلب الغاء عملية التحويل واعادة قيمتها للعميل.
ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالمعلومات وبالمراسلات ذات  	.2

الصلة ومن بينها المعلومات التقنية المتعلقة بما يلي:
مصدر البريد الالكتروني )IP Address( المنسوب للعميل  	•

أو الذي تم عبره ارسال طلبات التحاويل المشبوهة.
اسم الشركة مقدمة خدمة الانترنت التي تم عبرها ارسال  	•

طلبات التحاويل المشبوهة.
اسم الشركة مقدمة خدمة الانترنت المستخدمة للولوج غير  	•
المصرح به الى حساب العميل عن طريق خدمة العمليات 

 .)Electronic Banking( المصرفية الالكترونية
توجيه العميل لتقديم ابلاغ أو شكوى قضائية الى الجهات  	.3

المختصة.

المادة الرابعة
تقوم »دائرة الامتثال« المنشأة لدى كل من المصارف والمؤسسات 

المالية بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 بيروت، في 28 تشرين الثاني 2017
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 147

موجه للمصارف
فتح الحسابات المصرفية

المادة الأولى 
على المصارف، عند فتح حساب مصرفي لأي شخص طبيعي أو 
معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير أعماله ونشاطاته التجارية أو 
المهنية أو الخدماتية، ان تستحصل منه على صورة عن شهادة 

التسجيل لدى وزارة المالية.

المادة الثانية 
ملفات  لتحديث  اللازمة  ــراءات  الاج تتخذ  أن  المصارف  على 
ما  في  وذلك  اعلاه  الاولى  المادة  لأحكام  الخاضعين  عملائها 
خص الحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار بحيث 
التسجيل لدى وزارة  تستحصل منهم على صورة عن شهادة 

المالية.

المادة الثالثة:
للتقيد   2020/12/31 بتاريخ  تنتهي  مهلة  المصارف  تمنح 

بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
بيروت، في 3 ايلول 2019

حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

 هيئة الأسواق المالية 
 مجموعة رقم ٢٠٠٠ وسلسلة رقم 3000

موجه لمؤسسات الوساطة المالية

)تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 273 تاريخ 2011/8/22 
وقرار هيئة الأسواق المالية رقم ١٠ سابقًا(

المادة 2103 
 الأنشطة المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية 

)مجموعة ٢٠٠٠ تاريخ ١٩ كانون الثاني٢٠١٧(

من أجل ممارسة أعمالها، يحق لشركات الوساطة المالية  	.2
القيام بالعمليات المتممة لموضوعها على ان تمتنع من:

القيام بعمليات الصرافة الا حصراً بغية تنفيذ عمليات  أ(	
عملائها  لصالح  بها  تقوم  بعمليات  مرتبطة  أو  متممة 

ضمن اطار تحقيق موضوعها.
ب(	 شحن، خارج الحدود، الاوراق النقدية والقطع المعدنية 

والسبائك المعدنية والمسكوكات.
مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط  ج(	

الوساطة المالية.

المادة 3506
 إجراءات التعامل بأموال العميل 

)سلسلة ٣٠٠٠ تاريخ ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٦(

يجب على المؤسّسة المرخّصة أن تستلم أموالا من العميل  	.١
بموجب شيك أو شيك مصدق أو تحويل إلكتروني فقط.

عملائها  طلب  على  بناء  القيام  المرخصة  للمؤسسة  يمكن  	.٥
بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من 
أو في الخارج  لبنان  ثالثين في  الداخل لصالح أشخاص 

شرط أن لا تفوق قيمة أي تحويل مبلغ / ١٥٠٠ / د.أ. 

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 1

إلى المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية

السرية  لقانون  الخاصعة  غير  كافة  المؤسسات  إلــى  يطلب 
المؤسسات  فيها  بما   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  المصرفية 
تتعاطى  التى  والشركات  الصرافة  الفردية، لاسيما مؤسسات 
الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الإستثمار 
الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات 
وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة )حلى، أحجار كريمة، ذهب، 
 318 رقم  القانون  بأحكام  التقيد  قديمة(،  آثار  فنية،  تحف 
تاريخ 2001/4/20 )مكافحة تبييض الأموال( ولاسيما مسك 
سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ 10،000 د.أ. 

أو ما يوازيه.
كما يطلب من المؤسسات المذكورة أعلاه الإبلاغ عن العمليات 

المشبوهة لتبييض الأموال وفقًا للنموذج المرفق. 
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 4 تموز 2001
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 2

 للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ
عن عمليات تبييض الأموال

عملً بقرار »هيئة التحقيق الخاصة« المتخذ في جلستها المنعقدة 
المادة  من   )1( الفقرة  بأحكام  وعملً   ،2001/7/19 بتاريخ 
تاريخ   318 رقم  القانون  من  عشرة  الحادية  والمادة  السابعة 
2001/4/20 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وبأحكام المادة 
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السادسة من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة 
لبنان  بقرار مصرف  المرفق  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض 
رقم 7818 تاريخ 2001/5/18، يطلب إلى جميع المصارف 
عند  الأموال  تبييض  عمليات  بالإبلاغ عن  الملزمة  والمؤسسات 
تشتبه  أو  تتأكد  التي  العمليات  تفاصيل  عن  بالإبلاغ  قيامها 
مغلف  ضمن  المعلومات  إرسال  أمــوال،  تبييض  تخفي  بأنها 
وموجه  جدًا«  »سري  عبارة  وجليّ  واضح  بشكل  يحمل  مغلق 
وفقًا للحالات المحددة قانونًا ونظامًا إلى أمانة سر رئيس »هيئة 
أمانة سر  إلى  أو  لبنان-  – حاكم مصرف  التحقيق الخاصة« 

»الهيئة«. 
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 20 تموز 2001
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

 إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 4
 المعدل بموجب

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 13 

للمصارف والمؤسسات المالية
إعلام »الهيئة« رقم 4

تاريخ   7818 رقــم  الأساسي  القرار  أحكام  إلــى  بالإستناد 
2001/5/18 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية 
لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المادتين الثالثة 
والرابعة منه، يطلب إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية، التي 
لم تنجز حتى تاريخه ملفات التحقق من هوية عملائها وتحديد 
زبائنها،  لجميع  العائدة   (KYC) الإقتصادي  الحق  صاحب 
لاسيما الزبائن المتعاملين معها قبل صدور القانون 318 تاريخ 
2001/4/20، القيام بذلك بمهلة أقصاها 2004/6/30 على 
أن تتضمن هذه الملفات كحد أدنى المعلومات المرفقة بهذا الإعلام. 

 بيروت، في 18 أيلول 2003
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام »الهيئة« رقم 13 
لبنان  الصادر عن مصرف  القرار الأساسي  أحكام  على  بناءً 
رقم 7818 تاريخ 2001/5/18 المتعلق بنظام مراقبة العمليات 
الإرهاب  وتمويل  الأمــوال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية 

لاسيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
تاريخ   4 رقم  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  إعلام  إلى  وبالإشارة 

18 أيلول 2003 الموجه للمصارف وللمؤسسات المالية،
جلستها  في  المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناءً 

المنعقدة بتاريخ 2011/5/26،
يستبدل بيان المعلومات المرفق بالإعلام رقم 4 المشار إليه أعلاه 

بكل من البيان رقم 1 والبيان رقم 2 المرفقين بهذا الإعلام.

 بيروت، في 27 أيار 2011
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

Statement No. 1   
KYC for natural person  

  :First Name.......................................................................................................................................................................: الإسم

  :Family Name............................................................................................................................................................. :إسم العائلة
 

 
    :Father’s Name...............................................................................: .............................................................................إسم الأب     

     :Mother’s Full Name...................................................................................................................................... :إسم الأم وشهرتها
                            Gender: Male           Female................................................................           أنثى                ذآر          : الجنس

    :Place and Date of Birth  ................................................................................................................: ............كان وتاريخ الولادةم
  :Nationality................................................................: ......................................................................................................الجنسية

Civil Register Place and Number :.................................................: ............................................................مكان ورقم السجل

    ID/Passport Number:..............................................................................................: ................................جواز السفر/رقم الهوية
                Resident           Non-Resident................................................................        غير مقيم                  مقيم

                  
 

 
    :Residential Address........................................................................................:......................................................السكن عنوان 

  :Telephone...........................................................................................................................................................:.........رقم الهاتف

      :Detailed Profession...................................................:.........................................................................................المهنة بالتفصيل
  Business Address:......................................................................:............................................................................عنوان العمل

:Previous Profession for Retired.................... ..........................:.............................................السابق للأشخاص المتقاعدين العمل   
    :Financial Status................................................................:.....................................................................................الماليالوضع 

    Source of Funds:..........................................................:.........................................................................................مصدر الأموال
Other Source of Funds :..................................................:.................................................................................مصدر أموال آخر

    :Purpose of the Relation...........................................................:...................................................................الغرض من التعامل
     :Nature of the Relation......................................................:....................................................................................نوع التعامل

    :Spouse’s Profession ........................................................................................................................:عمل الزوح  :Spouse’s Full Name ...........................................................:....................................................وشهرتهإسم الزوج  :Family Status................................................................................:........................................................................الوضع  العائلي
  :Beneficial Right’s Owner.....................................................................................................................:..صاحب الحق الإقتصادي

:Reason...............................................................................................:.................السبب :If BRO is other than the Account Holder                                     :غير صاحب الحساب صاحب الحق الإقتصاديفي حال آان 
:Name  .......................................................................................................:.............الإسم

:Address.........................................................................................:.....................العنوان
:Profession ..........................................................................................................:المهنة

:Financial Status.................................................................:.....................الوضع المالي
  

   :Date.......................................................................................................................................: ............................................التاريخ

    :Specimen of Signature                                                                       :               توقيعالنموذج                  

Statement No. 2   
KYC for legal entity  

  

  

الإسم
.................................................................... :

.....................
.....................................................

..................................... Name:  

  
: التسجيلمحل وتاريخ 

....................................................................
..........................................

Place and Date of Registration:
  

  
الجنسية

....................................................................................................... :
............................................

...................Nationality:  

  
العنوان

....................................................................:

........................................................
.................................................Address:    

  
رقم الهاتف

.....................................................................................:
...............................................................................

Telephone:  

بالتفصيل النشاط
......................................:...........................................................................................................Detailed Activity:    

.................................:................ونسبة الحصص الرئيسيين أسماء الشرآاء
Names of Main Partners & Percentage of Shares: 

أسماء المفوضين بالتوقيع
.....................................:.........................................................

Names of Authorized Signatories:……

أسماء الممثلين القانونيين
........................................................:

..........................................
Names of Legal Representatives:…

..............................................................................:.............................ريسم المدإ
Name of Manager:………..............................

  

)....احربأت، مبيعا( الوضع المالي
........................................................:

................................ 
Financial Status (Sales, Profits…):
  

  
مصدر الأموال

...................................................................................:

...............................................................
Source of Funds:   

حجم الأموال السنوي المتوقع على الحساب  
......................:....................................................

  Expected Annual Account Turnover:

  
الغرض من التعامل

.................................:
..........................................

.............................................
Purpose of the Relation:……

  
نوع التعامل

..............................................:
......................................................................................

Nature of the Relation:……

صاحب الحق الإقتصادي
..........................................................................:

.............................................
Beneficial Right’s Owner:  

صاحب الحق الإقتصادي في حال آان 
                   :     غير مالك الشخص المعنوي

If BRO is other than the legal entity’s owner:
 

..:...................السبب
.............................................................

....................................Reason:

:.....................الإسم
........................................................

............................................. Name:

:.....................العنوان
.........................................................................

.....................Address:

:.....................المهنة
.............................................................

........................................Work:

:.....................الوضع المالي
................................................

......................Financial Status:

: .................................التاريخ
...................................................................

.............................................................................. Date:  

  

  
                                                                             :          توقيعالنموذج              

 Specimen of Signature:  

  
  
  
  
  

  
  

 إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 5
 المعدل بموجب

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 12 

موجّه إلى مفوضي المراقبة
إعلام »الهيئة« رقم 5

بالإستناد إلى نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرفق بالقرار الأساسي رقم 

7818 تاريخ 2001/5/18 لاسيما المادة 13 منه،
يطلب من مفوضي المراقبة المعيّنين لدى المصارف والمؤسسات 
بأحكام  عملً  يعدّونه  الــذي  السنوي  التقرير  إرســال  المالية 
في  المعنية  الجهات  إلى  أعلاه  المذكور  النظام  من   13 المادة 
مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت المراقبة 

خلالها، على أن يتضمن:
وتقييمهم  الرقابة  أعمال  تفعيل  بخصوص  توصياتهم  	.1
لإجراء  ات الضبط الداخلي المتبعة لمكافحة تبييض الأموال.

ات
لام

إع
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الإشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم تحققوا على مسؤوليتهم،  	.2
على الأقل، من الأمور الواردة في الملحق المرفق بهذا الإعلام 

وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات اللازمة. 

 بيروت، في 29 نيسان 2004
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام »الهيئة« رقم 12

بالإستناد إلى نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة 
الأساسي  بالقرار  المرفق  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  تبييض 
 2001/5/18 تاريخ   7818 رقم  لبنان  مصرف  عن  الصادر 
التحقيق  »هيئة  إعلام  إلى  وبالإشارة  منه،   13 المادة  لاسيما 
الخاصة« رقم 5 تاريخ 29 نيسان 2004 الموجّه إلى مفوضي 
في  المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبنًا  المراقبة، 
جلستها المنعقدة بتاريخ 2011/5/26، يستبدل الملحق المرفق 
بهذا  المرفق  بالملحق  أعلاه  إليه  المشار   5 رقم  »الهيئة«  بإعلام 

الإعلام.

 بيروت، في 27 أيار 2011
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

ملحق لإعلام »هيئة التحقيق الخاصة« رقم 5

قيام أو عدم قيام المصارف أو المؤسسات المالية ب ـ:  أولً:	
التأكد، عند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي،  	.1
من أنه ليس مصرفًا صوريًا وأن له وجودًا فعليًا وذلك 
استنادًا إلى وثائق ثبوتية تستحصل عليها، بالإضافة 
إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة 
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراء  ات كافية 

وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

على   (KYC Form) العملاء  معرفة  أنموذج  إعتماد  	.2
الواجب  الأساسية  المعلومات  أدنى  كحد  يتضمن  أن 
»هيئة  إعلام  بموجب  والمطلوبة  العملاء  عن  توفرها 
هوية  من  والتحقق  المعدل   4 رقم  الخاصة«  التحقيق 
المقيمين  وغير  المقيمين  والعابرين،  الدائمين  العملاء 
الطبيعيين  الأشخاص  من  والإستحصال  ووكلائهم 
الأشخاص  ومن  بهوياتهم  المتعلقة  المستندات  على 
وفقًا  عليها  مصادقًا  مستندات  على  المعنويين 
التسجيل  وشهادة  الأساسي  النظام  عن  للأصول 
أو  الأسهم  توزيع  كيفية  تبين  ولائحة  الملكية  وهيكلية 

ولائحة  مباشرة(  غير  أو  مباشرة  )بصورة  الحصص 
هوية  عن  صورة  إلى  بالإضافة  بالتوقيع  المفوضين 
الطبيعيين  والأشخاص  والمديرين  القانوني  الممثل 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  يملكون،  الذين 
الشركة،  إدارة  على  الفعلية  السيطرة  تخولهم  نسبة 
على  الواجبة  العناية  إجراء  ات  تطبيق  إلى  بالإضافة 

الوكيل غير المهني.

إعادة  أو  العملاء  هوية  من  دوريًا  التحقق  إعادة  	.3
فيهم أصحاب  الإقتصادي بمن  الحق  تحديد صاحب 
الحسابات المفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض 
خطط  إعداد  إلى  بالإضافة  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه الموجبات.
الحق  صاحب  هوية  لتحديد  خاصة  استمارة  إعتماد  	.4
 الإقتصادي ومصدر الأموال وفقًا لما جاء في المادتين

والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة  نظام  من  و7   4
لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على 
الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك بهوية صاحب 

الحق الإقتصادي أو مصدر الأموال.
الإحتفاظ بمعلومات عن العميل، لاسيما إسمه الكامل  	.5
وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ 
عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم لمدة 
خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء 
بالعمليات  علاقة العمل وعن جميع المستندات المتعلقة 
كافة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية.

إنشاء اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل  	.6
 10 المادة  من   )1( البند  في  إليها  المشار  الإرهاب 
لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة  نظام  من 
مهامها  وتحديد  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض 
وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 11 من النظام 
قيامها  من  المراقبة  مفوض  يتثبت  أن  على  المذكور، 

بهذه المهام.
إنشاء »وحدة التحقق« المشار إليها في البند )2( من  	.7
المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية 
وتحديد  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة 
مهامها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 11 من 
بعد  المراقبة  مفوض  يتثبت  أن  على  المذكور،  النظام 
من  الوحدة  هذه  تعدها  التي  التقارير  على  الإطلاع 

قيامها بهذه المهام.
تتضمن  المجمعة  للمعلومات  ممكنة  مركزية  تنظيم  	.8
قبل  من  تعميمها  جرى  التي  الأسماء  أدنى  كحد 
التحقيق الخاصة« وأسماء أصحاب الحسابات  »هيئة 
المؤسسة  أو  المصرف  من  عنها  والمبُلغ  فيها  المشكوك 

المالية وتحديث هذه المركزية بصورة مستمرة.
إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبين أسماء  	.9
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حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  الأشخاص 
بموجب وكالة.

استخلاص  تتيح  متخصصة  معلوماتية  برامج  إعتماد  	.10
تقارير دورية لمراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي 
تنطبق عليها، على سبيل الذكر لا الحصر، المؤشرات 
المنصوص عنها في المادة 8 من نظام مراقبة العمليات 
وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية 

الإرهاب.
فروع  في كل من  العمليات  مراقبة  تعيين مسؤول عن  	.11
المصرف أو المؤسسة المالية وقيامه بمهامه لاسيما لجهة 
مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى.

ل ـ»هيئة  رئيسًا  بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  إبلاغ  	.12
تنطوي  بأنها  المشكوك  بالعمليات  الخاصة«  التحقيق 

على تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
مستمر  بشكل  المعنيين  والمسؤولين  الموظفين  تدريب  	.13
والندوات  الدراسية  الحلقات  في  وإشراكهم 
طرق  على  دائم  بشكل  إطلاعهم  بغية  والمحاضرات 

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إعداد دليل إجراء  ات يتضمن الموجبات المنصوص عنها  	.14
لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة  نظام  في 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على أن يراعي الدليل 
هيكلية المصرف أو المؤسسة المالية والأقسام الموجودة 

فيه أو فيها وتعميمه على الموظفين والفروع لاعتماده.
إستلام الإشعار المنصوص عليه في البند 2 من المادة  	.15
7 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 
 (Risk Based المخاطر  على  مبنية  مقاربة  إعتماد  	.16
(Approach لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات 
ترتكز على  للمراقبة  تدابير وإجراء  ات  المخاطر ووضع 
عليه  نصت  كما   ،(Risk Based Control) المخاطر 
والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة  نظام  من   9 المادة 

لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانيًا:

مراقبة  عن  والمسؤول  الداخلي  مديرالتدقيق  من  كل  قيام 
وقسم  التحاويل  قسم  عن  والمسؤول  الفرع  في  العمليات 
أو  المصرف  في  الفرع  ومدير  الصناديق  وأمناء  الشيكات 
من  المادة 11  في  عنها  المنصوص  بمهامهم  المالية  المؤسسة 
 نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال

وتمويل الإرهاب.

ثالثًا:
ما إذا كانت موافقة مدير فرع المصرف أو المؤسسة المالية على 
 (CTS) إعفاء بعض العملاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية
إلى معايير  لهذه الإعفاء ات قد تّما بالإستناد  وتحديد سقوف 

تبرر هذه الإعفاء ات والسقوف والتأكد من تعبئة هذه الاستمارة 
للعملاء غير المعفيين من هذا الإجراء.

رابعًا:
المنصوص  الإجراء  ات  دليل  في  الواردة  غير  الأساسية  الأمور 
عليه في الفقرة )أ( من البند )1( من المادة 11 من نظام مراقبة 
وتمويل  الأمــوال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات 

الإرهاب أو المتناقضة معه.

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 7

موجّه إلى مؤسسات الوساطة المالية

بالإستناد إلى القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 المتعلق 
الرابعة المــادة  لاسيما  وتعديلاته  ــوال  الأم تبييض   بمكافحة 

والبند 1 من المادة السابعة منه يطلب من مؤسسات الوساطة 
المالية التقيّد كحد أدنى بالإجراء  ات التالية: 

 (Correspondent المراسل  ونشاط  هوية  من  التحقق  	.1
(Bank والإستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد من 

.(Shell Bank) أنه ليس من نوع
المقيمين  والعابرين،  الدائمين  العملاء  هوية  من  التحقق  	.2
الأشخاص  من  والإستحصال  ووكلائهم  المقيمين  وغير 
الطبيعيين على المستندات المتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم 
ومن الأشخاص المعنويين على المستندات المتعلقة بشهادة 
بالتوقيع  المفوضين  وهوية  وعناوينهم  ونظامهم  تسجيلهم 
العملاء  معرفة  أنموذج  الغرض  لهذا  واعتماد  عنهم 
الأساسية  المعلومات  أدنى  كحد  يتضمن   (KYC Form)
ومكان  تاريخ  الثلاثي،  )الإسم  عنهم  توفرها  الواجب 
المهنة  الإجتماعي،  الوضع  العنوان،  الجنسية،  الولادة، 
الإقتصادي،  الحق  صاحب  المالي،  الوضع  بالتفصيل، 

التوقيع والتاريخ(. 
إعادة التحقق دوريًا، لاسيما عند الشك، من هوية العملاء  	.3
وصاحب الحق الإقتصادي بمن فيهم أصحاب الحسابات 
المفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض الأموال تاريخ 
2001/4/20 بغية تحديث المعلومات الواردة في أنموذج 
معرفة العملاء (KYC Form) والإستحصال على الوثائق 

الثبوتية اللازمة. 
 2 البند  موضوع  بالعملاء  المتعلقة  بالمستندات  الإحتفاظ  	.4
أعلاه والعمليات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال 

الحساب أو إنجاز العملية. 
 (Compliance Officer) تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات 	.5

تكون مهامه: 
وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة  إجراء  ات  دليل  وضع  	•
الإرهاب يأخذ بعين الإعتبار الموجبات الواردة في هذا 

ات
لام

إع
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المؤسسة  هيكلية  الدليل  هذا  يراعي  أن  على  الإعلام 
ووضع  الحاجة  عند  وتطويره  فيها  الموجودة  والأقسام 
أنموذج معرفة العملاء (KYC Form) موضوع البند 2 
الإدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى  ورفعهما  أعلاه 

للموافقة عليهما. 
التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراء  ات المتبعة  	•
ومراقبة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة 
إذا  متخصصة  معلوماتية  برامج  )بموجب  الحسابات 
اقتضت الحاجة تظهر مؤشرات تبييض الأموال( للتثبت 
أعماله  وتوثيق  فيها  مشكوك  عمليات  وجود  عدم  من 
وأعضاء  رئيس  إلى  ورفعها  اللازمة  الدورية  بالتقارير 

مجلس الإدارة. 
تبييض  مكافحة  طرق  حول  المعنيّين  الموظفين  تدريب  	•

الأموال. 
 (Cash Transaction Slip) تعبئة استمارة العمليات النقدية 	.6 
التي تتضمّن حقلً مخصصًا لمصدر الأموال النقدية التي 
ويمكن  يعادله  ما  أو  د.أ.   10،000 مبلغ  قيمتها  تفوق 
 (Compliance Officer) العمليات  مراقبة  عن  للمسؤول 
بعد تحديد سقوف  الإجراء  العملاء من هذا  بعض  إعفاء 
لهذه الإعفاء ات شرط أن يكون قد تّم ذلك بالإستناد إلى 

معايير تبرر هذه الإعفاء ات والسقوف. 
كحد  تتضمن  المجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم  	.7
أدنى الأسماء التي جرى تعميمها من قبل »هيئة التحقيق 
الخاصة« وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبُلغ 
بصورة  المركزية  هذه  وتحديث  المؤسسة  قبل  من  عنها 
مستمرة وإبلاغ »الهيئة« عن أية حسابات تفتح لاحقًا لأي 
من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو 

بموجب وكالة. 
أسماء  يبين  معلوماتي  برنامج  أو  خاص  سجل  إعتماد  	.8
الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات بموجب 

وكالة. 
عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى »الهيئة«.  	.9
إعلام  عدم  المسؤولية،  طائلة  تحت  الموظفين،  من  الطلب  	.10
التحقيق الخاصة« بالإستعلام أو  العملاء عند قيام »هيئة 
بالتدقيق في حساباتهم، قبل صدور قرار »الهيئة« بإبلاغ 

أصحاب العلاقة. 
إبلاغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا ل ـ»هيئة التحقيق  	.11
الخاصة« بالعمليات المشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال.

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 18 آب 2005 
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 8

للمصارف وللمؤسسات المالية

بناءً على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 المتعلق 
بمكافحة تبييض الأموال لاسيما البند )4( من المادة السادسة 

منه،
وبناءً على أحكام البند )6( من المادة الثانية عشرة من نظام 
الأموال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة 
تاريخ   7818 رقم  الأساسي  بالقرار  المرفق  الإرهاب  وتمويل 
المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعملً   ،2001/5/18
في جلستها المنعقدة بتاريخ 2006/11/2، يطلب من المصارف 

والمؤسسات المالية كافة ما يلي: 
الثانية  المادة  من   6 البند  أحكام  تطبيق  في  التشدد  	•
والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة  نظام  من  عشرة 
لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرفق بالقرار 
الأساسي رقم 8187 تاريخ 2001/5/18 لجهة مراقبة 
لديها بموجب عدم  العاملين  تقيد موظفيها وسائر  مدى 
الإفصاح ل ـ»العميل« عند قيام »هيئة التحقيق الخاصة« 
تجميدها  أو  حساباته  في  بالتدقيق  أو  عنه  بالإستعلام 

مؤقتًا.
الذي  التدقيق  أو  الإستعلام  أن  دائمًا  بالإعتبار  الأخذ  	•
تقوم به »هيئة التحقيق الخاصة« لا يحول دون التعامل 
أو الإستمرار بالتعامل مع »العميل« بشكل طبيعي طالما 

لم يصدر عن »الهيئة« قرار يقضي بخلاف ذلك. 
تحميل  طائلة  تحت  أعلاه  المذكورة  بالإجراء  ات  التقيد  	•
رئيس مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ.

 بيروت، في 7 تشرين الثاني 2006
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 9

موجه إلى المصارف

بناءً على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 المتعلق 
بمكافحة تبييض الأموال لاسيما البند )4( من المادة السادسة منه،

وبناءً على أحكام الفقرة )ج( من البند )7( من المادة 11 من 
نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال 
تاريخ   7818 رقم  الأساسي  بالقرار  المرفق  الإرهاب  وتمويل 

،2001/5/18
 وعملً بقرار »هيئة التحقيق الخاصة« المتخذ في جلستها المنعقدة

 بتاريخ 2008/12/4،
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)ج(  الفقرة  أحكام  تطبيق  في  التشدد  المصارف  من  يطلب 
البند )7( من المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية  من 
والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لجهة التأكد 
تحصيلها  قبل  الحساب  في  الشيكات  قيمة  إيــداع  عدم  من 

بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.

 بيروت، في 2 كانون الثاني 2009
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ١٠

موجه إلى المصارف

بالإشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق الخاصة« 
المراقبة  تحت  الحسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  لاسيما 
(Traceable(، ومنعًا لأي التباس، وتسهيلً لمهمة »الهيئة« في 
تتبع حركة الحسابات التي يشتبه أنها قد تخفي عمليات تبييض 
يتعلق  ما  في  كافة،  المصارف  على  إرهاب،  أو تمويل  للأموال 
من  بقرار   (Traceable) المتابعة  تحت  الموضوعة  بالحسابات 

»هيئة التحقيق الخاصة«:

أولً:
في ما يتعلق بالشيكات: 

عدم تسديد، نقدًا، أي شيك أو أمر دفع مسحوب على  	•
الحساب الموضوع تحت المراقبة سواء كان المستفيد من 

الشيك أو أمر الدفع صاحب الحساب نفسه أو للغير. 
عدم دفع أي شيك أو أمر دفع مسحوب على الحساب  	•
يكون  أن  وشرط  الأوّل  للمستفيد  إلا  المراقبة  موضوع 

الشيك مشطوبًا. 
 (Chèque Bancaire) أي شيك مصرفي  عدم إصدار  	•
مسحوبًا لأمر صاحب الحساب أو الغير على الحساب 
ويتضمن  إذا كان مشطوبًا  إلا  المراقبة  الموضوع تحت 

عبارة »لا يدفع إلا للمستفيد الأوّل«. 

ثانيًا:
في ما يتعلق ببطاقات الإئتمان والوفاء:

حصر استعمال بطاقات الإئتمان و/أو الوفاء، المصدرة استنادا 
لدى  البيع  نقاط  أجهزة  على  المراقبة  الموضوع تحت  للحساب 

التجّار )POS( ومنع استعمالها على أجهزة الصراف الآلي. 

ثالثًا:
:(Guichet) في ما يتعلق بالصندوق لدى المصرف

عدم الموافقة لصاحب الحساب موضوع المراقبة من سحب أي 

 )Guichet( المصرف  صندوق  عن  مباشرةً  الأموال  من  مبلغ 
المفتوح لديه الحساب المذكور. 

 بيروت، في 9 تموز 2009
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 11

موجه إلى المصارف

عملً بأحكام الفقرة )4( من المادة السادسة من القانون رقم 
318 تاريخ 2001/04/20 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، 
على المصارف كافة تزويد »هيئة التحقيق الخاصة« بكشوفات 
حسابات  في  التحقيق  إطار  ضمن  تطلبها،  التي  الحسابات 

العملاء، وفقًا للأنموذج المرفق بتفاصيله كافة.
 Microsoft Excel برنامج  على  الأنمــوذج  هذا  تنظيم  يتم 
(Sheet) صفحة  لكل حساب  أن يخصص  على   Workbook

مستقلة في حال كان لدى العميل أكثر من حساب.
يتم تزويد »هيئة التحقيق الخاصة« بكشوفات الحسابات وفقًا 
بها  الخاص  المعلومات  تبادل  برنامج  عبر  المذكور  للأنموذج 

.CD وعند تعذر ذلك على قرص مدمج PGP
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في 27 شباط 2010
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

w

ات
لام

إع

تفاصيل
 العملية **

الرصيد
)-/+(

المبلغ
)-/+(

العملة
فرع

 المصرف 
المعني*

نوع العملية
تاريخ
 الحق

تاريخ
 القيد

رقم الحساب العائلة
إسم 
الوالد

إسم 
العميل

رقم 
المصرف

Transaction 
Details

Balance
)+/-(

Amount
)+/-(

Currency
Involved 
Branch

Transaction 
Type

Value 
Date

Post 
Date

Account 
Number

Family 
Name

Father’s 
Name

Customer 
Name

Bank
Number

Cheq # 
12542

-100,000 -100,000 USD Hamra CHW 6-jan-
09

5-jan-
09

00 11 222 33 00

CDP

CHD

على سبيل المثال ولا الحصر:

مختصر نوع العملية Transaction Type نوع العملية

CHW Check Withdrawal سحب شيك

CHD Check Deposit إيداع شيك

CDP Cash Deposit إيداع نقدي

CWD Cash Withdrawal نقدي

OPO Outgoing Payment order تحويل صادر

IPO Incoming payment Order تحويل وارد

A/A Account to Account تحويل داخلي من حساب إلى حساب

إنموذج كشف الحساب الإلكتوني

Form

ملاحظة:

بجب الإبقاء على سائر العمليات الأخرى التي يظهرها كشف الحساب )مثلاً فائدة محققة، إعتماد ...(
هذه الخانة مخصصة لمعرفة الفرع الذي تمت من خلاله العملية * 
هذه الخانة مخصصة لتعبئة جميع تفاصيل العمليات المتوفرة **
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إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 14

 موجّه إلى مفوضي المراقبة المعيّنين 
لدى مؤسسات الصرافة من الفئة »أ«

بالإستناد إلى القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6 المتعلق 
لبنان، الصرافة في  بتنظيم مهنة 

المتعلق   2001 نيسان   20 تاريخ   318 رقم  القانون  وإلى 
الأموال، تبييض  بمكافحة 

مصرف  عن  الــصــادر  الأســاســي  الــقــرار  إلــى  وبالإستناد 
مهنة  بتنظيم  المتعلق   2001/9/27 تاريخ   7933 رقم  لبنان 

الصرافة،
وإلى القرار الأساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 9708 
وفقًا  النقدية  التحاويل  بعمليات  المتعلق  تاريخ 2007/9/24 

الحوالة، لنظام 
وبناءً على قرار »هيئة التحقيق الخاصة« المتخذ في جلستها 

بتاريخ 2011/5/26، المنعقدة 
الصرافة  لدى مؤسسات  المعيّنين  المراقبة  يطلب من مفوضي 
سر  أمانة  إلى  وإرساله  سنوي  تقرير  إعداد  »أ«  الفئة  من 
آذار  نهاية شهر  أقصاها  مهلة  في  التحقيق الخاصة«  »هيئة 
على  خلالها،  المراقبة  جرت  التي  المالية  السنة  يلي  الــذي 
هذه  كانت  إذا  ما  إلى  الإشــارة  التقرير  هذا  يتضمن  أن 

المؤسسات تتقيد أم لا بالموجبات التالية:
إلى  بالإستناد  وعناوينهم  الزبائن  هوية  من  التحقق  	.1

رسمية. وثائق 
كل  قيمة  تفوق  التي  بالعمليات  خاصة  سجلات  مسك  	.2

منها مبلغ 10،000 د.أ. أو ما يعادله.
الزبائن،  )هوية  الرسمية  الوثائق  عن  بصور  الإحتفاظ  	.3
تفوق  التي  بالعمليات  المتعلقة  المستندات  وعن  العنوان( 
لا  لمدة  يعادله  ما  أو  د.أ.   10،000 مبلغ  منها  كل  قيمة 

تقل عن خمس سنوات.
عن  معلومات  )يتضمن  خاص  بإشعار  المصرف  تزويد  	.4
ووجهتها،  الأموال  مصدر  موضوعها،  العملية،  طبيعة 
عند  ــتــصــادي(  الاق الحــق  وصــاحــب  المستفيد  هــويــة 
)تحويل،  خلاله  من  مصرفية  عملية  أية  بتنفيذ  القيام 
مبلغ  قيمتها  تتجاوز  زبائنها  لصالح  شيك...(  إصدار 

10،000 د.أ. أو ما يعادله.
بمزاولة  قيامها  عن  وخطيًا  مسبقًا  لبنان  مصرف  إعلام  	.5
ــة«  »الحــوال لنظام  وفــقًــا  النقدية  التحاويل  عمليات 
عن  وبصور  العمليات  بهذه  خاصة  بسجلات  والإحتفاظ 
لا  لمدة  وذلك  المعنيين  للعملاء  العائدة  الرسمية  الوثائق 

تقل عن خمس سنوات.

إبلاغ »هيئة التحقيق الخاصة« عن تفاصيل العمليات التي  	.6
يشتبه بأنها تخفي تبييضًا للأموال أو تمويلً للإرهاب في 

حال حدوثها.
 بيروت، في 27 أيار 2011
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 15

للمصارف وللمؤسسات المالية

 2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  احكام  على  بناءً 
لاسيما  الارهاب  وتمويل  الاموال  تبييض  بمكافحة  المتعلق 
البند )4( من المادة السادسة والبند )1( من المادة السابعة 

منه،
وبناءً على احكام البندين )1( و )6( من المادة 12 من نظام 
الاموال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية  المالية  العمليات  مراقبة 

المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،
والعقود  الموجبات  قانون  من   181 المادة  احكام  على  وبناءً 
عن  الناتجة  والمسؤولية  التعاقد  عن  التمنع  بشروط  المتعلقة 

ذلك،
وتداركًا لاي مس قد يلحق بحقوق ومصالح المودعين والعملاء 
»هيئة  عن  الصادر   8 رقم  الاعلام  احكام  تطبيق  عدم  نتيجة 

الخاصة«، التحقيق 
جلستها  في  المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعملا 

بتاريخ 2014/5/20، المنعقدة 
نذكر المصارف والمؤسسات المالية بضرورة التشدد في تطبيق 
لاسيما   2006/11/7 تاريخ   8 رقم  »الهيئة«  اعلام  مضمون 

لجهة:
عدم  بموجب  لديها  العاملين  وسائر  الموظفين  تقيد  	•
بالاستعلام  »الهيئة«  قيام  عند  ل ـ»العميل«  الافصاح 

عنه او بالتدقيق في حساباته او تجميدها مؤقتًا.
»هيئة  بهما  تقوم  اللذين  التدقيق  او  الاستعلام  كون  	•
تحفظًا  ذاتهما،  بحد  يشكلان،  لا  الخاصة«  التحقيق 
يحولان  لا  وبالتالي  له  ادانة  او  العميل  شخص  على 
»العميل«  مع  بالتعامل  الاستمرار  او  التعامل  دون 
عن  يصدر  لم  وطالما  للاصول  ووفقًا  طبيعي  بشكل 

»الهيئة« قرار يقضي بخلاف ذلك.

المخالفة  المالية  المؤسسة  او  المخالف  المصرف  يتعرض 
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موجه الى المصارف والمؤسسات المالية

بالاشارة الى كل من:
المقطع »عشرون« من »المادة التاسعة مكرر« من القرار  	•
المتعلق   1996/3/7 تاريخ   6116 رقم  الاساسي 
بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف 

المالية، وللمؤسسات 
الأساسي  القرار  من  الرابعة«  »المادة  من   )5( البند  	•
الفوائد  بدعم  المتعلق   2001/1/2 تاريخ   7743 رقم 
المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو 

السياحية أو الزراعية،
الاساسي  القرار  من  مكرر«  والعشرون  الثانية  »المادة  	•
بالاحتياطي  المتعلق   2001/6/2 تاريخ   7835 رقم 

الالزامي،

المتخذ في جلستها   التحقيق الخاصة »هيئة  قرار  وبناءً على 
المنعقدة بتاريخ 18 ايلول 2014،

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان، 
على مسؤوليتها، اعلام هيئة التحقيق الخاصة عن القروض 
بحقهم  وصدرت  سبق  الذين  الاشخاص  من  لاي  الممنوحة 
المراقبة  بوضعها تحت  أو  حساباتهم  بتجميد  تقضي  قرارات 

 .)Traceable(
خلال   ،الخاصة التحقيق  هيئة  تزويد  يقتضي  الغاية  ولهذه 
اسماء  تتضمن  ثلاث  بلوائح   ،2014/10/15 أقصاها  مدة 

الاشخاص المنوه عنهم والذين تم منحهم القروض التي:
تستفيد المصارف المعنية مقابلها من التسليفات الممنوحة  	•
الاساسي  القرار  باحكام  عملً  لبنان  مصرف  من   لها 

رقم 6116 تاريخ 1996/3/7.
تفيد العميل من دعم الدولة للفوائد المدينة عملً باحكام  	•

القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2001/1/2. 
تستفيد المصارف المعنية مقابلها من التخفيضات على  	•
الاساسي القرار  بأحكام  عملً  الالزامي   الاحتياطي 

رقم 7835 تاريخ 2001/6/2.
فور  به  ويعمل  الرسمية  الجريدة  في  الاعلام  هذا  ينشر 

صدوره.

 بيروت، في 18 ايلول 2014
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

فرضها  العليا  المصرفية  للهيئة  يعود  التي  الادارية  للعقوبات 
ولا  والتسليف  النقد  قانون  من   208 المــادة  باحكام  عملً 
المدنية  والمسؤولية  الجزائية  العقوبات  تطبيق  دون  ذلك  يحول 

. بحقهما

 بيروت، في 26 أيار 2014 
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 16

موجه إلى المصارف
بالإشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق الخاصة« 
المراقبة  تحت  الحسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  لاسيما 

،)Traceable(
ومنعًا لأي التباس،

جلستها  في  المتخذ   الخاصة التحقيق  هيئة  قرار  على  وبناءً 
المنعقدة بتاريخ 3 تموز 2014،

إلى  )موجه   10 رقم  الإعــام  من   ثالثًا الفقرة  نص  يعدّل 
المصارف( ليصبح كما يلي:

سحب  من  المراقبة  موضوع  الحساب  لصاحب  الموافقة  عدم 
 )Guichet( أي مبلغ من الأموال مباشرةً عن صندوق المصرف

.المفتوح لديه الحساب المذكور أو من إيداع أي مبلغ فيه

 بيروت، في 8 تموز 2014
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

ات
لام

إع
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موجّه إلى المؤسسات والجهات المعنية المشار اليها 
في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24

 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية
 والى هيئات الاستثمار الجماعي

 حول تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 )1999( 
ورقم 1988 )2011( ورقم 1989 )2011( والقرارات اللاحقة

)مكافحة   2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  على  بناءً 
تبييض الاموال وتمويل الإرهاب( سيما احكام البندين 2 و5 

من المادة 6 منه،
جلستها  في  المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناءً 

المنعقدة بتاريخ 2015/12/3،

أولً:
في  اليها  المشار  كافة  المعنية  والجهات  المؤسسات  الى  يطلب 
المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 والى 
الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمار 

الجماعي، كل في ما خصها، ما يلي:
القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع  	.1
ما  في   )UNSC Website( الأمن  لمجلس  الإلكتروني 
يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة 
 )1999(  1267 رقم  الامن  مجلس  قرارات  بموجب 
ورقم 1988 )2011( ورقم 1989 )2011( والقرارات 
اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص و/ أو اللوائح الصادرة 
عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون 
تأخير ودون سابق انذار بتجميد الاموال او الحسابات 
او العمليات أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء 
كان  شكل  بأي  وجدت  حال  في  وذلك  إدراجها  فور 
)مباشر أو غير مباشر، مشترك...(، على ان يتم تزويد 
 48 اقصاها  مهلة  وخلال  الخاصة«  التحقيق  »هيئة 
المتوفرة  وبالمعلومات  بذلك  قامت  انها  يفيد  ساعة بما 

لديها بهذا الخصوص.
ابلاغ »هيئة التحقيق الخاصة« في حال وجود تشابه  	.2
بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة 
الامن  مجلس  قرارات  بموجب  الصادرة  اللوائح  على 
المنوه عنها في البند )1( اعلاه و/أو الصادرة عن لجان 

العقوبات الخاصة.

ثانيًا:
تطبق أحكام هذا الإعلام على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو 

التابعة في الخارج.

ثالثًا:
من  عشرة  الثالثة  المــادة  في  اليها  المشار  للعقوبات  يتعرض 
القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 كل من يخالف احكام 
هذا الاعلام سيما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري 

المشار اليه في البند )1( من المقطع »أولً« اعلاه.
رابعًا:

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في ٢٢ كانون الأول ٢٠١٥
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠

 موجه الى المصارف والمؤسسات المالية 
وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ

بناءً على احكام القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ المتعلق 
بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب سيما كل من المادة 

الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثالثة عشرة منه،
البند )٣( من المقطع »أولً« من المادة ١٢  وبناءً على احكام 
لبنان رقم ٧٨١٨  القرار الاساسي الصادر عن مصرف  من 
لبنان  بتعميم مصرف  المرفق  وتعديلاته   ٢٠٠١/٥/١٨ تاريخ 
المالية  العمليات  مراقبة  بنظام  والمتعلق   ٨٣ رقم  الاساسي 

والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
وتوضيحًا وتطبيقًا لاحكام البند »ثانيًا« من المادة الاولى من 
 ١٢٢٥٣ رقم  لبنان  مصرف  عن  الصادر  الاساسي  القرار 
الاساسي  لبنان  مصرف  بتعميم  المرفق   ٢٠١٦/٥/٣ تاريخ 
الاميركي  القانون  مع  التعامل  بأصول  والمتعلق   ١٣٧ رقم 
التطبيقية حول  انظمته  ومع   ٢٠١٥/١٢/١٨ بتاريخ  الصادر 
منع ولوج »حزب الله« الى المؤسسات المالية الاجنبية وغيرها 

من المؤسسات،
وتداركًا لحصول أي اجراء او تدبير تعسفي من شانه الاضرار 
اقفال حساب اي منهم  والعملاء سيما عند  المودعين  بمصالح 
او الامتناع عن فتح حسابات لهم او عدم التعامل معهم، كل 
للمخاطر التعرض  تفادي  بحجة  او  مبررة  غير  بصورة   ذلك 

 ،(De-risking)
لتعزيز  لبنان  مصرف  قبل  من  المبذولة  الجهود  اطار  وضمن 

،(Financial Inclusion) الشمول المالي
وحفاظًا على المصلحة الوطنية العليا،

جلستها  في  المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناءً 
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦،

يقرر ما يأتي:
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المادة الاولى
ومؤسسات  المالية  والمؤسسات  المصارف  من  يطلب  أولً: 	
بالإبلاغ  الملزمة  المؤسسات  وسائر  المالية  الوساطة 
عائد  حساب  اي  اقفال  لجهة  تدبير  أي  اتخاذ  عدم 
عن  او  معه  التعامل  عن  الامتناع  او  عملائها  لاحد 
ابلاغ  على  يومًا  ثلاثين  مرور  قبل  له  حساب  اي  فتح 
هذا  يتضمن  ان  وعلى  الخاصة«،  التحقيق  »هيئة 
التبليغ توضيحًا للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه 
 ،(KYC) الاجراء ات والتدابير )معلومات متعلقة بالعميل

حركة أو وتيرة أو حجم الحساب، …(. 

ثانيًا:
في حال لم يرد أي جواب من »هيئة التحقيق الخاصة« خلال 
المهلة المذكورة اعلاه يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ 

الاجراء ات المناسبة بهذا الخصوص.

ثالثًا:
العائدة  الحسابات  خص  ما  في  الاجراء ات  هذه  تطبق  لا 
لأشخاص او مؤسسات مدرجة اسماؤهم على أي من اللوائح 
بتاريخ  الصادر  الاميركي  القانون  بتطبيق  المتعلقة  المصدرة 

٢٠١٥/١٢/١٨ والمنوه عنه اعلاه.

المادة الثانية
يتعرض كل من يخالف احكام هذا الاعلام للملاحقة امام »الهيئة 

المصرفية العليا«.

المادة الثالثة
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من 

.٢٠١٦/٥/٣

 بيروت، في 26 أيار 2016
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

اعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢١

موجه الى الجهات المشار اليها في المادة الخامسة من 
 القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤

سيما شركات التأمين

بناءً على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ )مكافحة تبييض 
الاموال وتمويل الارهاب(، سيما احكام المواد ٥، ٦ و٧ منه،

لقانون سرية  غير الخاضعة  المؤسسات  على  يتوجب  كان  ولما 
المصارف الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ المشار اليها في المادة 

التقيد  التأمين،  القانون رقم ٤٤، ومنها شركات  الخامسة من 
بالموجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وبالنصوص 
لغايات  »الهيئة«  عن  تصدر  التي  وبالتوصيات   التنظيمية 

تطبيق أحكامه،
جلستها  في  المتخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناءً 

المنعقدة بتاريخ ٨ أيلول ٢٠١٦،
يطلب ما يلي:

الدائمين  العملاء  على  الواجبة  العناية  ــراء ات  اج تطبيق  	.1
)سواء كانوا اشخاصًا طبيعيين او معنويين او بنية قانونية 
خاصة( لجهة التحقق من هويتهم بالاستناد الى وثائق او 
صاحب  هوية  وتحديد  كما  موثوقة،  بيانات  او  معلومات 
منها  للتحقق  اللازمة  الخطوات  واتخاذ  الاقتصادي  الحق 
بالاستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة، كما 
والحصول كحد ادنى على المعلومات المحددة في انموذج 
وذلك  الاعلام  بهذا  المرفق   (KYC Form) العميل  معرفة 
المرتبطة  تلك  الحياة لاسيما  على  الضمان  لعقود  بالنسبة 

بتكوين رؤوس الاموال ووحدات الاستثمار.
التأكد من إلتزام وسطاء ووكلاء التأمين المعتمدين تطبيق  	.٢

اجراء ات العناية الواجبة المشار إليها في البند ١ اعلاه. 
 (Internal Control System) وضع نظام ضبط داخلي 	.٣
فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد 

ادنى:
وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة  امتثال  تعيين ضابط  أ(	
الإرهاب (AML / CFT Compliance Officer)، على 

أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال.
اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات التي تتطلب ذلك. ب(	
إلى  ترفع  تقارير دورية،  بإعداد  الامتثال  قيام ضابط  ج(	
المخاطر على  ترتكز  العمليات  مراقبة  عن   الإدارة، 

التقيد  مدى  وعن   (Risk Based Approach)
بالاجراء ات المطلوبة، على ان تشمل تقاريره ايضًا مدى 
التزام وسطاء ووكلاء التأمين الذين يتم التعامل معهم 
بذات الإجراء ات المطبقة على شركات التأمين وبالأخص 
لجهة تزويد هذه الأخيرة بالمستندات التي يستحصلون 

عليها من الزبائن المعنيين.
من  المعنيين  التأمين  ووكلاء  ووسطاء  الموظفين  اطلاع  د(	

خلال دورات تدريبية على الإجراء ات المطلوبة.
المتعلقة  المجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم  هـ(	
تتضمن  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  بعمليات 
على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل »هيئة التحقيق 
الى  الشركة  قبل  من  عنها  المبلغّ  والأسماء  الخاصة« 

»الهيئة« وتحديثها بصورة مستمرة. 
تبييض  مكافحة  إجراء ات  يتضمّن  إجراء ات  دليل  وضع  و(	
الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة، على ان يشمل الدليل 
ايضًا، فيما خص بوالص التأمين على الحياة التي لها 

ات
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سبيل  على  أدناه  المعدّدة  المؤشرات  إستثماري،  طابع 
المثال لا الحصر، والتي تدل، في حال لم تكن مبرّرة، على 

احتمال وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب:
الحيـاة  علـى  التأمني  بوليصـة  مـن  المسـتفيد  	• 

 .(Beneficiary)
علاقة  لا  آخر  بمستفيد  الحالي  المستفيد  إستبدال  	•

واضحة له بصاحب البوليصة. 
 (Multiple الحياة  على  تأمين  بوالص  عدّة  شراء  	•

(policies دون أسباب مبرّرة. 
بوليصة غير متلائمة مع حاجات صاحبها أو مختلفة  	•

عن بوالص أخرى أصدرت سابقًا بناءً لطلبه. 
شراء بوليصة تأمين على الحياة بموجب قسط واحد  	•

 .(Single Premium) كبير
شراء بوليصة تأمين على الحياة من قبل شخص غير  	•

مقيم وغير لبناني. 
الحياة  على  التأمين  بوليصة  على  أقساط  تسديد  	•
بموجب دفعات نقدية كبيرة و/أو متكررة، أو دفعات 

غير متلائمة مع الوضع المالي لصاحب البوليصة. 
دفعات مصادرها غير واضحة. 	•

تغذية بوليصة التأمين على الحياة بقسط واحد كبير  	•
.(Booster)

بأقساط إضافية  الحياة  على  التأمين  بوليصة  تغذية  	•
 .(Overfunding) ومتكررة خارجة عن النمط المعتاد
تسديد أقساط بوليصة التأمين على الحياة من الخارج.  	•
التأمين  لبوليصة  النقدية  القيمة  على  طلب سحوبات  	•
شيكات  على  للحصول   (Cash value) الحياة  على 
من شركة التأمين، وذلك بعد مرور مدّة زمنيّة قصيرة 

من إصدار البوليصة. 
طلب تحاويل على القيمة النقدية لبوليصة التأمين على  	•

الحياة (Cash value) إلى حسابات في الخارج.
إعتبار  أي  دون  الحياة  على  التأمين  بوليصة  إلغاء  	•
شركة  من  شيكات  على  الحصول  بهدف  للغرامات 

التأمين.

إبلاغ »هيئة التحقيق الخاصة« عن تفاصيل العمليات التي  	.٤
يشتبه أنها تخفي تبييضًا للأموال أو تمويلً للإرهاب وفق 
الآلية الواردة في إعلام »الهيئة« رقم ١٧ تاريخ ٢٠١٤/٩/١٦، 
على أن تشمل هذه الإبلاغات العمليات المشبوهة المجراة من 

قبل وسطاء ووكلاء التأمين الذين يتم التعامل معهم. 

الطلب من الموظفين لديها، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام  	.٥
العملاء عند قيام »هيئة التحقيق الخاصة« بالإستعلام أو 
بالتدقيق في عملياتهم الا في حال صدور قرار عن هذه 

»الهيئة« يفيد بذلك.

استغلال  سوء  لمنع  اللازمة  والتدابير  ــراء ات  الاج اتخاذ  	.٦
تمويل  أو  ــوال  الأم تبييض  في  التكنولوجية  التطورات 
مرتفعة،  مخاطر  ذوي  عملاء  مع  التعامل  وعند  الإرهــاب 
مصرفية  مراسلة  علاقات  نشوء  حال  في  الامــر  وكذلك 
وبالتالي التقيّد بالتعاميم والاعلامات الصادرة عن مصرف 

لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ضمن هذا الإطار. 

جميع  ينطبق،  حيث  ــام،  ــ الإع ــذا  ه لأحــكــام  يخضع  	.٧
الأشخاص المشار إليهم في المادة ٥ من القانون رقم ٤٤ 

تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤. 

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في ٩ أيلول ٢٠١٦
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

معلوماتت حولل االشخص االمعنويي

 
 
 
 

لإسم: ....................................................................
اا

............................................................................................................... Name:

 

  

:Place and Date of Registration..................................................................................................: ............االتسجیيلمحل ووتارریيخ 

 

  

...........................................................................
االجنسیية: ......................................

.....................................................Nationality:

 

  

نواانن:....................................................................
االع

.........................................................................................................Address:

 

  

...........................................................................
ررقم االھهاتف:..........

...............................................................................Telephone: 

  

:Detailed Activity.....................................................................................................:............................................بالتفصیيل االنشاطط

 

  

.................................وونسبة االحصص:................ االرئیيسیيیين أأسماء االشركاء
Names of Main Partners & Percentage of Shares: 

  

……:Names of Authorized Signatories.........................................................االمفوضیين بالتوقیيع:.....................................أأسماء 

  

ثلیين االقانونیيیين:........................................................
أأسماء االمم

..........................................Names of Legal Representatives:…

  

..............................................................................ر:.............................یيسم االمدإإ
Name of Manager:………..............................

  

:Financial Status (Sales, Profits…) ....................................................................................:....)....ررباححأأتت٬، (مبیيعا االوضع االمالي

 

  

...........................................................................
مصدرر االأمواالل:........

...............................................................Source of Funds: 

  

……:Nature & Purpose of the Relation...................................................االغرضض من االتعامل:...........................................نوعع وو

 

 

 

:Beneficial Right’s Owner..................................................................................صاحب االحق االإقتصادديي:.....................................

 

  

                 :        صاحب االبولیيصة غیير صاحب االحق االإقتصاددييفي حالل كانن        
If BRO is other than the Policy Holder:
 

 
 

االإسم:.............
...........................................................................

.................
...........  Name:

 

:Relation.........................................................................................:.....................لاقةاالع

 

:Reason.................................................................................................االسبب:...............

 

:Address.........................................................................................االعنواانن:.....................

 

االمھهنة:.........
...........................................................................

......................
 Profession:

 

:Financial Status.................................................................االوضع االمالي:.....................

 

 

 
 
 

االتارریيخ: ........................
...........................................................................

.
.............................................................................. Date:

 

  
 
 
 

:Specimen of Signature                                                                                      توقیيع:          االنموذذجج              

 

  
 
 
 
 

 
   

 

معلوماتت حولل االشخص االطبیيعي

 

 
 
 

االإسم: 

.................................................................................................................

..............
...............................

.........First Name:

 

 

 

....................... إإسم االعائلة:
....................

.................................................
.........................

..............................
..........

Family Name:

 

 

 

       

 

إإسم االأبب: .............................................................................

.......................
..............................

..........................
Father’s Name:

 

 

 

........ إإسم االأمم ووشھهرتھها:
..............................

..........
..............................

......
...........................................

.......
Mother’s Full Name: 

 

 

           أأنثى                االجنس: ذذكر          
................................................................

Gender: Male           Female                

          

 

كانن ووتارریيخ االولاددةةم
............ :....

..........................................
..........

..................................................
...... 

 Place and Date of Birth:

 

 

 

االجنسیية

...................................................................................................... :

.................................
.................

..............
Nationality:

 

 

 

مكانن ووررقم االسجل: ............................................................

.................................................:
 Civil Register Place and Number

 

 

ررقم االھهویية/جواازز االسفر: ...........................................

..............................
............................

..........................:
ID/Passport Number

 

 

                 غیير مقیيم                  مقیيم
.........................................................

.......

Resident           Non-Resident                

                  

 

 

االسكن عنواانن 
......................................................:

..............
.........................

.........................................
........

Residential Address:

 

 

 

...........................:.........ررقم االھهاتف

..........................................................................................

.................................
.....Telephone:

 

 

 

االمھهنة بالتفصیيل:..........................................................................................

.............................
.....................

Detailed Profession:

 

 

 

عنواانن االعمل:............................................................................

....
..................................

..
..............................
:

Business Address

 

 

االعمل االسابق للأ

شخاصص االمتقاعدیين:.............................................
.......................... ....................

Previous Profession for Retired:

 

 

االمالياالوضع 

.....................................................................................:

....................................
............................

Financial Status:

 

 

 

مصدرر االأمواالل:.........................................................................................

............................................
..............:

Source of Funds

 

 

لل آآخرمصدرر أأمواا

.................................................................................:

.....
.......................................
......:

 Other Source of Funds

 

 

....................................االتعامل:................... االغرضض مننوعع وو
..................................

.........
Nature & Purpose of the Relation: 

 

 

االوضع  االعائلي:........................................................................

.
...................................................

............................
Family Status:

 

ووش إإسم االزووجج

ھهرتھه:................................................................................

..................
.............

 Spouse’s Full Name:

 

 

..................:عمل االزووحح

...................................................................
.......................

............ 
Spouse’s Profession:

 

 

صاحب االحق االإقتصادديي:............................................................

......................................
.....................

Beneficial Right’s Owner:

 

 

 

 

في حالل كانن        
                               :صةصاحب االبولیيغیير  صاحب االحق االإقتصادديي

If BRO is other than the Policy Holder:
 

 

 

 

االإسم:.............

............................................................................................

...........  Name:

 

:.....................لاقةاالع
.................................................

...................
.....................Relation:

 

االسبب:.................

.......................................................................

........................Reason:

 

االعنواانن
.....................:

................................................
....................

.....................Address:

 

.........االمھهنة:

.................................................................................................

 Profession:

 

االوضع االمالي
.....................:

................................................
.................

Financial Status:

 

 

 

االتارریيخ: ............................................
.......................

......................................
..........

................................................................
Date: 

 

 

توقیيع:               االنموذذجج                   
                                                            

                   Specimen of Signature:
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إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٢

موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية 
 المشار اليها في المادة الخامسة 

من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24

)مكافحة   2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  على  بناءً 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب(،

جلستها  في  المتخذ  الخاصة  التحقيق  هيئة  قرار  على  وبناءً 
المنعقدة بتاريخ 2017/10/19،

أولً:
يضاف الى البيان رقم 1 )معلومات حول الشخص الطبيعي( 
المرفقين  المعنوي(  الشخص  حول  )معلومات   2 رقم  والبيان 
خاص  حقل   2011/5/27 تاريخ   13 رقم  »الهيئة«  بإعلام 

.)Tax Residency( لتحديد الإقامة الضريبية

ثانيًا:
يضاف الى أنموذج معرفة العميل )KYC Form( المرفق بإعلام 
لتحديد  خاص  حقل   2016/9/9 تاريخ   21 رقم  »الهيئة« 

.)Tax Residency( الإقامة الضريبية
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في 6 تشرين الثاني 2017
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٣

للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة 
بالإبلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب

تاريخ   44 رقم  القانون  من  السابعة  المــادة  بأحكام  عملً 
وتمويل  الأموال  تبييض  بمكافحة  المتعلق   2015/11/24

الإرهاب، 
المالية  العمليات  مراقبة  نظام  من   5 المادة  بأحكام  وعملً 
الإرهـــاب،  وتمــويــل  ــوال  الأمـ تبييض  لمكافحة  والمصرفية 
تاريخ   83 رقــم  الأساسي  لبنان  مصرف  بتعميم  المرفق 

،2001/5/18
وبناءً على قرار »هيئة التحقيق الخاصة« المتخّذ في جلستها 

المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الأول 2017، 
المالية  والمؤسسات  المصارف  جميع  إلى  يطلب  	.١
رقم  القانون  من   4 بالمادة  المعنية  الأخرى  والمؤسسات 

»هيئة  بإبلاغ  قيامها  عند   ،2015/11/24 تاريخ   44
أو  تأكيدات  لديها  التي  العمليات  عن  الخاصة«  التحقيق 
شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل الإرهاب 
 ،2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  بمفهوم 
المشبوهة  العملية  عن  »الإبلاغ   )1( رقم  الأنموذج  تعبئة 
الإلكتروني )E-STR(« المرفق بهذا الإعلام وإرساله إلى 
»الهيئة« مرفقًا به سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.

يطلب من المؤسسات والجهات المعنية بالمادة 5 من القانون  	.٢
رقم 44 تاريخ 2015/11/24، عند القيام بإبلاغ »هيئة 
أو  تأكيدات  لديها  التي  العمليات  عن  الخاصة«  التحقيق 
شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل الإرهاب 
أن   ،2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  بمفهوم 
ترفق بكتاب توجهه إلى رئيس »الهيئة« تقريرًا عن العملية 
المعنية منظمًا وفقًا للأنموذج رقم )2( المرفق بهذا الإعلام 

بالإضافة إلى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.

 2001/10/16 تاريخ   3 رقم  »الهيئة«  إعلامات  تلغى  	.٣
تاريخ   17 ورقم   2004/11/12 تاريخ   6 ورقم 

.2014/9/16

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 6 تشرين الثاني 2017
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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       -ك
الإحتیال بما فیھا جرائم الإفلاس الاحتیالي

-ل 

تزویر المستندات والأسناد العامة والخاصة بما فیھا الشیكات وبطاقات الإئتمان على 

أنواعھا وتزییف العملة والطوابع وأوراق التمغة
ال-م 

تھریب وفقاً لأحكام قانون الجمارك 
-ن 

       -س تقلید السلع والغش في الإتجار بھا
القرصنة الواقعة على الملاحة الجویة والبحریة 

       -ع 
الإتجار بالبشر وتھریب المھاجرین 

       -ف 
الإستغلال الجنسي بما في ذلك الإستغلال الجنسي للأطفال 

 جرائم البیئة        -ص 
 الإبتزاز        -ق
 القتل        -ر
       -ش

التھرب الضریبي وفقاً للقوانین اللبنانیة
 جرم آخر       -ت 

یتعذر التصنیف                    -ث
الاموال المشتبھ بھا -75

ناتجة عن اعمال غیر مشروعة جرت 
في الداخل                       :    

في الخارج   
المشبوھةوصف العملیة  التاسع قسمال   

76-  
1-

تزوید تفاصیل عن طبیعة والظروف المحیطة 
      المستفید / عن العمیل والعملیة / التحویل عن بما فیھ، الابلاغب

 
2-

تحدید الاجراءات القانونیة المتخذة في حال تم ارجاع تحاویل او شیكات كما ھو منصوص علیھ في المادة الخامسة من تعمیم 
 وتعدیلاتھ83لبنان الاساسي رقم مصرف
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:  ملاحظة
یتوجب تعبئة الخانات الواردة في القسم الثاني حیث ینطبق 

.64و 63، 62، 49، 48، 47، 46، 45بالنسبة للارقام 
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ارفاق صور عن الشیكات و التحاویل واستمارات العملیات النقدیة ذات          

 الصلة

 الاشتباهمؤشرات 
أ-الثامنقسمال      

        
یعقبھا سحوبات مباشرة ومتعددةحصول ایداعات نقدیة واو تحاویل مصرفیة 

       
ما بین او عبر ھذه الحساباتطبیعة عملھ او اجراء تحویلات نقدیة كثیرة في وجود حسابات عدیدة لاحد العملاء لا تبررھا 

       
حصول ایداعات نقدیة و

/
وقت لا ینتج نشاط العمیل ھذا الحجم من الاموالاو تحاویل مصرفیة في 

        
ایداع شیكات مصرفیة 

 /
سیاحیة في حساب بأسم

/ شركة 
مؤسسة لا تبرر طبیعة عملھا

ذلك

        
او تحویلات مصرفیة /حصول عملیات نقدیة و

و غیر عادیة بالنسبة تبد
لموقع الفرع

        
العملیات المصرفیة التي تنفذ الكترونیاً 

(E-Banking)
والتي تبدو غیر اعتیادیة

        
مفوضي التوقیع عنھا او ااصحابھا او شركائھا او مساھمیھا او مدرائھا او وحسابات اخرى لا سیما تلك العائدة لاحد حصول تحاویل بین حسابات مؤسسة صرافة 

زوج (فراد عائلتھم

) واصول وفروع
خصوصاً اذا استتبع ذلك 

بعملیات سحب
 

        
مؤشرات اخرى

    

71-
تحدید مؤشر او اكثر من لائحة المؤشرات

      

       
مبادلة كمیات كبیرة من القطع النقدیة الصغیر

ة
مقابل قطع اكبرمن نفس 

العملة او من عملات اخرى

عملیات القطع       
(Cambio)

الكبیرة او المتكررة، انطلاقاً من 
مبالغ نقدیة

       

مبررة نسبة الى نشاطاتھ الظاھرةحركة حساب العمیل كایداع مبالغ كبیرة او ایداعات متكررة لمبالغ غیر 

       

تشغیل حساب بصورة اساسیة لتحویل مبالغ كبیرة الى بلدان اجنبیة او 
لتلقي تحویلا

ت كبیرة منھا، في حین یظھر ان نشاط العمیل لا یبرر مثل 
ھذه العملیات

      
العملیات الكبیرة او المتكررة المتصلة 

) شور-اوف(بنشاط عمیل خارجي 

تغییر في نمط عملیات الایداع لدى عمیل معفى من تعبئة استمارة استبدال كمیات نقدیة بطلبات تحاویل الكترونیة او شیكات مصرفیةوالتي یتبین انھا غیر متناسبة مع حجم نشاط العمیل
العملیات النقدیة 

(CTS-Cash Transaction Slip)

        

صرف او تلقي شیكات تدفع لحاملھ مصدرة في بلد اجنبي او مسحوتعریف شخصي كافقیام العمیل بعملیات نقدیة كبیرة من ایداعات وسحوبات دون وجود 

بة 
لامر شخص ومظھرة من اشخاص سابقین للمودع او شیكات بمبالغ 
متنوعة قد تكون غیر مرتبطة بعملیات تجاریة او زعم بأنھا متأتیة من 

 المقامرة

ائم الجر
الاصلیة بمفھوم قانون مكافحة 

تبییض الاموال وتمویل الارھاب
ب –الثامن قسمال

    72-
تحدید الجرم الاكثر احتمالاً 

            
تبییض الاموال            

-74تمویل الارھاب / إرھاب 
ھل سبب الابلاغ متصل

 
مصادر منشورة او في قواعد بمعلومات تم الحصول علیھا من 

البیانات؟
 كلا        -ب     نعم    -أ

تحدید مصدر المعلومات 
" نعم"في حال الایجابة بـ 

73-
تحدید الجریمة الاصلیة 

(والمؤثرات العقلیة أالمخدرات  -أ
زراعتھا او تصنیعھا او الاتجار

 ) بھا غیر المشروع

 والجنحالجنایاتارتكاببقصدمشروعةغیرجمعیاتفيالمشاركة-ب

       -ج
الإرھاب وفقاً لأحكام القوانین اللبنانیة 

 

-د

تمویل الأرھاب أو الأعمال الإرھابیة والأعمال المرتبطة بھا 

–التنظیم –السفر (

...) التجنید–التدریب 

أو تمویل الأفراد أو المنظمات الإرھابیة وفقاً لأحكام القوانین 
 اللبنانیة

         -ھـ
الإتجار غیر المشروع بالأسلحة 

 

 أخرىوسیلةبأيأوالسلاحبقوةالخطف     -و

بالمزایدةالبیوعحریةوعرقلةالأسراروإفشاءالممیزةالمعلوماتاستغلال-ز

 المشروعةغیروالمضاربات

-ح
الحض على الفجور 

والتعرض للأخلاق والآداب العامة عن طریق عصابات منظمة 

 

        -طـ

استعمال السلطة والإثراء غیر المشروعالفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والإختلاس واستثمار الوظیفة وإساءة 
 

      -ي
السرقة وإساءة الإئتمان والاختلاس 
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54-
الغرض من التعامل

        المبلغة مؤسسةمع ال

اجراءات العنایة الواجبة الاضافیة  رابع القسمال

تحدید السبب في حال لم تطبق 

اجراءات العنایة الواجبة الا
المشار الیھا في البند  ضافیة

55

:ھل قمتم بالتالي-55

                      
                      

                      
   

نعم     كلا
1-

الحصول على التوضیح اللازم من العمیل؟

           
2-

الحصول على الوثائق اللازمة التي تبرر العملیة؟

          
3-

زیارة میدانیة للعمیل في مركز عملھ؟

                      
        

 

 
 سنة/ شھر / یوم :الزیارةتاریخ  
(اضافة المرفقات 

تصریح خطي من العمیل، 

الوثائق التي تبرر العم
.....)، الخ تقاریرة ، لی  بلاغموضوع الاالحساب عنمعلومات

 خامسالقسمال

 

      سابرقم الح-56

 

اسم الفرع -57
الذي فتح لدیھ الحساب

       

          
  

 Traceable      -د      لم یفتح      -ج       مقفل   -بمفتوح-أ       وضع الحساب-58
سنة / شھر   /  یوم     الحساباقفالتاریخ -60

 

59-
سنة / شھر   /  یوم     تاریخ فتح الحساب

 

 وكیلاسم ال-62

 

61-
رصید الحساب المجمع الحالي باللیرة اللبنانیة

        

      

 
  شخص آخر                     صاحب الحساب                    :ن بالتوقیع المفوضو/المفوض-64

63-
صاحب الحق الاقتصادي

وفق(
انموذج اعرف عمیلك

(:                       
 

       صاحب الحساب    
                      

 
 شخص آخر

 

 

 المبلغةالمؤسسةمع التعاملنوع-65

 بلاغموضوع الاالحساب حركة

 سادسالقسمال

 

الفترة الزمنیة ل-66
حركة الحساب

موضوع الابلاغ
      

    سنة/ شھر/ یوم    الى       سنة / شھر/   یوممن 

 

باللیرة اللبنانیة ةالتقریبیةالاجمالیقیمةال-67
للاموال 

موضوع الابلاغ
حسب نوع العملیة

مجموع أخرىعملیات    نقدي تحاویل شیكات 

 
 

 
 

 
 ایداع

 
 

 
 

 
 سحب

ارفاق 
Excel Sheet

الكاملةمع التفاصیل
وفق اعلام ھیئة التحقیق الخاصة رقم 

11 
 بلاغالعملیة موضوع الا

السابعقسمال  

69-
القیمة التقریبیة للعملیة موضوع الابلاغ

          ایداع 
                      

      
.ل.ل    سحب
                      

                   
 .ل.ل

ووضعیة تاریخ -68
العملیة موضوع الابلاغ                    سنة / شھر/   یوم

نفذّت          جرت محاولة   

       تنفیذھا 

     

                      
          

 

70-
نوع العملیة موضوع الابلاغ

                 
                      

نقدي        

أوراق مالیة                     تحویل           
عبر السویفت

                      
  

تحویل في ملكیة محفظة أدوات 
 مالیة 

شیك                  

                      
                  

صرافة 
)Hawala(حوالة           

                      
  

بیع معادن ثمینة / شراء            
          

تحویل أموال بالوسائل الإلكترونیة 
"كونتوار تسلیف"عملیة لدى                

بطاقة إئتمان           
                      

     
نوع آخر           
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كلا          نعم                               صاحب مھنة حرة -24
                                                                       

 

        العمل رباسم -27

        المھنة الحالیة -26
 

       رقم الھاتف-29 للمتقاعدین سابقةالمھنة ال-27

        مصدر الاموال-31        عنوان العمل-28

         الوضع المالي-30
                        المبلغةمؤسسة مع الالتعاملالغرض من -32

 

نعم                كلا                   المبلغة؟لمؤسسةبامرتبط الابلاغموضوع الطبیعيھل الشخص-33

اً لم یكن موظففي حال ب -34 " نعم"في حال الاجابة بـ 35و 34یتوجب تعبئة الخانات 

        خرىالامھنیة العلاقة تحدید ال

 عضو مجلس ادارة  -أ

 مساھم اساسي-ب

 محامي -ج
 مرتبط بطریقة اخرى-د

      

       تحدید الوظیفةموظففي حال كان أ -34

 قسم الشیكات موظف فيھـ                               وحدة التحقق في موظف  -أ

 مدیر فرع        -و         التدقیق الداخلي وحدة فيموظف -ب

 مدیر رئیسي -ز                 قسم التحاویل موظف في -ج

 وظیفة اخرى        -ح                                      امین صندوق -د

تاریخ تعلیق العمل، ب-35  
       انھاء العمل، الاستقالة

سنة   /شھر/ یوم        :اعلاه 34لشخص المعني بالبند الحالي لوضع التحدید أ -35 

معھ لعملايانھ                                        ما زال موظف          

                    العمل معھعلق          
 تقدم باستقالتھ                 

 بلاغموضوع الامعنويالشخصالعن معلومات 
 لثالثاقسمال

 

ب-37         الشخص المعنوياسم -36
ھل الشخص المعنوي موضوع الابلاغ تابع 

نعم              كلا       ؟ شخص معنوي آخرلاي 

الشخص المعنوي الآخراسم اتحدید 
ة، شركة تابعة، شركة شقیق(ونوع العلاقة 

 ......)ھولدنغ، الخ

       الشخص المعنوينوع أ -37
        

شركة خاصة                        
                                        شركة مدرجة 

                                             
      حكومیة                         غیر منظمة    

                                شركة مساھمة، اذا كانتما تحدید (
خیریة/ جمعیة لا تبغي الربح

    ادارة حكومیة                  )، الخفردیةمؤسسة محدودة المسؤولیة، 
                                             

نوع آخر
                                 

                   
 

نعم                كلا          المبلغة؟مؤسسةبالبلاغ مرتبطموضوع الاالشخص المعنويھل-38

          
تحدید طبیعة العلاقة"نعم"یتوجب في حال الایجابة بـــ 

 شركة تابعة-أ
 شقیقةشركة -ب
        التسجیل مكان-40علاقة اخرى-ج

سنة/شھر   / یومتاریخ التسجیل-42        بلد التأسیس-39 

        التسجیلرقم -41 
 فرقم الھات-44

        عنوان ال-43

     المدراء/اسم المدیر-45

بالتوقیع ونالمفوض/اسم المفوض-46
(%)نسبة الحصص / ب اسماء المساھمین الاساسیین-47      

                                           

 ) او أكثر من حصص الشركة% 25نسبة یملكونالأساسیونالمساھمون : على سبیل المثال(
أ -47

اسم المساھم الذي یملك الحصة المسیطرة  
 /

(%)نسبة الحصص                                                  
 
 اسم الممثل القانوني -49 

الحق الاقتصادي اسم صاحب-48
       مصدر الاموال-51 )یمكن ان یكون اكثر من شخص(

       ).....، مبیعات، ارباح(الوضع المالي -50
        النشاط بالتفصیل-53

على الحسابةحجم الاموال المتوقع-52
        خلال السنة الواحدة
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المبلغة مؤسسةمعلومات عن ال الاولقسم ال   

 
       المبلغةمؤسسةاسم الأ    -1

            نوع المؤسسة المبلغةب  

الوظیفة-3         
بتعبئة الابلاغقامالذي اسم الشخص -2         

البرید الالكتروني -5         رقم الھاتف-4 

 
        على الابلاغالذي وافقوحدة التحقق عنمسؤولالاسم -6

البرید الالكتروني-8 رقم الھاتف-7          

بلاغموضوع الاالطبیعي الشخص عن معلومات الثانيلقسما   
الاسم-10 الشھرة-9                 

اسم الام وشھرتھا -12 اسم الاب-11          
 تحدید ما اذا كان الشخص معروفاً باسم آخر-13

انثى                    ذكر            الجنس–15  

  

سنة/ شھر   / یوم              الولادةومحلتاریخ-14  
 

                                
العائليالوضع -16  

 اعزب                       متأھل            
       الشھرة                          الاسم: ة/اسم الزوج

  
 وراق الثبوتیة نوع الا-17

رقم السجل الھویة                                      رقم جواز السفر                                رقم                                                                                               افراديقیدبیان                                               جواز سفر                                          بطاقة ھویة                    السجل                                    رقم 
صادر عن                                          المحلة او القریة

الجنسیة                  سنة/ شھر/ یومصالح لغایة                                    المحلة او القریة  الجنسیة                                         الجنسیة

                                             معلومات اضافیة 
     

  
)                                       2(           )                                        1(                 جنسیات اخرى -18          

 
 كلا                      نعم                                    في لبنانمقیم -19

في لبنان رقم الھاتف-21

)1(

)2( 

      عنوان السكن في لبنان-20

)1(

)2( 

في الخارج رقم الھاتف -23

)1(

)2( 

     الخارجعنوان السكن في -22

)1(

)2(

 

 الالكترونيانموذج الابلاغ عن العملیة المشبوھة 

 :المرجع 

سنة/ شھر / یوم  : التاریخ      

 

 .تعبئة الخاناتلالمطلوبةمعلوماتالیقتضي بذل جھود كافیة للحصول على 

9

الفیش المسترجع
ة

المبالغ المودعة
تواریخ الایداعات

بموجب شیك
نقداً

بموجب شیك نقداً

 ....................................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................................................................................................................................
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____________: التاریخ 

جانب ھیئة التحقیق الخاصة
"الھیئة"مكتب رئیس 

ةابلاغ عن عملیة مشبوھلبنان-بیروت

:المستدعي 
.ل.م.شركة كازینو لبنان ش

اسماء الموقعین على الاستدعاء 
:

: الاسـم 
____________________

: الصفة 
______________________

: الاسـم 
____________________

: الصفة 
______________________

معلومات عامة تتعلق بالشخص موضوع الاستدعاء

:ـم ــسـلاا

:تاریخ الولادة 
 __________________

انثـىذكـر   :  سـالجنـ

:ة  ـالجنسـی
___________________

: المھـنـة
___________________

غیر مقیم مقیم   :وضع الاقامة 

المحافظـة : العنـوان 
القضـاء _

__المدینة/المنطقـة_

الحــي 
الشارع _

بنایــة _
__

رقم الھاتف 

" :الھیئة"خاص باستعمال 
  

_____________: رقم الاستلام 

: تاریخ الاستلام 
_________________

   

7

كاتب عدل)5

:تاریخ العملیة 
نُفذّت:وضعیة العملیة

لة تنفیذھاجرت محاو :قیمة العملیة

(موضوع الشبھة لعملیةلوصف موجز 
مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم

(

.......................
.......................
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.......................
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..........
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...
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.......................
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.......................

.......

.......................
.......................
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.......................
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.......................

.
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...............
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.......................

.......................
..................

.......................
.......................

.......................
.......................

.......................
..........

.......................
.....................

.......................
.......................
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نشاط آخر )6

:تاریخ العملیة 
نُفذّت:وضعیة العملیة

جرت محاولة تنفیذھا :لیةقیمة العم

(موضوع الشبھة لعملیةلوصف موجز 
مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم
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مقدم الابلاغتوقیع 
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في حال كان التسدید بواسطة 

تحویل مصرفي
:

لاسم ا
مصرف المرسل

:

اسم الآمر بالتحویل

:

لاسم ا
مصرف المستفی

:د
اسم العمیل او المستفید  المعـني

 :

وصف موجز للعملیة

موضوع الشبھة 
)

مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم

(..........................................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................

.............................................................................................................................
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...............................................................................................

.............................................................................................................................

4(
محاسب مجاز

 /
مفوض مراقبة

تاریخ العملیة 
:

وضعیة العملیة
:

نُفّذت

جرت محاولة تنفیذھا

قیمة العملیة
:

وصف موجز 
لعملیةل

موضوع الشبھة 
)

مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم

(
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في حال كان التسدید بواسطة بطاقة ائتمان أو تحویل مصرفي 

:
لااسم

مصرف المرسل
:

اسم الآمر بالتحویل
: لاسم ا

مصرف المستفید
:

اسم العمیل او المستفید  المعـني
 :

وصف موجز 
لعملیةل

موضوع الشبھة 
)

مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم

(
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وسیط / تاجر)3
عقارات 

تاریخ العملیة   
:

وضعیة العملیة
نُفذّت:

جرت محاولة تنفیذھا :المُشترى/ المباعقیمة العقـار ورقم العقار
المنطقة العقاریة 

: :العنـــوان 
:المحافظة 

:القضاء 
:المنطقة

:يالح
:الشارع

سدید نقديت:التسدیدطریقة
بطاقة ائتمان

تحویل مصرفي
شیكات

(اخرى 
الرجاء التحدید 

 (

4

في حال كان التسدید بواسطة تحویل مصرفي 

:

لاسم ا
مصرف المرسل

:

اسم الآمر بالتحویل
:

لاسم ا
مصرف المستفید

:
اسم العمیل او المستفید  المعـني

 :

لوصف موجز 
لعملیة موضوع  

(الشبھة 

مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم

(

...............................................................................

...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................

..................................

.................................................................

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................

...................................................................................................................................................

.............................................................................................................

................
.............................................................................................................................

/ صاغـة)2
تجارة تحف فنیة

آثار قدیمة أو

:تاریخ العملیة 
نُفّذت:وضعیة العملیة

جرت محاولة تنفیذھا

:قیمة العملیة

طبیعة العملیة
ذھب حلى:

أحجار كریمة

تحف فنیة 
آثار قدیمة   

قیمتھا السوقیة 
:

سدید نقديت:طریقة التسدید
بطاقة ائتمان

تحویل مصرفي
شیكات

الرجاء التحدید (اخرى 
 (

3


استغلال المعلومات الممیزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حریة البیوع بالمزایدة والمضار

بات غیر المشروعة



الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآ

داب العامة عن طریق عصابات منظمة


الفساد بما في ذلك ال

رشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظیفة وإساءة استع

مال السلطة والإثراء 

غیر المشروع
ا

لسرقة وإساءة الائتمان والاختلاس


الاحتیال بما فیھا جرائم الافلاس الاحتیالي


صة بما فیھا الشیكات وبطاقات الائتمان على أنواعھا وتزیی
تزویر المستندات والأسناد العامة والخا

ف العملة 

والطوابع وأوراق التمغة


التھریب وفقاً لأحكام قانون الجمارك


تقلید السلع والغش في الاتجار بھا


القرصنة الواقعة على الملاحة الجویة والبحریة 


الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین 


الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال


جرائم البیئة 
تزاز الاب
القتل


التھرب الضریبي وفقاً للقوانین اللبنانیة
 جرم آخر


یتعذر التصنیف  

معلومات عامة تتعلق بالعملیة والحسابات موضوع 

الشبھة تأمـین)1

تاریخ العملیة
:

ضعیة العملیة
و

نُفذّت:

جرت محاولة تنفیذھا :قیمة العملیة
:لصادرةاو البوالـصاقیمة البولیصة اسـم الوسیـط

:
: نوع التأمین
سدید نقديت::طبیعة العملیة

بطاقة ائتمان

تحویل مصرفي
شیكات

(اخرى 
الرجاء التحدید 

 (

أنموذج رقم ٢
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إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٤

موجه الى الجهات والأشخاص المشار إليهم في المادة 
الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24

تعريف وكيفية تحديد »صاحب الحق الاقتصادي« 
)Beneficial Owner(

)مكافحة   2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  على  بناءً 
تبييض الاموال وتمويل الارهاب(، سيّما أحكام المادتين 5 و6 

منه،
ولما كان يتوجب على الجهات والأشخاص المشار إليهم في المادة 
الخامسة من القانون رقم 44، ومنها شركات التأمين، التقيّد 
بالموجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وبالنصوص 
التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن »الهيئة« لغايات تطبيق 

أحكامه،
 (The Financial المالي  العمل  »مجموعة  توصيات  على  وبناءً 
ذات  التفسيرية  »والمذكرات   Action Task Force (FATF))

الصلة،
جلستها  في  المتّخذ  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناءً 

المنعقدة بتاريخ 14 حزيران 2018،
يقرر ما يأتي:

المادة الأولى
يُقصد بالعبارات التالية: 

»العميل«: كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة  	.1
 Legal( قانونية  بنية  اية  أو  نوعها  أو مؤسسة مهما كان 
أو  منظمة  أو  هيئة  أو   )Trust( كالـ   )Arrangement
التعاونيات،  التعاضد،  )صناديق  الربح  تتوخى  لا  جمعية 
الأندية،  الخيرية،  الجمعيات  الإجتماعية،  الرعاية  دور 

إلخ...(. 
كل   :)Beneficial Owner( الإقتصادي  الحق  »صاحب  	.٢
لة النهائية  شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليًا، في المحصِّ
على  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة   )Ultimately(
»العميل« و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات 

نيابة عنه.
المباشرة  غير  السيطرة  و/أو  التملك  حالات  من  تعتبر  	
الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال 
تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

الإقتصادي  الحــق  صاحب  ايــضًــا  المصطلح  ويشمل  	
من  غيرها  أو  الحياة  على  التأمين  بوليصة  من  للمستفيد 
ووحدات  الأموال  رؤوس  بتكوين  المرتبطة  التأمين  بوالص 

الإستثمار.

المادة الثانية
من  للعملاء  بالنسبة  الاقتصادي«  الحق  »صاحب  تحديد  يتم 
هوية  لمعرفة  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  المعنويين  الاشخاص 

هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو  	.1
غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في 

رأسمال الشخص المعنوي.
في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص  	.٢
المادة، هم  من هذه   )1( للبند  وفقًا  الطبيعيين، المحددين 
»اصحاب الحق الاقتصادي« أو في حال عدم وجود أي 
شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل 
في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص 
الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي 
من خلال وسائل اخرى )كأن يملك اكثرية حقوق التصويت 
او حقوق تعيين أو إقالة أغلبية الهيئة الإدارية أو الرقابية 

في شخص تابع ...(.
في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في  	.٣
اتخاذ  عندها  يتوجب  المادة،  هذه  من  و)2(   )1( البندين 
الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين 

يشغلون مناصب في الادارة العليا.

المادة الثالثة
يتم تحديد »اصحاب الحق الاقتصادي« بالنسبة للعملاء من فئة 
الاجراءات  واتخاذ   )Legal Arrangements( القانونية  البنى 
الشكل على  وذلك  الاشخاص  هؤلاء  هوية  لمعرفة   اللازمة 

التالي:
في ما خص ال ـ)Trust( يتوجب تحديد هوية كل من: 	.1

 )Settlor( الموصي 	•
)Trustee( الوصي 	•

)Protector( امين الحماية 	•
المستفيد )Beneficiary(، وفي حال عدم تحديد أو  	•
تبيان هويته ، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية 

القانونية )Legal Arrangement( لمصلحتهم.
كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية  	•
على الـ )Trust( من خلال تملك مباشر أو غير مباشر 

أو من خلال وسائل اخرى.
يُعتمد لتحديد ما ورد في البند )1( أعلاه التعاريف 
بالتوصيات  المرفقة  المصطلحات  قائمة  في  الواردة 

الاربعين الصادرة عن »مجموعة العمل المالي«. 
 Legal( القانونية  البنى  من  اخرى  انواع  خص  ما  في  	.٢
 ،)Trust(بال ـ شبيهة  بنى  فيها  بما   )Arrangements
مواقع  يشغلون  الذين  الاشخاص  هوية  تحديد  يتوجب 

شبيهة بتلك المحددة في البند )1( من هذه المادة. 

ات
لام

إع
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المادة الرابعة
على الجهات والأشخاص المعنية، كلّ في ما خصها، أن تطبّق 
 44 رقم  القانون  في  إليها  المشار  الواجبـة  العنايـة  إجراءات 
تاريخ 2015/11/24 والتي يجب أن تشمل التحقق من هوية 
المقيمين  وغير  المقيمين  والعابرين،  الدائمين  عملائها  من  كل 
وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي 
و/أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح 
الحساب ونوع أي منهما و »صاحب الحق الاقتصادي« ومصدر 

الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر.
أو  قبل  الإقتصادي  الحق  صاحب  هوية  من  التحقق  يتوجب 
العابرين،  للعملاء  العمليات  تنفيذ  أو  العمل  علاقة  إقامة  أثناء 
كما يتوجب أيضًا التحقق مّما إذا كان أي شخص يدعي أنه 
بذلك  القيام  له  العميل هو شخص مصرح  عن  نيابة  يتصرف 

فعلً مع التعرّف على هويته والتحقق منها.

المادة الخامسة
يقتضي  الاقتصادي«،  الحق  »صاحب  هوية  تحديد  عند 
تطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة ذاتها المطلوب تطبيقها على 
هيئة  إعلامات  في  إليها  المشار  تلك  ذلك  في  بما  »العملاء« 

التحقيق الخاصة.

المادة السادسة
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 14 حزيران 2018
 رئيس هيئة التحقيق الخاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه

اعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٥

موجه الى المصارف والمؤسسات  والجهات المشار اليها 
في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 

2015/11/24

حول التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب
National ML & TF Risk Assessment (NRA) 

بناءً على احكام الفقرة الرابعة من البند )2( من المادة السادسة 
من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 التي بموجبها تم منح 
"هيئة التحقيق الخاصة" صلاحية  اصدار النصوص التنظيمية 
المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وبإصدار التوصيات للجهات 

المعنية كافة،
وبناءً على احكام المادتين الرابعة والخامسة من قانون مكافحة 

تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 2015/11/24 
علاقات  ومراجعة  المستمرة  بالمراقبة  القيام  توجبان  اللتين 
التعامل والاخذ بالمؤشرات التي تدل على احتمال وجود تبييض 

اموال أو تمويل ارهاب،

واستناداً الى نتائج اعمال التقييم الوطني الثاني لمخاطر تبييض 
الاموال وتمويل الإرهاب للعام 2019 التي بموجبها تم تحديد 
التهديدات والثغرات واجراء التحليل والتقييم اللازمين في ضوء 
العواقب وذلك تبعاً للمنهجية المستخدمة )التي تضمنت معلومات 
الملزمة  الخاص  القطاع  مؤسسات  شملت  كما  ونوعية  كمية 
بالنسبة  المخاطر  درجات  الى تحديد  التوصل  بغية  بالإبلاغ(، 
الجرائم  عن  الناتجة  الارهاب  وتمويل  الاموال  تبييض  لجرائم 

الاصلية المحددة في القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24،

هذه  من  بالحد  المتعلقة  الاستراتيجية  العمل  خطة  على  وبناء 
لجنة  من  كل  اجتماعات  في  مناقشتها  تمت  التي  المخاطر 
التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الاموال واللجنة الوطنية لقمع 

تمويل الارهاب المنشأتين من قبل مجلس الوزراء،

وضمن اطار توحيد فهم هذه المخاطر لدى السلطات الوطنية 
المعنية، 

والمؤسسات  المصارف  لدى  المخاطر  هذه  فهم  تعزيز  وبغية 
من  والخامسة  الرابعة  المادتين  في  اليها  المشار  والجهات، 
القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 ، الاكثر عرضةً لإمكانية 

حصول الجرائم المرتفعة المخاطر من خلالها، 
وضمن اطار  تحقيق الاستخدام الامثل للموارد والمساعدة على 

توظيفها،

من  للحد  الــازمــة  التدابير  اتخاذ  على  المساعدة  وبهدف 
على  التركيز  مع   )Risk Mitigation Measures(المخاطر
الوطني  التقييم  بنتيجة  تحديدها  تم  التي  المرتفعة  المخاطر 

للمخاطر،

جلستها  في  المتخذ  الخاصة"  التحقيق  "هيئة  قرار  على  وبناءً 
المنعقدة بتاريخ  2019/9/18 ،

يطلب ما يلي:

أولًا:
في  إليها  المشار  المعنية  والجهات  والمؤسسات  المصارف  على 
المخاطر  بتقييم  قيامها  عند  أعلاه  والخامسة  الرابعة  المادتين 
الخاصة بها )العملاء، الخدمات/المنتجات، البلدان( واعتمادها 
 ،)Risk Based Approach( المخاطر  على  المبنية  للمقاربة 
الأموال  تبييض  وجرائم  الارهاب  تمويل  جريمة  أن  تعتبر  أن 
بالمخدرات  والاتجــار  الضريبي  والتهرب  بالفساد  المرتبطة 
والناتجة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية، بالإضافة 
إلى الجرائم الالكترونية هي جرائم مرتفعة المخاطر، كما عليها 

أن تطبق إجراءات وضوابط بما يتناسب مع هذه المخاطر.
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ثانياً:
المصارف  سيما  المالي،  القطاع  في  العاملة  المؤسسات  على 
تتعاطى  التي  والمؤسسات  أ(  )فئة  الصرافة  ومؤسسات 
كل  تعتمد  أن  الالكترونية،  بالوسائل  النقدية  التحاويل 
اللازمة والضوابط  الاجراءات  يعنيها،  ما   في 

)Risk Mitigation Measures( للحد من امكانية حصول 
من  اعلاه  »أولًا«  البند  في  المحددة  المخاطر  المرتفعة  الجرائم 
خلالها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال الخدمات والمنتجات 
المقدمة من قبلها سيما تلك المتعلقة بالعمليات النقدية وعمليات 
الحوالة وحسابات الأشخاص المعنويين خاصة شركات الأوف 
شور التي يصعب فيها تحديد صاحب الحق الاقتصادي ومصادر 
بعد عن  المباشرة،  المواجهة  بدون  التعامل،  عند  أو   أموالها 

)Non Face to Face( أو عبر أطراف ثالثين.

ثالثاً:
غير  والمهن  الاعمال  لقطاع  المنتمية  والجهات  المؤسسات  على 
والضوابط  الاجراءات  تعتمد  ان   )DNFBPs( المحددة  المالية 
امكانية  من  للحد   )Risk Mitigation Measures( اللازمة 
"أولًا"  البند  في  المحــددة  المخاطر  المرتفعة  الجرائم  حصول 
اعلاه من خلالها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال الخدمات 
والمنتجات المقدمة من قبلها سيما كتاب العدل وذلك عند قيامهم 

بإعداد و/او تنفيذ معاملات عقارية و تأسيس شركات.
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 18 أيلول 2019
رئيس هيئة التحقيق الخاصة

حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
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تمهيد
يتمتّع لبنان باقتصاد سوق حر وبقطاع مالي نابض وبعلاقات قديمة وراسخة مع النظام المالي العالمي، وهذا ما يعرّض 
تبييض  وأنظمة مكافحة  لقوانين  الفعّال  التطبيق  ويُعتبر  المالية غير المشروعة.  التدفّقات  الناجمة عن  للمخاطر  تلقائياً  بلد  أيّ 
الإرهاب.  وتمويل  الأموال  تبييض  مخاطر  وتخفيف  الإجرامية  الأنشطة  لتعطيل  ضرورياً  امراً  الإرهاب  وتمويل  الأموال 
المخاطر، فضلًا عن وجود  على  مبنية  تكون  الإرهاب  الأموال وتمويل  تبييض  لمكافحة  فعالة  رقابة  أيضاً وجود  الأهمية  ومن 
تدابير قوية لإنفاذ القانون. تستمرّ الجهود الرامية إلى تحقيق الغاية المرجوة، ويتمتّع لبنان حالياً بمنظومة متكاملة لمكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تساعد في حماية القطاعين المالي وغير المالي من استغلال محتمل. ومع ذلك، هناك مجال 
والتخفيف  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  أنشطة  تعطيل  إلى  الرامية  المستمرّة  الجهود  لتعزيز  التحسينات  بعض  لإجراء 
اللبنانية، مع جهات  من مخاطرها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، تستمر هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي 
داخلية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالعمل بلا كلل ليبقى هذا النظام متوافقاً مع المعايير الدولية. 
وهذا بدوره يساعد في المحافظة على الدور الهام الذي تضطلع به المصارف في إقتصادنا، وعلى أن يبقى لبنان بلداً آمناً 

المباشرة والأعمال المشروعة.     وجاذباً للاستثمارات الأجنبية 

إنّ العائدات غير المشروعة الناجمة عن الجرائم الأصلية لتبييض الأموال مثل الفساد والتهرّب الضريبي تحرم الحكومة 
تداعيات  أنّ  كما  كارثيّ.  والمجتمع  الاقتصاد  على  الجرائم  هذه  تأثير  ويُعتبر  إليها.  الحاجة  بأمسّ  هي  أموال  من  اللبنانية 
الإرهابية  الهجمات  أدت  الصراع،  هذا  بداية  فمنذ  طرق.  بعدة  لبنان  على  يؤثّر  يزال  لا  اللاجئين  ووضع  المجاور  الصراع 
اللبنانيين وتسبّبت بدمار جسيم. وتشكّل هذه العوامل تذكيراً دائماً بأهمية وجود نظام فعَال  إلى قتل وجرح عددٍ كبير من 
هجماتهم  لتنفيذ  يحتاجونها  التي  الأموال  من  الإرهابيين  ويحرم  للجريمة  يتصدى  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة 
بدّ لتدابير المكافحة والاستجابات  والتسبّب بالدمار. وبما أنّ مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في تطوّر مستمر، لا 
العمل مع الشركاء  الغاية، عمدنا إلى تخصيص موارد ملحوظة ونقوم بمتابعة  التطوّر. ولهذه  التي نعتمدها أن تواكب هذا 
الأوسط  الشرق  لمنطقة  المالي  العمل  ومجموعة  )الفاتف(،  المالي  العمل  مجموعة  نشاطات  في  المشاركة  خلال  من  الدوليين 
وشمال أفريقيا )المينافاتف(، ومجموعة إغمونت، بالإضافة إلى مجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي 
بتبييض  المرتبطة  التهديدات  على تحديد  العمل  فيه  المحليّ، بما  الصعيد  على  تُبذل  حثيثة  هناك جهود  ان  كما  داعش.  ضد 

الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من المخاطر. 

في العام 2013، أبرزت هيئة التحقيق الخاصة لرئيس مجلس الوزراء أهمية الالتزام بتوصيات الفاتف المعدلة في سنة 
التعاون  الوزراء من عدد من السلطات  لبنان على أساسها مستقبلًا. وبدوره، طلب رئيس مجلس  تقييم  2012 والتي سيتم 
الخاصة  التحقيق  هيئة  قادت  الإرهاب.  وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم  لإنجاز  الخاصة  التحقيق  هيئة  مع 
للمخاطر، وأشركت فيه جهات من القطاع العام منضوية في  التقييم الوطني الأول  تلقّت دعماً سياسيًا رفيع المستوى  التي 
اللجنتين الوطنيتين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها أجهزة إنفاذ قانون وسلطات قضائية. كما أشركت بعض 
الجهات من القطاع الخاص في هذا العمل. وبالرغم من الصعوبات والتحديات الكثيرة التي واجهها لبنان في تلك الفترة، إلا 
يُنشر تقرير  أنه أنجز التقييم الوطني الأول للمخاطر في نهاية عام 2014 بفضل إلتزام قوي ومشاركة رفيعة المستوى. لم 
بهذا الخصوص إلا أنه تّم تشاطر نتائجه بوسائل متعدّدة مع عدد من الجهات المعنية بما فيها جهات من القطاع الخاص. 
الأموال  تبييض  قانون مكافحة  تعديلات أساسية على  إجراء  منها  المخاطر،  للتخفيف من  التدابير  العديد من  اتخاذ  تّم  كما 

وتمويل الإرهاب المعمول به.
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عن  الصادر  الإرشادي  الدليل  من  مبادئ  على  مرتكزاً  للمخاطر  الثاني  الوطني  التقييم  لبنان  أنجز   ،2019 العام  في 
للمخاطر. وقد  التقييم الوطني الأول  للمخاطر، ومستفيداً من الدروس والتجارب المستقاة من  التقييم الوطني  الفاتف بشأن 
تم بموجبه تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استناداً إلى التهديدات ونقاط الضعف وأفضى إلى اتّخاذ تدابير 
للتخفيف من المخاطر تضمّنت إجراءات تشريعية وتنظيمية وتشغيلية في مجال الرقابة وإنفاذ القانون. وفي المراحل الأولى 
للتخفيف من المخاطر طالت عدداً من المخاطر  بالكامل، تّم اتخاذ تدابير  للمخاطر، وقبل الانتهاء منه  الثاني  للتقييم الوطني 
على  وترتكز  تنفيذها  يجري  استراتيجية  المخاطر في خطة  للتخفيف من  الأخرى  التدابير  أُدرجت  وقد  التي جرى تحديدها. 

أربعة مسارات عمل رئيسية هي:

الفني عند الاقتضاء، أي إجراء تحديثات تشريعية وتنظيمية. تحسين الالتزام  	.1

تزويد حيث تدعو الحاجة بعض السلطات بموارد لتحسين قدراتها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 	.2 	

3. 	�تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عند الاقتضاء وتوجيه الموارد الرقابية      	
التقييم الوطني للمخاطر لعام 2019. لتتلاءم مع نتائج 

تحسين الشراكة مع الجهات الملزمة بالإبلاغ من القطاع الخاص.    	.4 	

إن المكافحة الفعّالة للتدفقات المالية غير المشروعة تستدعي معالجة المخاطر بالسرعة الملائمة. ونحن ملتزمون بزيادة فعالية 
فيه تحسين  المخاطر، بما  من  للتخفيف  الضرورية  التدابير  تنفيذ  الإرهاب من خلال  الأموال وتمويل  تبييض  مكافحة  منظومة 

التعاون بين مختلف الجهات المحلية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم المخاطر بصورة مستمرّة.

رياض توفيق سلامه

 

لبنان حاكم مصرف 
التحقيق الخاصة هيئة  رئيس 

الأموال تبييض  الوطنية لمكافحة  اللجنة  رئيس 
بيروت، أيلول 2019
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١. المقدمة
يأتي التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 في مرحلة هامة قبل التقييم المتبادل الثاني للبنان، 
مع العلم أنّ تقييم المخاطر على نطاق البلد ككلّ ليس مفهوماً جديداً بالنسبة إلى لبنان، حيث أنّ التقييم الوطني الأول للمخاطر 
أنجز في أواخر عام 2014، وتلته تدابير متعدّدة لتخفيف المخاطر، فضلًا عن إجراء تغييرات أساسية شملت المجال التشريعي 

والتنظيمي والرقابي ومجال إنفاذ القانون.

ففي عام 2015، أُقرّ قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسّع فئات الجرائم الأصلية ليشمل كافة الجرائم 
الأصلية الواردة في معايير الفاتف وعددها 21، وأضاف فئات جديدة من الجهات الملزمة بالإبلاغ، لاسيّما المحامين، والكتّاب 
العدل، والمحاسبين المجازين. كما اعتُمد قانون نقل الأموال عبر الحدود وجرى تعديلات على قانون العقوبات لتعزيز النصوص 
الملزمة  الجهات  إلى  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  معنية بمكافحة  أنظمة  عدًة  وأُصدرت  الإرهاب.  تمويل  بجريمة  المتعلقّة 
بالإبلاغ، فضلًا عن تطبيق آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 
الأموال  تبييض  لمكافحة  المخاطر  على  المبنية  الرقابة  على  أُجريت تحسينات  كذلك،  الصلة.  ذات  اللاحقة  والقرارات  و1373 
الإخبار  وحدة  بين  والتعاون  المعلومات  تبادل  تفعيل  تّم  المشتركة،  التدريبية  الدورات  من  أثر سلسلةٍ  وعلى  الإرهاب.  وتمويل 
لعام  للمخاطر  الوطني  التقييم  عن  المنبثقة  وغيرها  هذه،  المخاطر  تخفيف  تدابير  اتُّخذت  وقد  القانون.  إنفاذ  وسلطات  المالي 
2019 لتحسين آليات الرقابة وإنفاذ القانون والإشراف والامتثال ومن ضمنها اصدار موجبات إضافية حول المستفيد الفعلي 
التدفقات  لمكافحة  بقدراتنا  والإرتقاء  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  منظومة  لتعزيز  الاقتصادي(  الحق  )صاحب 

المالية غير المشروعة وزيادة فعالية اجراءات تخفيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

في منتصف عام 2019، أنجز التقييم الوطني الثاني للمخاطر في لبنان. حظيَ هذا التقييم الذي قادته هيئة التحقيق الخاصة، 
الخاصة  التحقيق  هيئة  بشأنه  وتعاونت  اشتركت  وقد  المستوى.  رفيع  سياسياً  إلتزاماً  اللبنانية،  المالي  الإخبار  وحدة  وهي 
مع جهات معنية من القطاعين العام والخاص، فضلًا عن اللجنتين الوطنيتين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللتين 
إشراك  تّم  وقد  قانون(.  وإنفاذ  وقضائية،  ورقابية،  )تنظيمية،  السلطات  من  عدداً  التحقيق الخاصة  هيئة  إلى جانب  تضمان 
وجمع  الخبراء  آراء  على  للحصول  المحدّدة  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالي،  القطاع  من  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  أيضاً 

المطلوبة. المعلومات 

للمخاطر  الوطني  التقييم  إليها  أشار  أن  سبق  التي  المخاطر  بعض  تحقّقت   ،2019 لعام  للمخاطر  الوطني  التقييم  وبحسب 
لعام 2014، وبصورة خاصة المخاطر المتعلقّة بتداعيات الصراع في الجوار اللبناني التي أدت إلى زيادة الأنشطة الإرهابية 
وأنشطة تمويل الإرهاب. ويؤكّد التقييم الوطني للمخاطر لعام 2019 أنّ الوضع زاد سوءاً في ما يتعلقّ بالفساد الذي سبق 
تحديده بمخاطر مرتفعة، مع وجود تأخير في تنفيذ بعض تدابير تخفيف المخاطر ذات الصلة. وبالرغم من أنّ التدابير المعتمدة 
التعاون  لمنظمة  التابع  العالمي  المنتدى  ومتطلبّات   )FATCA( الخارجية  للحسابات  الضريبي  الامتثال  قانون  متطلبّات  لتنفيذ 
والتنمية في الميدان الاقتصادي تخفّف من مخاطر الجرائم الضريبية المرتبطة بالخارج، إلا أنّ مخاطر تبييض الأموال المرتبطة 
تبييض الأموال المرتبطة بجرائم أخرى، فتختلف مستويات  بالنسبة لمخاطر  الداخل تبقى مرتفعة. اما  بالتهرّب الضريبي في 
الإعتبارية )أشخاص معنويين( خصائصها  بالإبلاغ وبعض الأشخاص  الملزمة  الفئات من الجهات  ان بعض  مخاطرها، كما 

بالأصل أكثر عرضة من غيرها لإمكانية الاستغلال. 
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٢. المنهجية
لبنان من خلال  التي تواجه  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  تقييم مخاطر  إلى  لعام 2019  للمخاطر  الوطني  التقييم  يهدف 
التقييم  ويسعى  الإرهاب.  الأموال وتمويل  تبييض  مكافحة  منظومة  في  الثغرات  فيها  الضعف، بما  ونقاط  التهديدات  تحديد 
اللازمة،  والتنظيمية  التشريعية  الإجراءات  واتخاذ  السياسات،  بلورة  خلال  من  المنظومة  هذه  إلى تحسين  للمخاطر  الوطني 
وتحديد الأولويات للقرارات التشغيلية، بما فيها توجيه موارد الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون نحو المجالات المنطوية 
على مخاطر مرتفعة، هذا فضلًا عن تعزيز فهمهم للجرائم الأصلية والحفاظ على تصور مشترك بينهم حول مخاطر تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعتبر التقييم الوطني للمخاطر أيضاً أداةً أساسية وغنية بالمعلومات بالنسبة إلى الجهات الملزمة 
ويساعدها في جهودها  الذاتي لمخاطرها،  تقييمها  ويغذي  الضعف  ونقاط  للتهديدات  فهمها  أنه يساهم في  بالإبلاغ، بمعنى 

المخاطر. على  المبنية  للمقاربة  وتطبيق  المخاطر  لتخفيف 

هذا  حول  الفاتف  عن  الصادر  الإرشادي  الدليل  إلى   2019 لعام  للمخاطر  الوطني  التقييم  في  المتّبعة  المنهجية  استندت 
الموضوع ومراحله الثلاث، أي تحديد التهديدات ونقاط الضعف، تحليلها، وتقييمها. واستناداً إلى هذا الدليل الإرشادي، تّم 
نقاط الضعف،  التهديدات،  لثلاثة عوامل هي:  أنّها محصّلة  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على  اعتبار المخاطر في سياق 

والعواقب.

التهديدات: تحديد 
والعائدات  الأصلية  الجرائم  عن  تنجم  وهي  وخارجية،  داخلية  مصادر  من  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  تهديدات  تأتي 

المرتبطة بها، وعن الأنشطة الإرهابية والتمويل ذات الصلة، وعن الاشخاص المرتبطين بهذه الجرائم.
تّم تحديد التهديدات من خلال جمع بيانات كمّية حول التطور السنوي في الجرائم الأصلية المعددة في قانون مكافحة تبييض 
وحدة  لدى  بيانات  مراجعة  تم  وقد  لا.  أو  جرمية  لعائدات  تبييض  وجود  تقرير  أجل  من   44 رقم  الإرهاب  وتمويل  الأموال 
قضايا  في  النمو  إلى  بالإضافة  المقدّرة،  الجرمية  العائدات  حول  الحكومية  والدوائر  القانون،  إنفاذ  وأجهزة  المالي،  الإخبار 
للعموم.  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ذات مصدر خارجي وداخلي، فضلًا عن معلومات من مصادر مفتوحة أي متاحة 
واستند هذا العمل إلى معلومات عديدة كالتي تّم الحصول عليها من خلال المسوحات، إضافةً إلى مراجعة تقارير الابلاغات 
المشبوهة، وطلبات المساعدة، والإفصاحات التلقائية، وقضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والأسماء المدرجة في القائمة 
الوطنية للارهاب وتمويل الإرهاب، والملاحقات القضائية، وأحكام الإدانة. كما تّم الأخذ بالبيانات النوعية وآراء الخبراء، بما 

فيه عند عدم توفّر بيانات كمّية أو عندما تُعتبر البيانات غير كاملة، أو دقيقة، أو موثوقة بشكل كاف.

الضعف: نقاط  تحديد 
نقاط الضعف هي ثغرات في منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن للتهديدات أن تستغلها. في سياقٍ عام، 
ترتبط نقاط الضعف عادةً بالخصائص الرئيسية لأي بلد مثل مستوى الفساد، وضعف سيطرة اجهزة الدولة في بعض المناطق، 
وحجم الاقتصاد غير الرسمي، ومستوى انتشار الجريمة المنظمة، بالاضافة الى القدرات التي تتمتّع بها الاجهزة المعنية بمكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن أنظمة وضوابط مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ، 

وجاذبية بعض المنتجات والخدمات لغايات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تّم النظر في نقاط الضعف في سياق العوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والبيئية والجغرافية، والتشريعية 
التي تؤثّر على منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتّم مراجعة حجم مؤسسات القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن 
غير المالية المحدّدة الملزمة بالإبلاغ وأهميتها الاقتصادية، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المقدّمة، ومدى وجود قضايا تبييض 
أموال وتمويل إرهاب ذات المصدر الداخلي والخارجي، فضلًا عن قاعدة العملاء، الإنتشار أو الوصول الجغرافي، وقنوات تقديم 
الخدمات. كذلك، تّم استعراض البيانات النوعية من تقرير التقييم المتبادل السابق، وتقارير المتابعة، والتقارير الرقابية، وعمليات 
التقييم الذاتي للمخاطر التي أجرتها الجهات الملزمة بالإبلاغ، بالاضافة لمعلومات لدى وحدة الإخبار المالي وجهات إنفاذ القانون 

والنيابة العامة. كما تّمت أيضاً تغطية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، بما فيه الجمعيات غير الهادفة للربح.
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التحليل:
تّم تحليل البيانات والمعلومات التي جُمعت حول التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء 
العواقب )الأثر/الضرر( التي تحملها للبنان لجهة: )1( نظامه الاقتصادي/المالي، )2( أمن البلد وسمعته، و)3( المجتمع بصورة 

عامة.

وفي مرحلة التحليل، تّم التوصّل إلى فهم أفضل لطبيعة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المحدّدة ومصدر هذه المخاطر، 
ق هذه المخاطر، قبل وبعد الأخذ بتدابير التخفيف منها. وتلا ذلك إعطاء قيمة نسبية  وتّم الأخذ في الحسبان احتمال/أرجحية تحقُّ

)تحديد درجة للمخاطر( تتراوح بين مخاطر منخفضة ومخاطر عالية.

التقييم:
تّم تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المحدّدة واتُخذت قرارات بشأن الأولويات المتصلة بالتدابير الإضافية المطلوبة 

للتخفيف من المخاطر وأُدرجت هذه التدابير في خطة عمل.        

إلتزام سياسي
 رفيع المستوى

هيئة التحقيق الخاصة
(قيادة مشروع التقييم 

الوطني للمخاطر) 

 اللجنتان الوطنيتان لمکافحة 
تبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب

فريق عمل 
التقييم الوطني للمخاطر

 القطاع الخاص
(مؤسسات القطاع المالي 
وقطاع الأعمال والمهن غير 

المالية المحددة)

تقرير التقييم الوطني للمخاطر

جهات القطاع العام
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٣. التهديدات - تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
لم يُعتبر التهديد الناجم عن جرائم الشوارع المحلية مثل جرائم القتل والسرقات الصغيرة ذات أهمية في سياق تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب على الرغم من الزيادة في أعداد هذه الجرائم؛ وهي مرتبطة نوعاً ما بتداعيات الصراع المجاور للبنان وبالوضع 

الاقتصادي المتردّي. كذلك، اعتُبر التهديد المرتبط بجرائم القرصنة الجوية والبحرية غير ذات أهمية.

١.٣ التهديدات - تبييض الأموال

فالعقود  المباشر.  الأجنبي  الاستثمار  أمام  أساسية  عقبة  أنه  كما  وللتنافسية.  الأعمال  ولبيئة  للاقتصاد  عائقاً  الفساد  يشكّل 
الحكومية والمشتريات العامة يمكن أن تمنَح على أساس المحسوبية لشركات تتمتّع بعلاقات مع جهات نافذة وبالتراضي من دون 
مقارنة عروض. ويمثّل حجم هذه العقود فرصةً لمرتكبي الأفعال غير المشروعة والفاسدين. إلى ذلك، يشمل التهرّب الضريبي 
ضريبة الدخل، والضرائب على المعاملات العقارية، والضرائب على التجارة الدولية )الرسوم والضرائب الجمركية( إضافة إلى 
الضريبة على القيمة المضافة. وتتسبّب الشوائب الهيكلية في المنظومة الضريبية بحدّ ذاتها وممارسات المواطنين الذين يتهرّبون 

من دفع الضرائب بخسارة أموال الحاجة إليها ملحة حيث يمكن استخدامها لتلبية حاجات الدولة وإفادة الشعب منها.

والتهرّب  بالفساد،  مرتبطة  محلية  جرمية  نشاطات  عن  خاص  بشكل  ناجمة  أنّها  على  الأموال  تبييض  تهديدات  تحديد  تم 
الضريبي، والاتجار بالمخدرات الذي يولدّ عائدات جرمية هامة، فضلًا عن الاحتيال عبر الجرائم السيبرانية )لاسيّما انتهاك 
تبييض  تهديدات  وهناك  السابق.  للمخاطر  الوطني  التقييم  منذ  وتيرته  ارتفعت  الذي  بالشركة(  الخاص  الإلكتروني  البريد 
عن  نسبياً، فضلًا  أعلى  هو  عنها  التبليغ  والتي مستوى  الخاصة  الأموال  واختلاس  والاحتيال  بالتزوير  ترتبط  أخرى  أموال 
إلا  المهاجرين،  وتهريب  بالبشر  النقص في إحصائيات مفصّلة وموثوقة عن الاتجار  وبالرغم من  المقلدّة.  والبضائع  التهريب 
ناحية  من  اللاجئين.  بأوضاع  المرتبطة  الحتمية  والسيناريوهات  الاستخبارية  التقارير  بحسب  تهديداً  تبقى  الجريمة  هذه  أن 
هناك  وليس  البورصة،  في  المدرجة  الشركات  من  محدود  عدد  وجود  مع  متطوّرة  غير  المحلية  المالية  الأسواق  تُعتبر  أخرى، 
تبييض الأموال المرتبطة بإستغلال  العدد المحدود لقضايا  أنّ  المالية. كما  النطاق في مجال الأوراق  عمليات احتيال واسعة 
ولم  خارجياً  مصدرها  كان  الماضية  القليلة  السنوات  في  فيها  التحقيق  جرى  التي   )insider trading( مميزة  معلومات 
تتضمّن مخططات وأساليب معقّدة لتبييض الأموال مثل إنشاء الشركات الوهمية أو الصورية. تجدر الاشارة الى أنّ تهديد 
السيارات،  وسرقات  فدية،  مقابل  الخطف  مثل  الأخرى  الأصلية  الجرائم  من  بعدد  يتعلقّ  ما  في  منخفض  الأموال   تبييض 

ومتوسط - منخفض بالنسبة للإتجار غير المشروع بالأسلحة.  

)الجرائم  وخارجه  كما  المحلية(  الأصلية  )الجرائم  لبنان  في  المرتكبة  الأصلية  الجرائم  عن  الأموال  تبييض  تهديدات  تنشأ 
الأصلية الخارجية(. وترتبط تهديدات تبييض الأموال بشكل خاص بأشخاص وليس بمبيّضي أموال محترفين، أو عصابات 
أو مجموعات إجرامية منظّمة. وبصورة نسبية، لا يُعتبر تبييض الأموال نشاطاً واسع النطاق، والكثير من الأساليب المتّبعة 
غير  الأموال  دمج  أو  النقدية  الأموال  على  القائم  الأموال  تبييض  غرار  على  المتطورة،  أو  المعقّدة  بغير  وصفها  يمكن  فيه 
بالفساد، أو سوء استعمال  المشروعة مع الأموال المتأتية من مصادر مشروعة. غير أنه يمكن ربط الأساليب الأكثر تعقيداً 
وتقديم  الشحن  التلاعب بمستندات  مثل  أساليب  على  ينطوي  الذي  الضريبي  التهرّب  إلى  بالإضافة  الاعتباريين،  الأشخاص 
الضريبة  )استرداد  للضرائب  مشروع  غير  باسترداد  المتعلقّة  الضريبي  الاحتيال  مخططات  عن  فضلًا  هذا  مزوّرة،  فواتير 
على القيمة المضافة(. ومع أنّه بسبب الاحتيال يمكن تلقّي تحويلات مرتبطة باسترداد غير مشروع للضرائب في الحسابات 
يتمّ بالضرورة إيداعها في الحساب  الناجمة عن الفساد لا  أنّ الأموال  للمرتكب واردة من الإدارة الضريبية، إلا  المصرفية 
أو الأقارب،  الشركاء  بها أو حسابات  يثق  ثالثة  إيداعها في حسابات أطراف  المصرفي الخاص بمرتكب الجريمة بل يمكن 

هذا إضافةً إلى استخدامها لشراء سلع أو أصول ذات قيمة عالية. 
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٢.٣ التهديدات - تمويل الإرهاب

على  وتأثيرها  الإرهابية  للنشاطات  أفضل  فهم  لتكوين  وداخلها  الحدود  خارج  من  بالإرهاب  المرتبطة  التهديدات  تحديد  تّم 
العراق  في  كبرى  بعد سقوط مدن  الأخيرة  السنوات  في  الإرهاب  تهديد تمويل  ارتفع مستوى  وقد  الإرهاب.  أنشطة تمويل 
وسوريا في أيدي الإرهابيين. فبدأت جماعات إرهابية مثل داعش تركّز على لبنان لنشر عقيدتها وتشكيل خلايا نائمة وتجنيد 

المقاتلين، وقد استفادت في ذلك من أوضاع اللاجئين، والطائفية، والعوامل الاجتماعية الاقتصادية.

للهجمات  مهمّاً  هدفاً  لبنان  أمسى  أن  بعد  وطنية قصوى  أولوية  فأكثر  أكثر  يستحوذ  الإرهاب وتمويله  مكافحة  بات موضوع 
الإرهابية ووقع ضحية هجمات كثيرة، منها باستخدام السيارات المفخّخة والعمليات الانتحارية. وارتبطت الهجمات الإرهابية 
وبعد  فيه.  التي ظهرت على حدوده وهدّدت الأمن والاستقرار  للبنان وبالجماعات الإرهابية  المجاور  بالصراع   بصورة خاصة 
سنة 2014، أدّى تفكيك أجهزة إنفاذ القانون للعديد من الخلايا الإرهابية وتطبيق الخطة الأمنية للحكومة إلى بعض التحسّن في 
الوضع العام )15 هجوماً إرهابياً سنة 2014(. ولم يتحسّن الوضع بشكلٍ جذري إلا بعد الحملة العسكرية عام 2017 واجتثاث 
العناصر الإرهابية عند الحدود الشرقية، ونتيجةً لتحسين التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون، والعمليات الاستباقية التي نفّذتها 
)هجوم إرهابي واحد سنة 2018(. لقد نفّذت الجماعات الإرهابية، لاسيما داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة، وفتح الإسلام، 
وجند الشام، وأحرار الشام، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب هجمات في لبنان ومثّلت التهديد الأكبر له. كما تمثّل التهديد أيضاً 
وترتبط  البقاع.  في  جردية  لمناطق  والنصرة  داعش  احتلال  اثناء  برزت  التي  الإرهابية  للجماعات  المتعددة  الصغيرة  بالخلايا 
التهديدات كذلك بالعائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتطرف العنيف، والوضع الإجمالي للاجئين الذي يمكن استغلاله. 

ونقلها  وتخزينها  الأموال،  جمع  خص  فيما  والإرهابيين  الإرهابية  المجموعات  وأنشطة  الإرهاب  تمويل  أنشطة  تقييم  أظهر 
لبنان.  لتنفيذ هجمات ارهابية داخل  لبنان أو في الخارج، أن تمويل الارهاب استخدم بصورة اساسية  لاستخدامها داخل 
مثل  جرمية  بأنشطة  متعلقّة  مشروعة  غير  مصادر  من  نقدية  أموال  شملت  إرهاب  تمويل  في  تحقيقات  وجود  من  وبالرغم 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة والتهريب وأموال الفدية، إلا أن تمويل الإرهاب مرتبط بصورة خاصة بأموال نقدية مصدرها 
تمويل  أنشطة  وتضمّنت  ذاتي.  تمويل  من  نقدية  أموال  عن  فضلًا  الصراع،  منطقة  في  المتواجدة  الإرهابية  المجموعات 
عدداً صغيراً  أنّ  في حين  للتدفئة،  والوقود  الطبية،  والمستلزمات  والمأوى،  الطعام،  مثل  المادي  الدعم  توفير  ايضاً  الإرهاب 
من السيارات المسروقة استخدم في هجمات إرهابية. أضِف إلى ذلك، فقد تم استغلال بعض الجمعيات غير الهادفة للربح 
في تمويل الإرهاب حيث تّم توزيع مساعدات )من سلع ومواد غذائية( على لاجئين متواجدين في بعض المناطق تبين لاحقا 
استُخدمت  وقد  اللبنانية.  السورية  الحدود  على  الجرود  في  رابضين  إرهابيين  إلى  الجمعية  معرفة  بدون  ارسل  بعضها  أن 
أنشطة  الى  بالاضافة  الإرهابيين،  إلى  الداخل  وفي  عبر الحدود  النقدية  الأموال  تهريب  منها  الأموال،  لنقل  أساليب مختلفة 
الحوالة غير المشروعة/غير المرخّص لها، والتحويلات النقدية عبر شركات تحويل الاموال، وبدرجة أقل المعاملات المصرفية. 

الإرهاب  أنشطة تمويل  أنّ  علماً  وداخلية،  وهو من مصادر خارجية  مرتفعاً  الإرهاب  بتمويل  المتصل  التهديد  يُعتبر مستوى 
تتطلبّ  لم  انها  كما  المستوى،  رفيعة  مهارات  أو  معرفة  تتطلب  ولم  متطوّرة  أو  معقّدة  تكن  لم  وهي  واسع  نطاق  على  ليست 
موارد أو قدرات كبيرة على غرار وجود شبكة واسعة من الداعمين. وتبقى الأموال النقدية الأسلوب المفضل لدى الإرهابيين 
لجمع الأموال ونقلها، علماً ان الأموال النقدية المهرّبة الى الداخل لتمويل الهجمات الإرهابية المحلية كانت ذات قيم متواضعة 
ويصعب رصدها. وقد استُخدمت لأغراض عدة من شراء المتفجّرات والأسلحة والذخيرة، وكذلك لدفع المال للإرهابيين وتوفير 
الدعم اللوجستي. إنّ التهديد المرتبط بتمويل الإرهاب من مصادر خارجية هو بصورة رئيسية من المجموعات الإرهابية مثل 
داعش والنصرة التي استهدفت لبنان من معقلها في الخارج. وما سهل الأمر احياناً كان تواجد بعض المتعاطفين والمتطرّفين 
اتخذوا مخيّمات اللاجئين مخبأً أو ملجأً لهم أو اقاموا ضمن التجمعات الضخمة للاجئين. ويُعتبر مستوى التهديد منخفضاً 
الإرهابيين  المقاتلين  بأفعال  أساساً  مرتبط  وهو  الخارج،  في  إرهابية  أنشطة  دعم  بهدف  داخلياً  الإرهاب  لتمويل  بالنسبة 
الأجانب الذين غادروا لبنان للانضمام إلى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في مناطق الصراع؛ هذا ومن المتوقّع أن 

يعود عدد منهم )العائدون من المقاتلين الإرهابيين الأجانب(.
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- )Inherent( ٤. نقاط الضعف/الإستغلال الكامنة
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

إدخال  إمكانية  مع  والتكامل  بالمتانة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  لمكافحة  والرقابي  والتنظيمي  القانوني  الإطار  يتّسم 
المجاور  الصراع  من  الجغرافي  لبنان  قُرب  بفعل  القضائية  والسلطات  القانون  إنفاذ  أجهزة  موارد  وتتأثّر  عليه.  تحسينات 
ومع وجود عددٍ كبير من اللاجئين الذين لديهم علاقات اقتصادية واجتماعية مع بلدان تعاني من الإرهاب وعدم الاستقرار. 
وبالرغم من محدودية الموارد، تستمر الجهود الرامية إلى إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية وإحكام سيطرة اجهزة الدولة  

يُزرع فيها القنّب. النائية كالتي  باستمرار على بعض المناطق 

العالم.  حول  من  الأموال  التي تجتذب  الإقليمية  أو  العالمية  المالية  المراكز  مع  بالمقارنة  متواضعاً  المالي  القطاع  حجم  يُعتبر 
غير أنه يمكن لمرتكبي جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن يستغلوا امور أو نقاط متأصلة مرتبطة بواقع أنّ الاقتصاد 
حر ويتّسم بتبادل تجاري دولي كبير، ووجود نظام مصرفي ومالي متطوّر، واستخدام واسع النطاق للأموال النقدية فضلّا 
عن وجود حجم اقتصاد غير رسمي )غير مصرح عنه للإدارة الضريبية(. وتشكّل المصارف المكوّن الأكبر في القطاع المالي 
الأعمال  تزاول  كما  استغلالها.  يمكن  وخدمات  منتجات  وتقدّم  المالي  القطاع  مجمل  من  المئة  في   95 حصّتها  تفوق  حيث 
مثل  بعضها  ان  علماً  استغلالها،  منتجات وخدمات يمكن  أيضاً  وتقدّم  متعدّدة  اقتصادية  أنشطة  المالية المحددة  غير  والمهن 
تجار التحف الفنية والآثار القديمة غير ذو أهمية. وتُعتبر الأصول الافتراضية أو الأنشطة والعمليات التي يقوم بها مقدّمو 
خدمات الأصول الافتراضية غير ذو أهمية نظراً للحظر المفروض على هذه التعاملات. أما خصائص بعض فئات الأشخاص 

للربح فتعرّضها أيضاً لإمكانية الإستغلال.  الهادفة  الإعتبارية وبعض الجمعيات غير 

١.٥ القطاع المالي 

٥. القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة 

مصارف  أساسية  بصورة  )تملكها  استثمارية  ومصارف  تجارية،  مصارف  من  المصرفي  القطاع  يتألفّ 
تجارية محلية كبرى(، وعدد صغير من المصارف الإسلامية. ولبعض المصارف تواجد خارجي يتمثّل بوجود 
فروع أو مصارف تابعة أو مكاتب تمثيلية. ويسيطر عدد قليل من المصارف التجارية على السوق من حيث 
الحصة الإجمالية فيها. كما تتمتّع المصارف التجارية بأهمية اقتصادية كبيرة وتتكامل مع قطاعات أخرى. 
وتختلف المنتجات والخدمات المقدّمة بين المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية، وتُعتبر هذه الأخيرة أقلّ 
عرضةً لمخاطر تمويل الإرهاب. تتعامل المصارف مع قاعدة عملاء كبيرة ومتنوّعة من بينهم عملاء ذوي مخاطر 
النقدية،  العمليات  مثل  استغلالها  يمكن  متنوّعة  وخدمات  منتجات  مختلفة  قنوات  بواسطة  وتقدّم  مرتفعة، 
عمليات على حسابات الأشخاص الاعتبارية، خاصة شركات الأوفشور حيث يصعب أكثر تحديد والتأكد من 
المستفيد الفعلي ومصدر الأموال، والشركات المرتبط نشاطها بالقطاع العام؛ هذا بالإضافة إلى المعاملات 
التي لا تتمّ وجاهياً أو تتمّ عبر أطراف ثالثين. وباعتبار أنّ المصارف هي المؤسسات الوحيدة التي تستقبل 
الودائع، فإنها بطبيعتها أكثر عرضةً لامكانية حصول من خلالها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نظراً 
أيضاً لحجمها وحجم معاملاتها ووجود معاملات عابرة للحدود تقوم بها، وسرعة ووتيرة هذه العمليات، فضلًا 

.)gatekeepers( "عن إمكانية تنفيذ معاملات من خلال أصحاب المهن المعروفين "بأمناء المعلومات

مصارف
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أجنبية  عملات  لقاء  الأجنبية  العملات  وبيع  شراء  على  رئيسية  بصورة  الصرافة  مؤسسات  عمل  يرتكز 
أخرى أو الليرة اللبنانية. ومعظم مؤسسات الصرافة لديها رخصة من الفئة "ب" وهي صغيرة الحجم مع 
حجم معاملات متواضع، وهي ليست مخوّلة القيام بعمليات تتضمّن التحويلات أو الحوالة. هناك عدد قليل 
مقارنةً من مؤسسات الصرافة لديها رخصة من الفئة "أ" وقلةّ منها يقوم بعمليات الحوالة، فيما ان عدد 
محدود جداً لديه رخصة لشحن الأوراق النقدية. تنتشر مؤسسات الصرافة على كامل الأراضي اللبنانية 
وترتبط عملياتها على وجه الخصوص بالمعاملات النقدية، وصرف العملات، والتحويلات وعمليات الحوالة. 
وتقدّم هذه المؤسسات منتجاتها وخدماتها في كل المناطق اللبنانية إلى عملاء عابرين وأعمال تجارية تدرّ 
أموال نقدية. ويختلف مستوى تعرّض مؤسسات الصرافة بين الفئة "ب" والفئة "أ" لامكانية حصول من 
خلالها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أنّ المؤسسات من الفئة "أ" خصائصها المتأصلة  

أو نوع عملياتها تجعلها أكثر عرضةً لذلك، لاسيما المؤسسات التي تقدّم خدمات الحوالة. 

مؤسسات 
الصرافة 

هناك عدد من مؤسسات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية )شركات تحويل الأموال( المرخّصة متوقّفة 
حالياً عن العمل. وتسيطر ثلاث شركات على السوق لناحية حجم التحويلات والتغطية الجغرافية المحلية من 
خلال وكلائها الثانوين. ترتبط شركات تحويل الأموال التي تمتلك النسبة المئوية الأعلى من حصة السوق 
بشركات تحويل أموال خارجية جيّدة التنظيم ومرخص لها خارج لبنان، وهي تستخدم منصاتها أو شبكاتها 
ومع  الخارج  في  اللبنانية  الجاليات  تواجد  اماكن  مع  المالية  التحويلات  قنوات  تتوافق  التحويلات.  لإجراء 
اليد العاملة الأجنبية الموجودة في لبنان. يشكّل تحديد مصدر المبالغ الصغيرة ووجهة استخدامها النهائية 
المحتملة تحدياً لهكذا شركات. وتجدر الإشارة إلى أنّ التطبيقات والأنماط الدولية حول استغلال شركات 
تحويل الأموال في تمويل الإرهاب من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأساليب تحويل العائدات الجرمية 
النقدية  التعاملات  غَلبَة  إلى مستفيد واحد، مع  بالتحويل  الآمرين  كبير من  مبالغ صغيرة من عددٍ  ضمن 
وسهولة نقل الأموال عبر الحدود تشكّل جميعها خصائص عالمية متأصّلة لهذا القطاع تساهم في جعله أكثر 

عرضةً لمخاطر امكانية حصول من خلاله جرائم تبييض أموال وتمويل إرهاب.  

شركات 
تحويل الأموال

القطاع  من  صغيراً  جزءاً  التسليف  وكونتوارات  المالية  الوساطة  وشركات  المالية،  المؤسسات  تشكّل 
الإرهاب.  وتمويل  الأموال  تبييض  جرائم  خلالها  من  امكانية حصول  لمخاطر  عرضةً  أقل  وهي  المالي، 
كما أنها لا تستقبل ودائع وهي متواضعة جداً لناحية حجمها وحجم معاملاتها. وبالنسبة إلى المنتجات 
بينما  فقط،  استشارية  خدمات  المالية  الوساطة  شركات  من  كبير  عدد  فيقدّم  تقدّمها،  التي  والخدمات 
تركّز المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف بصورة خاصة على تقديم القروض الصغيرة. ومن جهتها، 
للقيمة  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما نظراً  أقلّ عرضةً أيضاً لمخاطر  التأمين  تُعتبر شركات 
المتواضعة لأقساط التأمين المسدّدة لقاء بوالص التأمين على الحياة التي لديها صفات استثمارية تسمح 

بخيار تحويل الأموال ونقلها وحفظها. كما أنه، ومنذ عدة سنوات، لا يوجد شركات إيجار تمويلي.

مؤسسات 
القطاع المالي 
الأخرى
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اللبنانية  الأراضي  كامل  على  الكريمة(  والأحجار  الثمينة  المعادن  )تجار  المجوهرات  تجار  يتواجد 
ويتحكّم  كبير  نشاط  لديه  يُعتبر  منهم  قليل  عدد  متواضع.  ونشاطها  مؤسسات صغيرة  بمعظمهم  وهم 
للمخاطر  عُرضة  منتجات  المجوهرات  تجار  ويقدّم  المعاملات.  قيمة  لناحية  السوق  في  الأكبر  بالحصة 
بإمكان شريحة واسعة من العملاء الحصول عليها، كما يُجرون عدداً ملحوظاً من المعاملات نقداً. ومن 
مثل  مرتفعة  قيمة  ذات  سلع  لقاء  نقدية  معاملات  وإجراء  عابرين  عملاء  مع  التعامل  مهنتهم  خصائص 
تحفظ  المجوهرات  تجار  منتجات  ان  كما  الخصوصية.  من  درجة  على  الحفاظ  مع  الألماس  أو  الذهب 

القيمة، ويمكن نقلها واستبدالها بمبالغ مماثلة، وهذا يساهم في إمكانية الإستغلال.

تجار 
المجوهرات

٢.٥ الأعمال والمهن غير المالية المحددة

شهدت قيمة معاملات الأملاك المبنية وغير المبنية تراجعاً وأصبح القطاع العقاري في حالة ركود منذ 
عدة سنوات مع انخفاض سنوي في الأسعار وطلب محدود على الأملاك المعروضة. ويجوز أن يُعزى 
أو  الحوافز  توفير  ومخططات  لبنان  مصرف  من  المدعومة  القروض  إلى  الأسعار  في  النسبي  الثبات 
أو  العقاري  المطوّر  وتتضمّن  الأحجام  مختلف  إلى  العقارية  بالمعاملات  المعنية  الأطراف  تنتمي  الدعم. 
من  أيٍّ  إلى  القروض  تقدّم  التي  المصارف  إلى  بالإضافة  والوسيط،  الشاري،  أو  والمستثمر  البائع، 
ورقابة  لمتطلبّات  تخضع  التي  المصارف  المنفّذة  العقارية  المعاملات  تشمل  ما  وغالباً  المعاملة.  طرفيْ 
بالمعاملات  مشدّدة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن الأطراف الأخرى المعنية 

العقارية الكتّاب العدل فضلًا عن المحامين في عدد محدود من المعاملات.

يشمل القطاع العقاري بشكلٍ عام معاملات ذات قيمة مرتفعة وأصول تحفظ القيمة. ومن أبرز ميزات 
للقروض  الواسع  لبنان على تملكّ الأجانب، فضلًا عن الانتشار  القيود المفروضة في  العقاري  القطاع 
أموال غير  الممكن استثمار  التي تحدّ من المخاطر. من  تدقيق صارمة  التي تخضع لمتطلبّات  المدعومة 
مشروعة في القطاع العقاري لإخفاء مصدرها أو المستفيد الفعلي منها، وبالتالي، من الممكن استخدام 
الوسطاء  ويُعنى  الإرهاب.  لتمويل  يُستخدم  ما  نادراً  لكن  الأموال،  لتبييض  كوسيلة  القطاع  هذا 

العقارية.  العقاريون بجزء صغير من مجمل المعاملات 

التجار 
والوسطاء 
العقاريون

ألعاب  استثمار  في  الحصريَّين  والحق  بالامتياز  تتمتّع  لبنانية  مساهمة  شركة  عن  عبارة  لبنان  كازينو 
القمار في لبنان. ويعطي العقد المبرم مع وزارة المالية لهذه الأخيرة أن تتلقى خمسين في المئة من أرباح 
كافة ماكينات الحظ وألعاب القمار )المبلغ الذي يحتفظ به الكازينو من المبلغ الذي يُنفقه العميل(. المساهم 
فيها.  الأسهم  غالبية  والدولة  لبنان  مصرف  يملك  التي  للاستثمار  إنترا  شركة  هو  الكازينو  في  الأكبر 
بات روّاد كازينو لبنان وعائداته في تراجع، خصوصاً نتيجةً لانكماش الوضع الاقتصادي والانخفاض 
يُصدر  ولا  إلكترونياً  الأموال  أو تحويل  تلقي  إمكانية  لعملائه  لبنان  كازينو  يقدّم  ولا  السياح.  عدد  في 
شيكات لأشخاص ثالثين. وحين تُستبدل أموال نقدية تفوق قيمتها مبلغاً معيّناً بالرقائق )chips(، يعيد 
الكازينو أولًا المبلغ نفسه نقداً قبل دفع أي أرباح. إن هيكل ملكية الكازينو والضوابط الموضوعة في اَلية 
عمله فضلًا عن عدم تقديم خدمات ألعاب القمار الإلكترونية تجعله الأقل عرضةً للإستغلال من بين فئات 

الأعمال والمهن غير المالية المحددة.  

كازينو لبنان
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تُعتبر نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان جهة ذاتية التنظيم وتضمّ عدداً كبيراً من الخبراء الممارسين 
الذين يعملون في مختلف المناطق اللبنانية. واستناداً إلى القانون، لا يجوز لهم تأسيس شركات لعملائهم، 
ولا  الغالب  في  محلي  المجازين  المحاسبين  نشاط  إنّ  التجارية.  والمهن  مهنتهم  بين  الجمع  عليهم  ويُنع 
لدى  عنهم.  بالنيابة  بمعاملات  يقومون  عندما  فيه  بما  عملائهم،  هوية  خص  فيما  غموض  اي  يتضمّن 
المحاسبون المجازون اختصاص بالشؤون المالية والضريبية التي يمكن أن تعرضهم للإستغلال من عملاء 
من مستويات مخاطر مختلفة )أفراد أثرياء، والأعمال التي يغلب عليها التعامل بالنقد، إلخ(. كما يمكنهم 
مزيّفة،  فواتير  إصدار  وحالات  الفواتير،  بقيمة  وتلاعب  اليومي شركات صورية،  عملهم  في  يواجهوا  أن 

بالإضافة إلى معاملات عقارية تتضمن تخميناً كاذباً.  

المحاسبون 
المجازون

يوجد عدد كبير من المحامين المحترفين والمتمرّسين يعملون في كافة المناطق اللبنانية. للمحامين نقابتان في 
بيروت وطرابلس وهما يتمتعان  بتنظيم ذاتي، والانتساب إلى إحداهما شرط أساسي لممارسة هذه المهنة. 
غرار  على  العميل،  عن  بالنيابة  وتنفيذها  المعاملات  إعداد  المحامين  بعض  يقدّمها  التي  الخدمات  وتشمل 
تأسيس الشركات، وبيع وشراء العقارات أو المشاريع التجارية، إدارة الأموال وغيرها من الأصول، وإنشاء 
الحسابات المصرفية أو إدارتها. عادةً المحامون على معرفة مباشرة بعملائهم وهم عموماً مدركين لمخاطرهم 
وللمخاطر الناجمة عن إتمام المعاملات مع طرف ثالث، وتأسيس أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتبارية 
التي يمكن أن تستخدم في أنشطة تبييض الأموال، كما انهم مدركين لامكانية ان تستغل خبراتهم في إخفاء 
الهوية، ومصدر الأموال، والمستفيد الفعلي. إنّ الخبرات المطلوبة التي يتمتع بها المحامين ودورهم كأمناء 

معلومات )gatekeepers( في الوصول إلى القطاع المالي يعرضهم لمخاطر امكانية الاستغلال.

المحامون

يتبع الكتّاب العدل لسلطة وزارة العدل. ووفقاً للقانون الذي يرعى عملهم، فإنهم موظفون عامون مخوّلون 
ضمن اختصاصهم القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون. وعلى وجه الخصوص، يتولى الكتّاب 
العدل المصادقة على المستندات لإعطائها الطابع الرسمي، وتلقي الرسوم المتوجّبة لخزينة الدولة. ويتضمّن 
التحقّق من هوية الأشخاص عند إصدار مستندات رسمية وتأسيس الشركات، فضلّا عن قيامهم  عملهم 
إجتماعات  محاضر  وعلى  العادية  وغير  العادية  العمومية  الجمعيات  إجتماعات  محاضر  على  بالمصادقة 
مجالس الإدارة التي تتطلب إيداعها السجل التجاري. كما أنهم يُعدون الوكالات، ويوثّقون العقود  الرسمية 
المتعلقة بالاتفاقات العقارية، ويحفظون النسخ والمستندات ذات الصلة، إلخ. ويمكن أن يصادف الكتّاب العدل 
في عملهم بعض أوجه الاشتباه عند توليّ العقود والمعاملات وحين يصادقون على المستندات لإعطائها الطابع 
الرسمي، بما في ذلك عند تأسيس الأشخاص الاعتبارية. كما يمكن أن يصادفوا عقود بيع عقارية ذات 
تسعير متدني أو زائف تؤدي إلى تهرّب ضريبي، وهذا ما يجعلهم بالنسبة لبعض مخاطر تبييض الأموال 

المرتفعة أكثر عرضةً لإمكانية الإستغلال من بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

الكتّاب العدل
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إنّ بعض فئات المؤسسات الملزمة بالإبلاغ من القطاع المالي وبعض المنتجات والخدمات المالية هي أكثر 
عموماً  المصارف  تُعتبر  ان  الطبيعي  ومن  الإرهاب.  وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  غيرها  من  عرضةً 
)الجهة الوحيدة التي تستقبل الودائع( الأكثر تعرّضاً للمخاطر بسبب حجمها وحجم معاملاتها، وقضايا 
ذات  بلدان  مع  تعامل  وجود  ذلك  في  بما  لها  الجغرافي  والانتشار  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  تبييض 
تقديم  وقنوات  تقدّمها،  التي  والخدمات  المنتجات  من  الواسعة  المجموعة  الى  بالاضافة  مرتفعة،  مخاطر 
ومن  مرتفعة.  ذوي مخاطر  التي تضمّ عملاء  المتنوّعة  قاعدة عملائها  لديها،  فضلًا عن  الخدمات  هذه 
مرتفعة  مخاطر  ذات  أيضاً  "أ"  الفئة  من  الصرافة  ومؤسسات  الأموال  تحويل  شركات  تُعتبر  جهتها، 
"ب" مخاطرها  الفئة  الصرافة من  الإرهاب )مؤسسات  الأموال وتمويل  تبييض  تعرّضها لمخاطر  لناحية 
متوسطة(. ونظراً للحجم المتواضع لمؤسسات القطاع المالي الأخرى الملزمة بالإبلاغ )المؤسسات المالية، 
وشركات الوساطة المالية، وشركات التأمين، وكونتوارات التسليف(، والمنتجات والخدمات التي تقدّمها، 
فضلًا عن القيود التنظيمية المفروضة عليها، فإنها أقل عرضةً لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

اما بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، الكتّاب العدل هم الأكثر عرضةً لبعض مخاطر تبييض الأموال 
المرتفعة سيما عند قيامهم بإعداد و/او تنفيذ معاملات عقارية وتأسيس شركات وذلك بالمقارنة مع الأعمال 
والمهن غير المالية المحددة الأخرى. أما التجار والوسطاء العقاريون، والمحامون، والمحاسبون المجازون فتمّ 
تصنيف درجة تعرّضهم لمخاطر تبييض الأموال على أنّها متوسطة، وتم تصنيف تجار المجوهرات بدرجة 
متوسط - منخفض. واعتُبر كازينو لبنان الأقل عرضةً من بينهم للمخاطر. وبالنسبة لمخاطر تمويل الإرهاب، 

يُعتبر تعرّض كافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتلك المخاطر منخفضاً بشكلٍ عام.

إن تحديد أنواع الجهات الملزمة بالإبلاغ الأكثر عرضة لإمكانية سوء الإستغلال لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا يعني 
بالضرورة مستوى إمتثال غير كاف لديها أو وجود أنظمة وأعمال رقابة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب غير ملائمة. 

بل ببساطة، هذا يعني أنها معرضة أكثر لإمكانية الإستغلال بسبب عوامل عديدة، منها المنتجات والخدمات التي تقدمها. 
ولذلك، على هذه الجهات التيقظ وتطبيق المقاربة المبنية على المخاطر للتخفيف من المخاطر. 

 مستوى التعرض لمخاطرالقطاع الفرعيالقطاعات
 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

المالي 

مرتفعالمصارف
مرتفعشركات تحويل الأموال

مرتفعمؤسسات الصرافة من الفئة "أ"

متوسطمؤسسات الصرافة من الفئة "ب"

منخفضالمؤسسات المالية
منخفضشركات الوساطة المالية

منخفضكونتوارات التسليف

منخفضشركات التأمين

الأعمال والمهن غير المالية 
المحدّدة

متوسطالتجار والوسطاء العقاريون

متوسط - منخفضتجار المجوهرات )تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة(

منخفضكازينو لبنان
مرتفعالكتّاب العدل

متوسطالمحامون

متوسطالمحاسبون المجازون
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١.٦ الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية

٦. الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية 
والجمعيات غير الهادفة للربح 

إنّ الدور الذي تضطلع به الأشخاص الاعتبارية في الاقتصاد كبير، وعددها بالآلاف وهي تزاول مجموعة واسعة من الأنشطة 
الاقتصادية. الكثير منها ليس لديه موظفين إمّا لكونها متوقفة عن العمل، أو لأنها عبارة عن متاجر صغيرة في الأحياء يديرها 

أصحابها، أو هي شركات أوفشور لا يُسمح لها بالعمل في لبنان، أو شخصيات اعتبارية تأسست لتملكّ العقارات.

يتوجب تسجيل الأشخاص الاعتبارية في السجل التجاري، بما فيها الشركات الأجنبية التي لديها مقر عمل في لبنان، ويُستثنى 
قانون  يسمح  أخرى.  تسجيل  لمتطلبات  يخضعون  حيث  للربح  الهادفة  غير  الجمعيات  عن  فضلًا  التعاونيات  الإجراء  هذا  من 
التجارة اللبناني بإنشاء أنواع مختلفة من الأشخاص الاعتبارية. اما الشروط الإلزامية التي تخضع لها فمنصوص عليها في 
التشريعات التجارية، والضريبية، والمالية. ويجب تزويد السجل التجاري بأي تغيير في المعلومات المسجّلة، مثل هوية المالكين،  
تعيين  الاعتبارية  الأشخاص  على  الأوقات  كافة  في  يتوجّب  التجارة،  لقانون  ووفقاً  الفعليين.  والمستفيدين  الإداريين،  والمدراء 
محاسب مجاز لبناني )منتسب إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين( ومحام لبناني )منتسب إلى إحدى نقابتي المحامين( لحين 
زوال او حل الشخصية الاعتبارية. وفي ما عدى بعض الاستثناءات القليلة، يجب قانوناً ان يكون لكافة الأشخاص الاعتبارية 
مكافحة  إطار  أيضاً من خلال  متوفرة  فهي  الاعتبارية  للشخصيات  الفعلي  بالمستفيد  المتعلقّة  المعلومات  اما  حساب مصرفي. 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي تقوم بموجبه المصارف والجهات الملزمة بالإبلاغ الأخرى بتنفيذ تدابير العناية الواجبة، 
التصاريح  )في  الضريبية  السلطة  إلى  الفعلي  المستفيد  عن  معلومات  تقديم  يفرض  الذي  الضريبي  الإطار  خلال  من  وأيضاً 
الضريبية(. والجدير ذكره أنّ السجل التجاري متاح للجمهور ويحتوي على معلومات مفصّلة عن الأشخاص الاعتبارية، كما تتمّ 
أرشفة الملفات لمدة عشرة سنوات بعد التصفية. أما بالنسبة للتعاونيات، فيتوجب تسجيلها لدى المديرية العامة للتعاونيات في 

وزارة الزراعة وهي جهة الإشراف عليها، وتتوزع التعاونيات بشكل أساسي على القطاع الزراعي. 

بالنسبة للترتيبات القانونية، إنّ مفهوم الصندوق الائتماني )trust( غير موجود في لبنان، ولا يتمّ الاعتراف بالصناديق الائتمانية 
الأجنبية ولبنان ليس طرفاً في اتفاقية لاهاي حول الصناديق الائتمانية. غير أنه يمكن للصناديق الائتمانية الأجنبية أن يكون 
فيه  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما  لبنان، وفي هذه الحالة تكون خاضعة لمتطلبّات مكافحة  لديها حساب مصرفي في 
 )fiduciary( تدابير العناية الواجبة وتحديد المستفيد الفعلي التي تطبّقها المصارف. اما بالنسبة للعقود/الحسابات الائتمانية
فهي تفتح حصراً لدى المصارف والمؤسسات المالية وتخضع ايضاً لمتطلبّات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتسمح 

القوانين اللبنانية بإنشاء عدة اوقاف وهي مرتبطة بالطوائف والمذاهب. 

تُستغلّ  قد  بها  تتمتّع  التي  الخصائص  بعض  أنّ  إلا  الاعتبارية،  الاشخاص  أجنبية ضمن  ملكية  وجود  تدني  من  الرغم  على 
القابضة حيث يصعب  كالشركات  معقّد،  ملكية  تنطوي على هيكل  التي  قد تشمل الحالات  فالأمثلة  الأموال.  تبييض  لأغراض 
تحديد المستفيد الفعلي النهائي، او يتم إخفاء هوية المستفيد الفعلي، والتستّر على العائدات غير المشروعة فضلًا عن الشركات 
لديها  التي  الأوفشور  أنّ خصائص شركات  القول  ويمكن  عامة(.  ومشتريات  حكومية  )عقود  العام  بالقطاع  نشاطها  المرتبط 
عمليات وأعمال في الخارج، تجعلها أكثر عرضة من الأشخاص الإعتبارية الأخرى إزاء مخاطر تبييض الأموال. وفي الغالب، 

تُعتبر مخاطر تمويل الإرهاب متدنية بالنسبة إلى الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية. 
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٢.٦ الجمعيات غير الهادفة للربح
عددٍ  على  الفقر  الخيرية من عبء  والأعمال  المدني  المجتمع  وعمل  الخيرية  الزمن، خفّفت الجمعيات  من  عقود طويلة  مرّ  على 
في  الأداء  والمتدنية  الفعالة  غير  العامة  والبرامج  الموارد المحدودة  أدّت  فقد  الريفية.  المناطق  في  الناس خصوصاً  من  كبير 
الماضي إلى تنامي الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، الذي نمى بدايةً خلال الحرب الأهلية. ويمكن أن يُعزى النمو في 
هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية إلى الأزمة في الجوار اللبناني وأوضاع اللاجئين التي ولدّت تحديات اجتماعية 

هائلة.  واقتصادية 

والأحزاب  السياسية  الشؤون  دائرة  واللاجئين،  السياسية  للشؤون  العامة  المديرية   - والبلديات  الداخلية  وزارة  تتولى 
في  تتواجد  للربح.  الهادفة  غير  الجمعيات  تأسيس  عملية  لاستكمال  المطلوب  وخبر"  علم  "بيان  إصدار  مسؤولية  والجمعيات 
والمرأة  الإنسان  بحقوق  تُعنى  ومواضيع  وثقافية،  مدنية  مسائل  تغطي  التي  للربح  الهادفة  غير  الجمعيات  من  الآلاف  لبنان 
وإعادة  السرطان،  علاج  فيها  بما  الصحية،  والرعاية  والبيئة  بالتعليم  تُعنى  أخرى  جمعيات  عن  فضلًا  والسجناء،  والطفل 
وبعضها  العامة،  والمنفعة  الاجتماعية،  بالتنمية  تُعنى  للربح  غير هادفة  أيضاً جمعيات  وهناك  المخدرات.  على  المدمنين  تأهيل 
من خلال  القطاع  هذا  في  السنوية  الحكومة  وتُعتبر مساهمة  عامة.  أسّستها شخصيات  الانتخابية  والمنافع  الشعبية  لكسب 
الإحتياجات  ذوي  الأشخاص  أساسية  بصورة  للربح  الهادفة  غير  الجمعيات  خلال  من  وتستهدف  مرتفعة  الوزارات  بعض 
الخاصة، والمسنين، والأيتام، والفئات المهمشة. وتشكّل الجمعيات غير الهادفة للربح التي تقع ضمن تعريف مجموعة العمل 

المالي جزءاً من الجمعيات.

يقدّم قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح في لبنان خدماته في الداخل اللبناني وتحصل هذه الجمعيات على مروحة واسعة من 
التمويل تأتي من الأثرياء والجهات المانحة الدولية، بما فيها الحكومات الأجنبية، ومن مساهمات الأفراد والواجبات الدينية، 
التي تحتاج لمساعدة. كما  الى  أو  المجتمع  الفقيرة في  الفئات  إلى  للربح أن تصل  الهادفة  للجمعيات غير  إلخ. ويسمح هذا 
تنشط في لبنان أيضاً الجمعيات غير الهادفة للربح ذات التمويل الدولي مثل تلك التي تكرّس خدماتها للاجئين الفلسطينيين 

السوريين. المخيّمات وللاجئين  المقيمين داخل 

النسبة من المجموع )كما في نهاية آذار 2019( نوع الاشخاص الإعتبارية )الشركات(
٪٥۲٫۸۱ شركة محدودة المسؤولية 
٪۲۳٫٦ شركة مساهمة )مغفلة( 
٪۰٫۰۱ شركة التوصية المساهمة 
٪۱٫۷۹ شركة التضامن 
٪۱۰٫۱ شركة التوصية البسيطة 
٪۰٫٤ الشركات المدنية
٪۷٫۱ شركات الأوفشور 
٪۳٫۳ الشركات القابضة )هولدنغ( 
٪۰٫٦۹ الشركات الأجنبية )فرع(
٪۰٫۲ الشركات الأجنبية )مكتب تمثيلي(
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الإلكتروني  موقعها  على  والبلديات  الداخلية  وزارة  نشرت  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم  بنتيجة 
دليلًا إرشادياً حول منع استغلال الجمعيات غير الهادفة للربح لغايات تمويل الإرهاب. ويحدّد هذا الدليل الفئات التالية من 
عُرضة لمخاطر استغلالها لأغراض  أكثر  تكون  أن  أنشطتها وخصائصها، يمكن  التي، بحسب  للربح  الهادفة  غير  الجمعيات 

تمويل الإرهاب، وهي:
الجمعيات غير الهادفة للربح المنشأة حدیثاً والتي لدیھا خبرات محدودة في إدارة البرامج أو التمويل 	•

والنازحين اللاجئين  المعنية بقضايا  للربح  الهادفة  الجمعيات غير  	•
الجمعيات غير الهادفة للربح التي تعتمد أسماءً للدلالة أن موضوعھا دیني، في حین أن الغرض منھا، عملیّا، لیس دینیًا 	•

الجمعيات غير الهادفة للربح التي تنشط في مناطق حدودية متاخمة لمناطق الصراع 	•

لتمويل الإرهاب. وقد حصلت حالات  للربح هي أكثر عرضةً من غيرها لامكانية استغلالها  إنّ بعض الجمعيات غير الهادفة 
للربح  الهادفة  غير  للجمعيات  النقدية  التبرّعات  إنّ  الإرهاب.  للربح لأغراض تمويل  الهادفة  غير  استغلال الجمعيات  فيها  تّم 
حين  النقدية  للأموال  النهائية  الاستخدام  وجهة  تحديد  يصعب  كما  الأموال.  هذه  مصدر  تحديد  أحياناً  الصعب  من  تجعل 
تتدخّل بصرف او توزيع الأموال النقدية منظمة شريكة، أو وسطاء، أو ممثلين. ومن الممكن أن يتسللّ الإرهابيون ويختبئوا 
ضمن المجتمعات الكبيرة الموجودة للاجئين. ويشكّل هذا الأمر، بالإضافة إلى قيام الجمعيات غير الهادفة للربح بنشاط في 
مناطق قريبة من الصراع المجاور، تحدياً لهذه المنظمات. كما يمكن أن تواجه الجمعيات غير الهادفة للربح استغلال يشمل 
سلع  من  العينية  المساعدات  وجهة  كتحوير  معرفة،  غير  عن  البرامج  استعمال  وإساءة  الخارجية،  المساعدات  مسار  تغيير 

غذائية. ومواد 



146

٧. المخاطر - تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يتوجب على السلطات المحلية كما وجهات القطاع الخاص أن تفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها. إنّ 
الجرائم الأصلية المحددة في القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي تّم تقييمها أخذت بعين الاعتبار 
تهديدات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من مصادر محلية وخارجية. فباستثناء الجرائم السيبرانية وجريمة إستغلال معلومات 
مميزة )insider trading(، فإنّ مخاطر تبييض الأموال مرتبطة بأكثريتها بجرائم أصلية ذات مصدر محليّ وهي بنسبة أقلّ 
والتهرّب  بالفساد  مرتبطة  فهي  المخاطر  المرتفعة  الأموال  تبييض  جرائم  أمّا  خارجية.  مصادر  من  أصلية  جرائم  عن  ناتجة 
الضريبي والاتجار غير المشروع بالمخدرات الناتجة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية، بالإضافة إلى الجرائم السيبرانية 
)لاسيّما انتهاك البريد الإلكتروني الخاص بالشركة(. وبالنسبة للجرائم الأخرى المرتبطة بتبييض الأموال التي تشكل مخاطر، 

مثل التهريب وغيرها فقد استحوذت على درجات مختلفة من المخاطر.

تمثّل المجموعات الإرهابية مثل داعش والنصرة التهديد الأكبر للبنان، وتعتبر مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة وهي من مصادر 
داخلية وخارجية. وتبقى الأموال النقدية الأسلوب المفضّل لدى الإرهابيين لجمع الأموال ونقلها، بالإضافة إلى أنشطة الحوالة 

غير المشروعة/غير المرخّص لها، التي تشكل أولوية مطلقة لدى أجهزة انفاذ القانون لجهة تعقبها وايقاف نشاطها. 

إن بعض الجهات الملزمة بالإبلاغ مثل المصارف، ومؤسسات الصرافة من الفئة "أ" سيما التي تقدّم خدمات الحوالة، وشركات 
تحويل الأموال أكثر عرضةً لامكانية حصول من خلالها جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب عالية المخاطر، ولجهة الاستغلال 
المحتمل للمنتجات والخدمات التي تقدّمها. من هنا ضرورة تطبيق هذه الجهات للمقاربة المبنية على المخاطر والتنبّه عند تنفيذ 
العمليات سيّما النقدية منها والعمليات التي تشمل حسابات أشخاص اعتباريين سيما شركات الاوفشور حيث يصعب أكثر تحديد 
هوية المستفيد الفعلي ومصدر الأموال، بالإضافة إلى التنبّه للمعاملات التي لا تتم وجاهياً أو تلك التي تتم عبر أطراف ثالثة. أما 
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيمكن أيضاً استغلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها، ويُعتبر الكتاب العدل أكثر عرضةً من 
الأعمال والمهن غير المالية الأخرى للاستغلال المحتمل للمنتجات والخدمات التي يقدّمونها، خاصةً عند إعداد و/أو تنفيذ المعاملات 
الاعتبارية  الأشخاص  فئات  وبعض  عمومًا  المحددة  المالية  غير  والمهن  الأعمال  قطاع  وعلى  الشركات.  تأسيس  وعند  العقارية 

والجمعيات غير الهادفة للربح المعرضين لإمكانية الاستغلال، التنبّه أيضًا للمخاطر واعتماد ضوابط تتناسب معها.  

الإطار القانوني 
والتنظيمي
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٨. إجراءات تخفيف المخاطر - منظومة مكافحة
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يحظى لبنان بمنظومة متكاملة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق مع معايير الفاتف، ويتمّ تقييمها من قبل مجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )مينافاتف( وهو يخضع لعمليّة المتابعة الخاصة بتلك المجموعة. تقع هيئة 
في  الإرهاب  الأموال وتمويل  تبييض  الوظائف، في صلب منظومة مكافحة  متعددة  مالي  إخبار  التحقيق الخاصة وهي وحدة 
لبنان وتتعاون مع جهات معنية من القطاعين العام والخاص. هذا ويقوم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني 
على عدد من الركائز وهي: )1( الإطار القانوني والتنظيمي، )2( التعاون المحليّ والدولي، )3( مؤسسات القطاع المالي وقطاع 

الأعمال والمهن غير المالية المحددة الملزمة بالإبلاغ و )4( الرقابة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

يستند الإطار التشريعي بشكلٍ أساسي إلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 لسنة 
العقوبات الذي يجرّم  2015 بالإضافة إلى تشريعات أخرى منها قانون نقل الأموال عبر الحدود وقانون 
تمويل الإرهاب بما في ذلك تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تبعاً لقرار مجلس الأمن 2178. ويضع 
قانون الإجراءات الضريبية وقانون التجارة المتطلبّات المتعلقة بالمستفيد الفعلي )صاحب الحق الاقتصادي( 
تبييض  بمكافحة  مفصلة  أنظمة  الخاصة  التحقيق  وهيئة  لبنان  يصدر مصرف  كما  المعنويين،  للأشخاص 
الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الجهات الملزمة بالإبلاغ. يحدّد قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  
مؤسسات القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة كجهات ملزمة بالإبلاغ بما فيه الكتّاب 
الأموال وتمويل  لتبييض  الأصلية  الجرائم  القانون  هذا  يحدّد  كما  المجازين،  والمحاسبين  والمحامين  العدل 
المذكور موجبات  القانون  الفاتف. ويضع  معايير  عليها في  المنصوص  فئات الجريمة  تغطّي  التي  الإرهاب 
تشمل تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وتحديد المستفيد الفعلي وحفظ السجلات والابلاغ عند الاشتباه، 
السلطات  يحدّد  كما  التجميد،  التي تشمل صلاحية  المالي وصلاحيّاتها  الإخبار  إنشاء وحدة  على  وينصّ 
المسؤولة عن الرقابة على مؤسسات القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الملزمة بالإبلاغ 
وعن إصدار الأنظمة. يضع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أيضاً الأساس القانوني لآليات 
تطبيق العقوبات المالية المستهدِفة المتعلقّة بالإرهاب وتمويله ذات الصلة بقراري مجلس الأمن ١٢٦٧ و١٣٧٣، 
كما ويتيح مصادرة الأصول ومشاركة الأصول المصادرَة مع الدول المعنية. وفيما تتولىّ وزارة العدل والمدعي 
العام إدارة قنوات المساعدة القانونية المتبادلة، يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب المزودة من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدعم التحقيقات والملاحقات القانونية على الصعيدَين المحلي 
والأجنبي. وأخيراً، يحدّد قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب العلاقة بين هيئة التحقيق الخاصة 
والمدعي العام، ويشرف الأخير أيضًا على التحقيقات المالية الموازية في الجرائم المرتبطة بتبييض الأموال 

وتمويل الإرهاب ويضمن الملاحقة القضائية في هاتين الجريمتين. 

الإطار القانوني 
والتنظيمي

يشكّل التعاون المحلي القائم بين هيئة التحقيق الخاصة والأجهزة الوطنية المعنية الأخرى ضرورةً قصوى 
من أجل الحفاظ على نظام فعّال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة القطاعات المالية 
بتبييض  المتعلقة  المساعدة  لطلبات  الأولوية  عدّة أشكال، منها إعطاء  التعاون على  ويأتي هذا  المالية.  وغير 
الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء القدرات التشغيلية من خلال برامج التدريب المشتركة والعمل بين الأجهزة حول 
الاتجاهات الناشئة في مجالات كالجرائم السيبرانية وتمويل الإرهاب. كما يُطبَّق التعاون المحلي بأشكال أخرى 

من خلال اللجنتين الوطنيَّتين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واللتّين تضمّان عدّة جهات وطنية.   

التعاون 
المحلي 
والدولي
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إن كلّ من هيئة التحقيق الخاصة والمدعي العام وقوى الأمن الداخلي وعدد من أجهزة إنفاذ القانون الأخرى 
بما فيها الجمارك المسؤولة عن إنفاذ القانون رقم 42 حول نقل الأموال عبر الحدود، شركاء في منظومة 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكّل تعاون الشركاء هؤلاء في جمع المعلومات والتحقيق في 
جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أساساً فعالًا ومحورياً في تعطيل عدة أنشطة تبييض أموال وتمويل 
للربح وتعمل لعدم استغلالها  إرهاب. وتشرف وزارة الداخلية والبلديات على عمل الجمعيات غير الهادفة 
لأغراض تمويل الإرهاب. وقد شمل التعاون المحلي بين عدة أجهزة هذا المجال وحقق النتائج المطلوبة. أمّا في 
مجال التهرّب الضريبي، فتتعاون وزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصة في مسائل كمتطلبّات المنتدى العالمي 
التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي. وهنالك أشكال أخرى من التعاون مثل عمل الجمارك 
وهيئة التحقيق الخاصة على آلية تطبيق القانون رقم 42، وولوج هيئة التحقيق الخاصة المباشر إلى قاعدة  

تقارير الإقرار/الإفصاح عبر الحدود وعمليات الضبط والحجز.

وقد أدّى الالتزام الرفيع المستوى من أجل تحسين التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب إلى تأسيس عدّة 
أجهزة استخبارية لأقسام ضمن أجهزتها تركّز على التحقيق في تمويل الإرهاب. كما أدّى هذا الالتزام إلى 
تجريم تمويل الإرهاب ووضع التدابير الاحترازية واَليات العقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع المعايير 
الدولية. وبذلك يُعتبر التعاون الداخلي متيناً في مجال إدراج الإرهابيين وتجميد أصولهم وقد وضعت اللجنة 
الوطنية لقمع تمويل الإرهاب آليات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لقرارَي مجلس الأمن 1267 و1373.  
كما أصدر كلّ من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة الأنظمة حول "التجميد من دون تأخير" في إطار 
قرار مجلس الأمن 1267. أمّا عمليات الإدراج الأولى عملًا بقرار مجلس الأمن 1373، فقد تّمت في شهر 
كانون الأول/ديسمبر 2015، وبلغ عدد الأسماء المدرجة على اللائحة الوطنية للإرهاب وتمويله 55 اسماً حتّى 
نهاية شهر آذار/مارس 2019. إنّ التعاون الداخلي الموجود في قضايا مكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة 
إلى قدرات الاجهزة وجهات الرقابة والجهات الملزمة بالإبلاغ بما في ذلك الوعي إزاء كيفية استغلال المنتجات 

أو الخدمات لأغراض تمويل الإرهاب، تُعتبر كلها من تدابير تخفيف المخاطر الموجودة والفعّالة. 

لا شكّ في أنّ التعاون الدولي هو عنصر هام في تحقيقات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لترابط 
التكنولوجية الجديدة التي  للوسائل  الاقتصاديات العالمية والأنظمة المالية بالإضافة إلى الاستخدام الأوسع 
تسمح بنقل الأموال الفوري حول العالم. وتؤثّر فعالية التعاون المحليّ على التعاون الدولي إلى حدّ كبير وتُعتبر 
جودة المعلومات المتبادلة بين وحدات الإخبار المالي وسرعة تبادلها لها أثراً مباشراً على هذا التعاون. إنّ هيئة 
التحقيق الخاصة هي عضو في مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي منذ العام 2003، وقد شغل أمينها العام 
منصب نائب رئيس لجنة أغمونت وممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدورتين. وتشارك هيئة التحقيق 
الخاصة بشكلٍ ناشط في أعمال المجموعة كمشروع مكافحة تمويل داعش وغيرها من الأنشطة. كما خاضت 
هيئة التحقيق الخاصة بمفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى جهوداً على شكل تقديم مساعدة تقنيّة والتزامات 

أخرى أدّت إلى حصول عدة وحدات إخبار مالي من المنطقة على عضوية في مجموعة أغمونت.

)مينافاتف(  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة  المالي  العمل  لمجموعة  مؤسس  عضو  هو  لبنان  إنّ 
ومشارك فاعل في أعمالها. وقد شغل لبنان منصب الرئاسة في المجموعة مرّتَين منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤. 
التحقيق الخاصة كمقيّمين في 11  لدى هيئة  الموظّفين  قد شارك عدد من  العام 2018، كان  نهاية  ومع 
عملية تقييم متبادل لدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع احتمال مشاركتهم في عدد من 
عمليات التقييم المزمَع عقدها مستقبلًا. كما عملت هيئة التحقيق الخاصة مع مجموعة المينافاتف على عدد 
من المبادرات الرامية إلى تحسين قدرات الدول في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما في 
ذلك تأمين التدريب وتشارك الخبرات في عملية التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 
الفساد ووحدات الإخبار المالي في منطقة  تلك المبادرات، تّم في بيروت جمع هيئات مكافحة  وفي إطار 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت راية المنتدى العربي الأول لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار 
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م من قبل وزارة الاقتصاد  يخضع القطاع المالي لتنظيم مصرف لبنان، باستثناء شركات التأمين التي تُنظَّ
والتجارة، ومؤسسات الوساطة المالية المنُظّمة من قبل هيئة الأسواق المالية التي بدورها تحصر الترخيص 
لهيئات رامثتسلاا يعاملجا بالمصارف وبعض مؤسسات القطاع المالي الملزمة بالإبلاغ.  وقد اعتمدت هذه 
الجهات الثلاث متطلبّات صارمة للترخيص وطبّقت تدابير رقابية متينة. إنّ هيئة التحقيق الخاصة، بالإضافة 
تبييض  مكافحة  في مجال  الأساسية  الرقابية  أيضاً الجهة  اللبنانية، هي  المالي  الإخبار  كونها وحدة  إلى 
الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الجهات الملزمة بالإبلاغ في القطاع المالي بالإضافة إلى عدد من الأعمال 
والمهن غير المالية المحددة. ويخضع المحامون والمحاسبون المجازون للتنظيم والرقابة من قبل النقابة الخاصة 

بكلّ منها، في حين أن الكتاب العدل يخضعون لوزارة العدل.

إنّ المصارف والجهات الأخرى الملزمة بالإبلاغ هي في مقدمة المعركة ضدّ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
وتقع الضوابط والأنظمة الداخلية التي تعتمدها لمراقبة العمليات بغية تحديد تلك المشبوهة والإبلاغ عنها 
في صلب نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكّل التطبيق الفعّال من قبلها لتدابير العناية 
الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات وتحديد المستفيد الفعلي بالإضافة إلى المقاربة المبنية على 
المخاطر والمتطلبات التنظيمية الأخرى حاجزاً لمنع المجرمين من استغلال هذه المؤسسات وإدخال العائدات 
غير المشروعة إلى النظام المالي واستغلاله من أجل تمويل الإرهاب. وعملًا بمعايير الفاتف، إنّ كافة فئات 
الجهات الملزمة بالإبلاغ هي مشمولة في القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما في 
في  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  مئات  هناك  لذلك،  نتيجةً  المجازين.  والمحاسبين  والمحامين  العدل  الكتّاب  ذلك 
لبنان. وتشكّل المصارف، نظراً لحجمها والمجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات التي تقدّمها بالمقارنة مع 
مؤسسات القطاع المالي الأخرى الملزمة بالإبلاغ، المكوّن الأساسي للقطاع المالي والعامود الفقري للاقتصاد، 
وهي تتمتّع بضوابط متينة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الضوابط المرتبطة بتطبيق 

العقوبات.  

مؤسسات 
القطاع المالي 
وقطاع الأعمال 
والمهن غير 
المالية المحددة 
الملزمة بالإبلاغ

المالي بهدف تعزيز مكافحة الفساد والحثّ على التعاون بين تلك الهيئات. ويستمرّ لبنان، من خلال هيئة 
العمل  فرق  وفي  والفاتف  والإغمونت  المينافاتف  مجموعات  اجتماعات  في  بالمشاركة  الخاصة،  التحقيق 
والمشاريع المرتبطة بها. كما يشكّل لبنان شريكاً فاعلًا في مكافحة أنشطة داعش وهو يشارك في أعمال 

مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي ضد داعش. 

مجال  في  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  نظام  فعالية  مدى  قياس  في  الفضلى  الطريقة  تكمن 
خارجية  أصلية  بجرائم  المرتبطة  المشروعة  غير  العائدات  على مصادرة  القدرة  من خلال  الدولي  التعاون 
لدول أخرى، وقد تّم تقدير عمل هيئة  لبنان في عددٍ من القضايا في إعادة الأموال  وإعادتها. وقد نجح 
الدولي  البنك  قبل  والتجميد واسترداد الاموال في قضية فساد من  التحقيق  التحقيق الخاصة في مجال 
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اطار مبادرة استعادة الاصول المنهوبة )جائزة ستار 
للتميّز(. ويتمّ ايضاً قياس مدى فعالية التعاون الدولي من خلال المعلومات المتبادلة بين وحدات الإخبار المالي 
ومن خلال اشكال أخرى من التعاون، ومن خلال قناة المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية، وجميعها تتميز 

بنسَب استجابة عالية تحتوي على معلومات قيّمة.  
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الرقابية  أيضاً الجهة  اللبنانية، هي  المالي  الإخبار  كونها وحدة  إلى  بالإضافة  التحقيق الخاصة،  هيئة  إنّ 
الأساسية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتقوم وحدة التحقق من الإجراءات لدى هيئة 
التحقيق الخاصة بالرقابة على المصارف ومؤسسات القطاع المالي الأخرى الملزمة بالإبلاغ وعلى عدد من 
الأعمال والمهن غير المالية المحددة للتثبّت من امتثالها بالأنظمة المعمول بها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل 
بالإبلاغ  الملزمة  المؤسسات  لدى  الميداني  التدقيق  قبلها بمهمّات  القيام من  يتمّ  الإطار،  الإرهاب. في هذا 
لتقييم فعالية برامج الامتثال لديها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير العناية الواجبة المطبقة 
تجاه العملاء والضوابط المعتمدة من قبلها لمراقبة العمليات بغية تحديد تلك المشبوهة للإبلاغ عنها. إن وجود 
صلاحية الرقابة هذه لدى وحدة الاخبار المالي، فضلًا عن الدور المحوري لوحدة التحقق من الإجراءات لديها 

في مشروع التقييم الوطني للمخاطر يساهمان إلى حد كبير بزيادة فعالية الأعمال الرقابية المنجزة.

تعتمد مهمّات التدقيق الميداني المقاربة القائمة على المخاطر، كما ان هناك أعمال الرقابة المكتبية السنوية 
مخاطر  وتصنيف  مة  المقدَّ والخدمات  والمنتجات  والحجم  الامتثال  كوضعية  معايير  بالاعتبار  تأخذ  التي 
الخاصة،  التحقيق  هيئة  إلى  الواردة  والتقارير  الخارجي  المدقق  وتقارير  الجغرافي  والحضور  العملاء 
وهي تستخدم في تحديد وتيرة/برنامج التدقيق الميداني. إنّ التدقيق القائم على المخاطر الذي يتم لدى 
المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات التأمين ومؤسسات 
الوساطة المالية وكونتوارات التسليف ولدى عدد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة هو متين، ويوازيه 
المدقّقون  قيام  عن   فضلًا  جهة،  بكلّ  الخاصة  الاحترازية  الرقابية  الجهات  به  تقوم  الذي  العمل  أيضاً 
وتمويل  الأموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  بهم  الخاصة  المستقلةّ  السنوية  التدقيق  بعمليات  الخارجيون 
"أ" وشركات تحويل الأموال.  نوع  الصرافة من  المالية  ومؤسسات  لدى المصارف والمؤسسات  الإرهاب 
للرقابة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من  ويخضع المحامون والمحاسبون المجازون 

قبل نقابة كلّ من المهنتَين، فيما تمارس وزارة العدل الرقابة على الكتاب العدل.

بنتيجة اعمال التدقيق، تحدد تدابير تصحيحية ينبغي أن تطبّقها المصارف والجهات الأخرى الملزمة بالإبلاغ 
لتعزيز برامج الامتثال والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها، ويتمّ 
على ضوء ذلك إعداد من قبلها خطط العمل التصحيحية الملائمة. ويتمّ تحديث المقاربة المبنية على المخاطر 
للرقابة من قبل وحدة التحقق من الاجراءات على القطاعات المحددة في القانون رقم 44 لمكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب عند الحاجة وذلك لتأمين التغطية المناسبة والتركيز في عمليات التدقيق حيث يجب. 
كما يتمّ اقتراح تحديث موجبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب او ادخال موجبات جديدة للجهات 
الملزمة بالإبلاغ عند الحاجة إمّا بفعل تطوّر المخاطر أو عملًا باستنتاجات عمليات التدقيق بالامتثال في مجال 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو عند تطور الممارسات الفضلى أو حصول تعديلات في المعايير 
الدولية. وتملك هيئة التحقيق الخاصة في حالات عدم الامتثال أو الإمتثال الجزئي لاجراءات مكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية إصدار إنذار والتوصية بعقوبات إدارية أو غرامات مالية تبتّ من قبل 
الهيئة المصرفية العليا. كما تملك هيئة التحقيق الخاصة في حالات عدم الامتثال أو الإمتثال الجزئي صلاحية 
مراسلة السلطات الرقابية أو الإشرافية لبعض الجهات الملزمة بالإبلاغ الاخرى التي تخضع لعقوبات بموجب 
قوانين وأنظمة أخرى. بالاضافة لما سبق، إنّ أي جهة ملزمة بالإبلاغ، أكانت ضمن القطاع المالي أو غيرها 
تخالف موجبات مرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك عدم الإبلاغ عند الاشتباه 
بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو عدم تزويد هيئة التحقيق الخاصة بالمعلومات المطلوبة أو تقوم بتنبيه 
العملاء )tipping off( هي عرضة لعقوبة السجن والغرامة المالية كما جاء في القانون رقم 44 لمكافحة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.

الرقابة في 
مجال مكافحة 
تبييض الأموال 
وتمويل 
الإرهاب



٩. نحو المستقبل
لقد اصبح لبنان في مراحل متقدمة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولديه في هذا المجال منظومة تتماشى مع 
أو  ثغرة  أي  استغلال  الإرهاب سيحاولون  وتمويل  الأموال  تبييض  مرتكبي جريمتي  فان  ذلك،  من  وبالرغم  الدولية.  المعايير 

نقطة ضعف، وبالتالي الحاق ضرر بأمن البلد وسمعته، وبإقتصاده وبالمجتمع ككل.

النتائج، فضلًا عن تحديث  هذه  نشر  ومن خلال  للمخاطر.  الوطني  التقييم  نتائج  من  المعنية  المحلية  السلطات  استفادت  لقد 
الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق الخاصة دورياً بأمثلة عن حالات تبييض أموال وتمويل إرهاب )typologies(، نتطلع الى رفع 
مستوى الوعي لدى العموم، وإفادة جهات القطاع الخاص منها لتحقيق فهم اعمق لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
الإرهاب،  الأموال وتمويل  تبييض  لمكافحة  لديهم  المتّبعة  الضبط  إجراءات  تقييم  لهم  ما سيتيح  وهذا  تواجهها.  التي  الكامنة 

وإتخاذ إجراءات مناسبة للحدّ من المخاطر.

التكنولوجيا مجال  في  متسارع  عالمي  تطوّر  ايضاً  وهناك  مستمر،  تطوّر  في  الإرهاب  وتمويل  الأموال  تبييض  مخاطر   إن 
نحن  المنطلق  هذا  من  فقط.  وقت  مسألة  هي  المالية  للتكنولوجيا  الإستخدام  الواسع  الإنتشار  حتمية  إن   .)Fintech( المالية 
لا  مهلة  أو ضمن  اللزوم  عند  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  تبييض  لمخاطر  الوطني  التقييم  بتحديث  باستمرار  القيام  ملتزمون 
تتخطى الثلاث أو أربع سنوات، وهذا ما سيساعدنا على اتخاذ، في الوقت المناسب، إجراءات للحدّ من المخاطر وعلى زيادة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.  فعالية منظومة مكافحة 
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مصرف لبنان ■ هيئة التحقيق الخاصة
شارع مصرف لبنان  ■  ص.ب.: 5544-11 بيروت، لبنان

هاتف: 701/8 756 1 961+  ■  فاكس: 999 743 1 961+
bdlg0@bdl.gov.lb :بريد إلكتروني

www.sic.gov.lb :موقع إلكتروني  ■  sic@sic.gov.lb :بريد إلكتروني

جميع الحقوق محفوظة. يحظر نسخ أو ترجمة هذا التقرير كليًا أو جزئيًا.
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